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مشا مم 


كناب ان اأبله وادخخم ج الاسلاميت 


رول بلا يكت هن العدي الى شرعه ومنهاجي * والهم من استخراج 
مقاصدة وتنسمرق حجاجه #د والصلاة والسلام علسسيدنا جمد الذي اقام بم صرح الاصلاح 
ا عي 5ك وال اماي وءالد نجوم سفاء للاسلام وجواهر تاج * وائمةّ 


الدين الذين بهم اضح<ى افق العام اثر بزوغ فجرلا وانبلاجه #6 


هذا كان فلت منه الى ادلذء مراحث حلملت من مقاصد الشر بعت يلاس الامية 
والتمثيل لها والاحتجاج لاثياتها لتكون نبراسا المتفقدين ف لذن ومرجعا ينهم عند 
اختلان للانظار # وتبدل الاعصار * وتوسلا الى اقلال الاختلاق بين فقهاءالامصار؛* 
ودربة لانباعهم على الانصاف في ترجيح بعض الاقو ال على يعض عند تطساير شسسرور 
الخلاف حتى ستتب بذلك ما اردنالا غير مر من ند التعصب والفيئة الى الحدق ١‏ 
0 القصد اغاثة المسلمين ببلالة تشريع مصاحيم الطارئة مّىنزات الحوادث واشتيكت 
النوازل ٠‏ وبفصل من الول اذا شجرت ححج المذاهب * وتبارت في مناظرتها تلكم 
الأقانب #6 











دعانى الى صرف اليمة اليي 8 رات دن عسو الاحتجاج سن المختلفين ف مسائل 
الشربعة اذا كانوا لا ينتهون في حجاجهم الى ادلي ضرورية او قريبة منها يذعن اليرا 


المكابر ويهتدي .بحا المشبه عليه كما ينتهبى اهل العادو 7 العقا_مَّ في حجاجهم المنطاقي 


“4ن 

والفاسفي الى الادلت الضروريات والمشاهدات والاصول الموضوعة فينقطغ بين الجميغ 
الحجاج +« وبر نفع م 0 اهل الددل ها هع في من الاج #.ورايث علماة الشريغت بذاك 
اولى * وللاخرة خير من الاولى .وقد بظن ظان ان في مسائتل علم اصول الفقى 
غَنيض لمتطلب هذايا الكرض بيند أنه اذا تمكن من عام الأصول راى راي اليقين ان مغظم 
ا - بن النظار مستهر بينم الخلاف في الفروع نيعا للاختلان في تلك 
الاضول وان شئت فل قد امتمر بمنهم الخلان في الفروع لان قواعد الاصول 

التزعوها من ضفات تلك الفروع اذ كان علم الاصول لم إدون إلادعد تدواين الفقده 
يزهاء قرنين عل ان .معاامن المتفةهين كان هزبلا في الاضؤل سير "فيّها1 وهو راجل * 
رك ركب متن التفقى فدعي نال فكان اول نازل * لذلك لم شعل عام الاصول 
منتهى نتهي الى حكمه المختلفون في ادر أو تعذر الرأجوع بهم الى وده مك 


إو تقريب حال * 


عل ان معظم مسائل اضصول الفقه لا ترجع الى خدامة حكمة الشر ع وتقصدها 


ل 02 لاط 2ك م من الفاظ الششا وغ بو أسطة و أعد لفظية 


تمكن العارفٌ بها من انتزاع الفروع مها او مس انتراغ ''وصلق كَؤُوَنَ بعا نلك 
الالفاظ يمكن ان تجعل ناك الاوصاف باعًا على النشر بع فتقاس فروع كثيرة عل مورد 
ا 0 تلك الفروع رع ال در ار لتنا 
ااشارع وهو الوصف المسمى بالعلتّ ٠‏ وبعبارة اقرب تمكن لك القواعد المتضلع 

من بيد فروع انتزعها الفمهاء قبل ابتكار علم الاصول لتكون تلك الفروع ل 
تلك القواعد مقبولت في نفوس اأزاواين اها من مقلدي المذاهب . وقصارى ذلك كل 
انها تئول الي حاءلالفاظ الشر بعمّ في انفرادها واجتماعها وافتراقها حتى كقرب فيم 
هذا المتضلع فيبا ءن افهام اصحاب الأسان العربي:القج حكمسائل مقتضيات الالفاظ 





للك 

ؤفروتها هن عهوم واطلاق ونص وظعور وحقيقة ومجاز ونحو ذلك. وك مسائل 
تعارض كلادلتّ الشرعية من تخصيص وتقيبد وتاويل وجع وترجبح ونحو ذلك.وتلك 
كاها.في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة الشريعة ومقاصدها العامت وباللخاصة في 
احكامها ٠‏ فبم قصروا مباحثهم على الفاظ الشريعت وعلى المعاني التي اتبأت عليها/لالفاظ 
وهي عال الاحكام القياسية وربما يجد المطلع على كتب الفقم العاليت من ذكز مققاصد 
الشريعة حكثيرا من مهمات الواعد لا يجد منه شيا في علم “لاص ول وذلك خص 
مقاصد انواع المشزوعات في طوالع لابوا دون مقاصد التشريع المائة ؛ 


د وراء ذلك خبايا في بغض مسائل اصول الفقه او في مغمور ابوابها البجورة 
عند المدارسة اوالمماولة ترسب في اواخر الغلم لا.يصل اليها الؤلفون إِلّا هن سكامة # 
ركسل الذي رزقوا الصبر على للادامة * فبقيت ضثيلت ومنسية * وهي بان 
تعد في علم المقاصد حريمّ * وهذه هي مباحث المناسبة والاخالة في مسالك العلا 
٠‏ ومبحث المصالح المرسلتّ ومبحث التواتر والمعلوم بالضرورة ومبحث حمل. المطلق عل 
المقيد اذا اتحد الموجب والموجب او اختافا وقد وقع لامام الحرمين رحني اله في 
اول كاب البرهان اعتذار عن ادخال ما ليس بقطعي في مسائل الاصؤل فقا« فان 
قبل تفصيل اخبار الاحاد ولاقيسة لا تلفى إلا في اصول الذقم وليست قوؤاطع قلنا 
حظ الاصولي ابانة القواطع في وجوب العمل بها ولاكن لا بد من ذحكرها ليتبين 
المدلول ويرتبط بالدليل » اوهو اعتذار وال لانا لم نرهم دونوا في اصول الفقه اصولا 
قواطع بمكن زجر المخالف عند جردى على خلا مَقَتَضاها كما فعلوا في اصول الدين 
بل.لم نجد القواطع إِلّا نادرة مثل ذكر الكليات الضرورية حفظ الدين والتفس والعل 
والنسب والمال والعرض وما عدا ذلك فمعظم اصول الفقى مظنونة وقنسد استشمن 
الامام ابو عبد الله المازري ولك فقال عند شرحى قول امام الحرمين.«واقسامها (اي ؛ 





1* 

ادلت الاحكام )نص الكتاب ونص السنة المتواترة والاحماع - اختلفت عبارات الاصوأمين 
ب هذا فمنهم من لا بقيد هذا التقييد ( اي قد كامة نص )نو يذاكر. الكناب والسفت 
وللاجاع:فاذا قبل لهم فالثلواهر واخبار الا-اد يةولون انما اردن! بذلك ما تحقق 
اشتمال. الكتاي عليه وام نتحةق اشتمال الكتاب على الصورة المعينة ون صسور العهوم 

وكذاك بقولون في اخبارالا-ادلم نتحقق كونه سنة ومنهم م نلا يقيد لازالة هذا اللبس 
وانهدم هن تقول ما ول علي اك م ولو إواعل وحم مظنون فهو دليل فهذا ل يشتفر اك 
الاقييد اه»ورابت فق شرح القرافي 0 اطول ف المسالة الثانية من مسائل اللفظط في 

الامروااد بي عن ابن كلا نباري في شرح البرهان انه قال «مسائل الاصول قطعية ولا كفي 
فيها الن 0 قطعى ولكني ل ميس ال مسطورٌ ف كديب نل معنذى كن 00 
أسعور اؤْلا واطلاعه ظ اقضية الصحابة ومناظراتهم وموارد النصوص الشرعيمٌ حصل 
لم القطع يواعد الاصول ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إِلّا الظن اله » وهذا جواب 
باال لازنا بصدح الحكم عل ساكل 5 م امول الفقى لا على ا بحصل لبعض علماء 
الشربعة : وقد حاول ابو اسحاق الشاطبي في المقدسة الاول من كتاب اموافقات 


الاستدلال عل كحكرن اصوك الفقي قطعيضٌ فلم ناث بطائل. وانا ارى سيب اختلافي 


الاصولبين في تقبيد للادلةٌ بالقواطع هو الحيرة بين ما الفولا من ادلة الاحكام وبين ما 


راءوا ان يصلوا اليى من جعل اصول الفقى قطعيجّ كاصول الدين السمعية فهم قد 
اقدموا على جعاه' قطعية فاما دونوها وحمعوها الذوا القطعي فيها ندرا ندرة كادت 
تذهب باعثيار» في عداد مساثل علم الاصوا ل كيف وفي معظم اصوا ل الفقم اختلاف بين 
علمائى فنحن اذا اردنا ان ندون اصولا قطعية للتفقم في الدين <ق علينا ان نعد الى 
مسائل اصول الفقى المتعارفم وان نعيد ذوبها في بوتَقَح التدوين ونعيرها بمعيار النظر . 
والنقد فننفي عنها الاجزاء الغرنمة التي غلثت بها ونضع فبغا اشرق معادن مدارك الفق 


واانظر ثم تعيد صوغ ذلك العام وتسميما عام مقاصد الشزربعة 0ك علم اصول الفقم 





“0 
على حالم لمان طرق تركب للادلةّ الفقهبة ونعهد إلى ماهو من مسائل اصول الفقى غير 
منزو نحت سرادق مقصدنا هذا ٠ن‏ دوين ماصد الشر ددة فتجمل ملي يادي لهذا العلم 
الجليل علم .قاصد اشر بعت . ولقد فاضت كلمات مباركة من بعض اتْممّ الدين ست 
قواعد قطعيت للتفقه إِلّا ان تناثرها وانغمارها بوقوعها في اثناء استدلال عل جزئيات 
يسازع ذلك اليها بابعادها عن ذااكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة اليها وهذه مثل قولهم 
ل را رفول عر بن عبد العزيز تحدث لاناس اقضية بقدر ما احدثوا مسن 
الفجور - وقول مالك في الموطا ودين الله سر وقوله ايضا في ما جاء في الاطبة وتفسير 
قول رسول الله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ان يخطب الرجل ام الافتر كن اليه ولم 
يعن بذلك اذا طب الرجل المر افلم يوافةه! امرلا ان لا يخطبها احد فهذا با فساد 


ل دل لان 


وق باولئك افذاذ اجسب ان نفوسهم جاشت بمحاولة هذا الصنيع مثل عزالدين 


عد العزيز ابن عبد السلام المصري الشافءي في قو اعدلا وشهاب الدين احمد بن ادردس 
الراك لسري لكي وي اتفاي انررق نقد سار در امود يردي 
ا ا لاا ل ل اا 3 
الشاطبي المالكي اذ عني بابراز القسم الثاني هن كتابى المسمى عنوان التعريف باصول 
التكليف ني اصول الفقم وءئون ذلك القسم بكتاب المقاصد ولكنى:طوح في 


مسائله الى تطو يلات وخلط وغفل عن مهمات هن المةاصد بحيث لم يحصل منه الغرض 





المقدود على ان فاد جدلافارة فانا اقتفي ءثارة * ولا اهمل مبحاتى ولحكن لا اقصد 
نقله ولا اختصارلا * 
وانىقصدت في هذا الكتا خصو ص البحث عنمقاصد لاسلام » نالتشريع في قو انين 


المعاملات والادان الي ارى انها الجديرة بان تخص يسم الشريعة والتي شي مظرر ما 





4*» 

ا راعاة الاسلام من تعاريف المصالح والمفاسد وتراجيحها مها هو مظبر عظعت الشربعة 

الاسلامية بين يم الشر انع والقوانين والسياسات/لاجتماعية افظ نظام العالم واصلاح 
المجتمع . فمصطلحي اذا اطلقت لفظ التشريع انيأريد به ماهو قانون للامة ولا اريد 
بم مطلق الشيء المشروع فالندوب والمكروة ليسا بهرادين لي .كما ارى ان احكام 
العياد اتَ جديرة بان تسمى بالدبانمّ ولها اسرار اخرى تتعاق سياسة النفس واصلاح 
الفرد الذى لتكم منى المجتمع .. لذلك قد اصطلحنا علىتسميتها بنظام المجتمع الاسلامني ' ' 
وقد خصصتها بتاليف سميتى « اصول نظام الاجتماع في الاسلام ». وفي هذا التتخصيض 
نلافي بعض الضيق في الاستعانة بمباحث الائمة المتقدمين لنضوب المنابع النابعة من كلام 


اثمم الفقه واضولي والحذل اذ قد فرضوا حمرلا جدلهم واستدلالهم وتعليا خاصة 
٠‏ “دسائل العنادات وبعض مسائل الحلال والحرام في الببوع ولك لابوا غير ديت 
للماحث عن اسار التشربع في احكام المعاملات فانها وان صلحت للاصولي في تمثي-ل 


قواعد؛ والجدلي في تركيب مناظر انه وللفقيه في مقدمات الابواب/لاولى من ناليفه حين 
يظب رعليى نشاط تلاقبال * وة.ل ان تعترضمه السآمة والملال #فبي لا تصلح لصاحب فقم | 
امعاملات . ولهذا تتجشمت ايجاد امثلة من المعاملات وندوها مما عاق بذهني اواعترضئى 
فيمطالعاني وقد إضطر الى الاستعانة بمثل هن مسائل الديائة والعبادات لمأ في تلك امثل 
من ابماء الى مقصد عام الشارع او الى افهام مص 3 الشربعة في ات 


وقد قسمت هذا الكتاب ثلائة اقسام : ألاول في اثبات مقاصد الشدربعة و احتياج 
الفقيه الى معرفتها وطرق اثياتبا ومر ايها القسم الثاني في القاصد العامة من المشزيع ."7 
القسم الثالث في المقاصد الخاصة بانواع المعاملات المعبر عنها بابوابٍ فقم المعاملان 





1 


لل الى ناك شام شري 


وتيك افع اال سر سان نيه افيه و دراانا 
ك0 امل" 


اثنات أرن للشربعة مقاضد من التش ربغ 

لا يمترى احد في. ان كل شر بعيّ شرءت للناس ان احكامها ترمى الى مقاضد مر ادة 
لمشرغها اكيم تغب اذ قد ثيت”/الادلة القطعية ان الله لا .يفعلالاشياء عا دل على ذلك 
صتعم في الخلقة كما 0 عنه 'قوله «وما خلةما السماوات. والارض وما مهما لاعن 0 
ما جلقناهما إلا بالمق»:وقولف «أفحسيتم اثما 0 عيك» ومن اعظم ما اشتمل عليه ' 
خلق الانسان تخاق قبول التددن فيه الذي اعظمه وضع الشرائع له وما ارسل الله تعلى؛ 
الرشل وانزل الشرائع ِل لاقامة نظام البشر كما قال تعلى «لقد ازسلنا رسلنا بالبيناث 
وأنزا لنا.معهم الحكتان والموزات ليقوم الناس بالقسط» وشريعة الاسلام هي اعظم 
الشرائع واقوءها الكنا ول عليى قولي تعل «ان الذين عند الله الاسلام » نصيغي الحصز 1 
المستعملفي المالغة فاذا. ؤجدنا ان الله قد وصف الكتب المنزلة ةل القرءان باؤصاف البدى ١‏ ' 
وسفاها درا في قوله «ياهل الكتاب لاتغلوا في ونكم» يعنيشرعة موسى وقال «شرع 
لكم من الدين ما وصئ به توتاه الى قولف «'نأقنهوا الدرن ولا تتفرقوا فيه». وسماها 
شرائيع ف قولف «لكلجعلنا منكم شرعة و٠نهاجا‏ واو شاء الله مراكم امصّ وا-للا.» ٠‏ 
وءامئا انه وصف القرءان بانه افضلهاء ايقنا بان القرءان هو افضل البدى واعلاء قال؛ .* 
الله تعلى « انا انزلنا التوراة فيعا هدى ونور ثم قال - وقفينا على ءاثارهم بعيسى أبن 
مريم مصدقا لما بين بديى من التوراء واتينالة الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لا بين بدبه 


من التورالا وهدى وموعظة للمتةين ال ثم قال 1 اليك الكتان بالحق مصدقا لما 





*0) 
بين بنديم من الكتال ومهيمنا عليه» فوصفه بوصفين تصديق ما بين بدي من الكتاي 
اءني تقرير ما جاء بى التورالة والانج.ل هن اصول التشر رسع التي لم ينسعهها القرءاتف 
وكونم معيمنا على ما بين يديه ءن الكتان وذلك فما نسخ من ا<كام التورال ولانجيل 
ا 0 جاء به من اصول الشريعة التي خلا منعا التوراة ولانجيل فهو مهيمن اي شاهد 
وقيم على الكتب السالفة فالشر اع كلها وبخاصة شر بعجّ الاسلام جابت | فيه صلاح 
,البشز في العاجل والآجل اي 3 حاضر للادور وعواقها وليس الراد بالآجل امور 
لادرة لان الشر اسع لا تحدد اناس سيرهم في الاخرة ولكن الامارةا جعلها الله جزاء. عل 
الادوال التي كانوا عليها في الدنيا.وانما نريد ان هن التكالييف الشرعية ٠١‏ قد سدو فيه 
٠‏ حرج وضرر للمكافين وتفويت مصالح عليهمكتحريم شرب الخمروتحريم ببعها.ؤلكن 
المتدبر اذا تدبر في تلك التشرربعات ظورت'اه مصالمها في عواق ب لامور. واستقراء ادلة 
كثيرة من القرءان والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بان احكام الشربغة الاسلامية ' 
منوطمٌ بحكم وعلل راجعمّ الصلاح العام للمجتمع وللافراد كما سماتي ٠‏ ومقصودنا هنا 
اثبات ان للشربعتّ مقاصد في الحملتّ ونترك تفصواها لمواضعها لانية وقدخ كر 
ابو اسحاق الشاطبي في مقدمة كتاب المقاص' من كتابب عن وان التريف” ' 
دلبت الصالح : منها قوله تعلى عقب ءاي الوضوء « ما يريد الله ليجل عليكم :رن 


حرج ولكن يريد ليطهركم» وةوله تعلى «وككم في القصاصحياة».ونزيد عل ذلك ادلة 
كثيرة مثل 0 مسر « انها بريد الشيطان:ان _بوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » وقال تعلى «ذلك أدنىان لا تعولوا» وقال 
«والله لا بحبالفساد ».وستاتى ا الري هاداد لتقا ل وفي 
قسم تفصيل مقاصد الشر بعة من التشر بسع. 
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احتياج الفقيه الى معرقة مقاصد الشربعة 





ان تصرق المجتهدين بفّعهم في الشر بعمّ بقع على خمسة انحاء ؛ النحو الاول فهم 
اقوالها واستفادة «دلولات تلك #قوال بحس بةلاستعمال الأغوى والنةلالشرعي بالقواعد 


اللفظية التى بها عمل الاسةرلال ١‏ الفقدى وقد تكفل بسعظمه علم اكوك الفقف 


النحو الثاني البحث عما يعارض لادلة التي لاحت للمجتهد والتي استكمل اعمال _ 
نظ رلا فى في استذادآمدلولا: ليستيةر٠‏ رلك أن تلك كلاول له سالمي :ما سال دلالتها ونقضي 
علبا بالالغاء او التتقيح )١(‏ فاذا استيّن ان ال ليلل سالم عن المعارض اعملى واذا الفى 
له معارضا نظر في كيفيمَ العمل بالدليلين ما او رجحان احدهما عل الاخر . 





النحو الثالث قياس مالم برد حكمه في اقوال الشارع على حكم مأ ورد حكمى نه 


ان ا عر ال كت ار طرق الك لكر 








النحو الرابع اعطاء 2 م لفعل او حادث اث اناس لا يعرف حكمه فيما لاح 
الخ نهدن دن ادلة الشر . بعة 1 له نظير قاس عليه ٠‏ 


النحو الخا.س تلتقي بعض احكام الشربعة الثامة عندة تلقي من لم يعرف علل 
احكامها ل حكمة الشر إبعة فق تشر بعها فهو لهم نفسه بالقصور عن ١١‏ ال حكئة 


ل شارع هنها وستضعف علحه في جنب سعة الشر بعة قيس ي هذا النوع بالتءبدي 


فالفقيه بحاجة المومعرفة مقاصد الشريعة في هذة للانساء كلها اما في النحو الرابع 


)١‏ أردت بالالغاء الخ او الترجيح لاخد الدلياين او ظهور فساد الاجتهاد 
وبالتتفريحع نحو التخصيص والتق.ميد 
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فاحتياجه ذه ظاهر وهو الكف ل بدوام احكام الشررءة الاسلامية الءصور وللاجيال التي 
انت بعد عصرالشارع والتيتاتي الى 'نقضاء الدنيا وفي هذا اللتحو ادبت مالك رحهالله 
حجية المصالح المرسلة وفيه ايضا قالالائمة بمراعاة الكليات الشرعية الضرزورية والحقوا 
بها _الهاجيةوالتحسينية وسموا الجميع بالمناسب وهو مقررفيسالك العلة٠نعلماصول‏ 
الفقه. و فيهذا الاحوهرع اهلالراي الى اعمال الراي والاسةت<سان فقامت في وجوههم 
ضجة علماء لاثر الذين اطلموا على ادل من كلاثر والء.ل فيها| احمكام الاحو ال 
والحوادث التي فاتتت اهل الراي معرفتها كما انكر مالك على شريح قولم تعام صحة 
1 : زفاءت سا طحة الكلكا )اسان ان الات والطر فا القره سن ل 
اهل الراي مالفا لما ول على اتمّمّر 'ء مقاصد الشر يدم كما انكر مالك على القائلين مرك 
الساف بخرار المجاس في البيع فال في الموطا « ولس لهذا عندنا حد جدود ولا ادر 


معوول به 1 


وفسرة اصحابم بأنى اراد ان المجا سلا ينضيط و انه ينافي مقصد الشر يع رن" 


انعقاح لعمود . وها لازاه اللاقة إلاولل فاسماجه فى النسو اول ملعا الى ذلك الحتباج 


ما ليجزم بكون اللفظ منقولا شرعا مثلا ٠.‏ واحتياجه اليه في النحو الثاني اشد لان باعث .. 
اهتدائه الى البحث عن المعارضثم الىالتتقيب على ذلك الممارضفي مظانه يقوى ويضعف 
بمقدار ما ينقد في نفسم وقت ال 0 في الد الذي سن يديه ان ذلك الدليل غير مذاشسب 
لان 1 ن مقصودا للشارع على علاتة فيمقدار تشككيى في ان يكون ذلك الدل كافيا 
لاثبات حكمْ الشرع فنما هو بصذوك يشتد تنقيبه على المعارض و.ةدار ذلك التفكك 
يحصل لها لاقتاع بانتهاء بنثه عن المارض عند عدم الفثور عل : مثا م في الضخريح ان 
عبد ال بن عمر لأ بافه وول عانشة ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لها «الم قري 


قومنك دين ن نوا الكعاة قصرت بهم النفقصٌ فاقتصروا ءَن 'قواعد ابرتاهجج- قلم خندعاز 1 5 





ا 
الأدر في اللست وهو من ن الت » فقال ابن عمر لبن كانت عائشة سمعت هذا من رسول 
الله ما ازى رسول الله ترك استلام اارك:ين الذين يليان اللحجر إلا إلا ان ايت لم ينسم على 
قواعد ابراهيم: فعامنا من كلامه انه كان رنرى الدليل الذي بلغى ٠ن‏ فمل ال فيء صلى الله 
عليه وسلم وهو ترك استلام الركنين -الا حل الميرة م ن نفسه وكان ,ذقدح في نفس 
ان لدلالة ذلك الدليل موجما فلما سمع حديث عائشة ابآن انم الموجب وانثلج لذلك 
سوام يكون الاقتناع عاد وجود المعارض سر يغا او بطيئًا بمقدار قوة الشك في 
ان كون ذلك المدارض هماسا متمد اأشرعي او غير مناسب ألا ترى ان عمر برن 
الخطان.لا استاذن. على ابو موسى.الاشعري ثلاما فلم مجه فرجع أبو«وسى فبعث عهر 
وراءافلما حضر عتب عليه أنصرافه فذكر ابو موسى انه سمع ءن رسول الله انم اذا لم . 
يؤذن. للمستاذن بعد ثلاث ,ينصرف فطلبه عور بالبيئة على ذلك وضايقه حتى جعل ابو - 


مط ياك في ماس الانصار عمن يشهد له بعلم بذلك هن رسول الله صل الله عليه 


وساج فقَال لى مشيحة/لانصار لا يشهد لك إِلّا اصغرنا وهو ابو سعيد الخدري. اقانع 
عمر حَيائد بعد ان شهد ابو موسى وابو معيد وعلم ان كديرا منالانصار يعلم 
ذلك لانه كان في شك قوي ان يكون معارض اصل الاستئذان بان يقمد بثلاث 
وبرجع بعد الثلاث. وبعكس ذلك نجدلالما ترد في اخذ الكزىة من المجوس فقال له 
عبد الرن ابن عوق سدمعت رسول الله يقول «سنوا بهم سني اهل الكتاي» قبله ولم 


يطلل شهادة عل ذلك لضعف شكي في المدا رض ٠‏ 


- واما احتياجه اليه في الندو الثالث فلان القياس يعتمد اثيات العلل واثبات العلل‎ ٠ 
.." قد يحتاج الى معرفة مقاصد الشر يعت كما في المناسبة تخ ريج المناط وتتقيح امداط‎ 
والغاء الفارق الا ترى انهم لما اشترطوا ان العلات تكون ضابطا لكمة كانوا قند‎ 
احالونا .عل اسدّقراء وجول الك “م الشرعية التي هي من المقاصد‎ 
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وبء. هذا فالفقيى “تاج الى معرفة .اصد الشريعة في قبول لاثار من السنة وفي 
الاءتار باقوال الصحابي وااساف من الفتهاء وفي تصار يف لاستدلال وقد ابىعمر من 
بول خبر فاطهة ابثة قبس في :فقة المعتدة وابت عائشة من قبول خير ابن عمر في ان 


امت بعلن بيكاء اهله عليه وقراث قوله تعلى «ولا تزر وازرة اخرى». 


واما احدماجه اليه في اللدو الخام بر فلانه بمقدار ما ,سبح صل من مقاصد الشر بعيٌ 


ل ل تر ل ل لراك الذي فرظ ا 


ومن كل مكاف :تحاجة الى.عرفة «قاصد الشر بعة لانمءرفة ٠ةاصد‏ الشر بعة نوع 
دقدقمن انواع ااعلم فاصلااعاءي ان يتلقى الشربعة بدون معرفة المقصد لاني لا بحسن 
ضبطاه ولا تنزيله ثم يتوسع لاذاس في تعر يفم المقاصد بمقدار ازدياد حظهم هن العاوم 
الشرعيه لثلا يضعوا ١‏ يلقنون من المقاصد في غير مواضعه فيءود بمحكس المراد 
وال مقام ااعالم فهم المقاصد وااعلماءكما قانا في ذلك متفاوتون على قدر القرائئح 


والفخوم: 
ال 


احسيك قل ونقت 6 قررثم لك ءانفا بان للشر بعص 0 من النشر بسع بادلص 
صل لك العام بها تحقق الفرض على وجه الاجال فتطامت لان الى معرفة الطرق الني 
نستطيع ان نبلغ بها الى اثبات اغيان المقاصد الشرعية في تاف النشر يعات وكيف 
نصل الى الاستدلال على تعمين مقّصد ما'من تلك المقاصد استدلالا بجءاه بعد استنءاطق 
ل وفاق بين المتفمّنين سواء في ذلك من استنيطه ومن باغى فيكون ذلك بابا الحصول 


ااوفاق في مدارك المجتهدين او التوفيق بين المختلفين من المقادين. فاعام اتقسا لسنناا 





*( 16 )ا 
يسميل ان نستدل على اثنات المقآصد الشرعية المتتوعسة بالادلة المتغارفة التي الفا 
الأرض فيها في علم اصول الفقه وني مسائل اولمّ الفقى وفي مسائل الدلاق لازن 
وود القطع والظن القررب «نم بين تلك ادل مفةود او نادر لان تلك الاداحمة أن 
كانت من القردان وهو متواتر اللفظ فمعظم ادلتم ظواهر وفي القردان اذؤلة عن 
مقاصد الش ربعم قردية من النصوص سنذكرها في تةسيمها الاتي. وان كانت الاوادة 
من السنة فهي كلها اخبار »احا وهي لا تفيد القطع ولا الظن القريبٍ هنم ولذلكك 
قد كان القرءان بين يدي حميع المجتهدين فلم تفقوا على الاحكام التى استنبطوها مذي 
ولو مع ظهور بءضها دون الاخر.فقد قال الله تعل٠«او‏ يعفو الذي نيدة عقدة النكاح» 
قال مالك في الموطا «ه ولاب في ابنته البكر والسيد فيامته». وقال الشافعي «هواازوج» 
وجعءل معنى كون عقدة النكاح بيده ان بيدة حلها بالطلاق. فعلينا ان نرسم طيرائق 
الاستدلال على مقاصد الشريعمّ بما باغنا اليه بالتامل وبالرجوع الى كلام اساطورن 
العلماء . ويجب ان يكون الرائد الاعظم للفقي في هذا المسلك هو الانصاق ونبذ 


التمصب لبادي ء الراي او لسابق الاجتهاد او لقول امام او استاذ فلا يكون حال الفقَيه 


في هذا العلمكحال الفقيى الذي قال « لم اخالفه حيا فلا اخالفى ميتا » بحيث اذا اننظم 


الدليل على اثبات مقصد شرعي وجب على المتجاولين فيه ان يستةبلوا قبلةالاتضاف.. 


وسْذوا الا<تمالات الضعاق. 
اا 


الطريق لك 
اعظمهما استراء الا<كام المعروفمّ علاها الثابل الى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق 


وهو اعظمها استقراء الشرعة في تصرفاتها وهو عل نوعين 


«سمالك العلمّ فان باستّقراء العلل حصول العلم بمماصد الشر بعت بسعولة لاننا اذا 
استقربنا عللا كثيرة متماثلت في كونها ضابطا لحكمة متحدة امكن ان نستخلص منهعا 


حكمت واحدة فنجوزم بانها مقصد شرع ي كما ,ستاتج من استقراء الجزئيات تحصي-ل 
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مفهوم كل حسب قو اعد المااق .مثاله اننا اذا علمنا علت النهيعن المزابئة الثابتة بمسلك 
الابماء في قول رسول الله علي الصلاةة والسلام في الحديث الصحيح لمن سَالم 
عن بيع التمر بالرطب « أينقص الرطب اذا جف - قال نعم قال فلا اذن » فحصل 
لنا ان علي تحريم المزاشت هي المهل بمقدار احد العوضين وهو الرطب منه.ا المتستع 
بالماس. واذا علمنا اانه عن بيع المزاف بالمكيل وعامنا:ان علته جهل احذ العوضين 
بطر بق استنياط العلة. واذا علمنا اباحة الام بالغرن وعلمنا ان عله نفي الخديعة بينلامة 
بعر فول الر طول عليم السلام لأرجل الذي قال لى اني اخدع في البيوع « اذا بابعت 
فقل لا خلابة » اذا عامنا هذه العذل كلها استخاصنا منها مقصدا واحدا وهو ابطال 
إلغرر في المعاوضات فلم بق خلاق في ان كل تعماوض اشتهل على خطر او غرر في 


من او مثمن أو اجل فهو نعاوض باطل 


كانت ا هو اتنانءلم النهي عن ان يخطب الرجل على خظبة اخيما والنعي 
عن أن ينوم عل سوهه ونعلم ان علتّ ذلك هو ما في ذلك من الوحشيّ التي مهدا عن 
السعي في الحرمان من منفعة ميتغاة فنس تخاص هن ذلك مقصدا هو دوام الاخوة 0 
المدامين فنستخدم ذلك المقصد لاثيات اهز م بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم 
بعد الوم اذا كان الخاطب آلاول والسايم الاول قد اعرضًا عما رغبا فيه 


النوع الثاني من هذا الطريق استقراء ادلة احكام ل في علي بحيث بحصل 


لنا.البقين بان تلك العلة مقصد مراد للشارع مثاله النهي عن بيع الطعام قبل قيض 
عِلته طلب رواج الطمام في الاسواق. والنهمي عن بيع الطعسام بالطفام نسيئة اذا 
خمل عل اطلاقه عند الجمعو ر علتى ان لا يبقى الطعام في الذمة فيفسوت رواجم.. 
والنعي عن الاحتكار في الطام لحديث مسلم عن معمر مرفوعا« من احتنكز طعاما هو 
خاطيء» عليه اقلال الطعام من الاسواق.فبهذا الاستقراء يحصل العام بارت رواج 





)ا 
الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة فنعمد الى هذا امتصد فنجملة إصلا 
ونقول ان الرؤاج انما يكون يصور من المعاتضات والاقلال. 0 يكون بور هن 
المعاوضات اذ الئاس لايتركون القبايع فما عدا المعاوضات لا يخثتى معه عدم رواج 
الطعام ولذلك قلنا تجوز الشركة والتوليت وللاقالة في الطعام #لى قبضه ٠‏ .ومن هذا 
القسيل كثرة لامر بعتق الرقاب الذي دلنا على ان من مقاصد الشونعة حصول الخرانج 


الطريق ليان ني ادلة القرءانالواضحةالدلالة التي ضعف احتمال ان يكون 


المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب /لاستعمال العربي بحيث لا يشك في المراونتها 
الا من شاء ان يدخل على نفسم شكا لا يعتد بب الا ترى انا نجزم بان ممنى « كلتب 
عليكم الصيام» انالله اوجبى ولو قال احد ان ظاهر هذا اللفظ ان الصيام مكتوب في 
الورق لجاءبهجر! من القول. فالقرءان لكونم متواتر اللفظ قطعيه يحصل البقين بنسبة 
ما بحتوي عله الى الشارع تعالى ولكنه لكونه ظنى الدلالة يحتاج الي دلالت واضحة 
يضعف :طرق احتمال معنى ثان اليها فاذا انضم المقطعية المتن قوة ظنالدلالت تسنى 
لنا اخذ مقصد شرعي منى يرفع الخلاق عند الجدل في اافتى .ثل ها يؤخذ من قولف 
تعل«والتهلا بحب انفسار» ‏ وقوله «يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلو ١‏ انوالكم بي 
بالباطل  »‏ وقوله « ولا تزر وازرة وزر اخرى» - وقوله « انما يريد الشيطان إن 
يوقع بينكم العداوة وللبخضاءني الحمر والميسر  »‏ وقوله « يريد الله بكم اليسر ولا 


00 جء لعليكم في الدين من حرج ٠»‏ , 


الطريق الثاللث النةالتوائرة وهذا الطررؤلابوجد له ثال إِلافَِالينَ 
الحال للاول المتواتر المعنوي الماصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من اللدنى صل 
الله عليه وسلم فبحصل لهم علم بتشربع في ذلك :ستوي فيه حميع المشاهدين والمهذا 
الخال برجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة وقسم العمل الشبرعي القرريب من المعلوم 
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ضرورة مثل نشروعية الصدقة الماريجّ المعبر عن بعضها بالمبس وهذًا الغمل هوالذئي 
عنالا مالك دين بلقم ان شريحا يقول بعدم انعقاد الحبس .وريزعم ان لاحبس 
غن فرائض الله فقال مالك ؛ ؛ رحم الله شريحا تكام ملادلا ( عن ني الكوفة ) ولميرد 
المدبنة فيرى «اثار لاكابر من ازواج الترئى صلى الله *ليم وسلم واصحابم والتابعين 
بعدهم وما حبسواهن اءوالهم وهذةا صدقات رسول الله سبع حوائط .ودغي لامرء.ان 
لا يتكلم إِلّا فيما احاط به برا اه وامثلة هذا ااحل في العباوان كثيرة ككون 


خطبمٌ العيدين بعد الصلاة ٠‏ 


الال الثاني تواتر عملي بحصل لاحاد الصحابة من تحكرر مشاهدة اعمال 
رسول الله دلى الله عليه وسلم بحيث سامخاص ٠ن‏ هموعها مقصدا شرعيا نفي 
صحيح البخاري عن الازرق بن قبس قال كنا على شاطق نهر بالاهواز قد نضب 
عنه الماءفجاء ابو برزة الاسامي على فرس فقَام ,صل وخلى فرسى فانطلقت الفرس فترك 
صلاته وتبعها حتى ادركها فاخذها ثم جاء فتضى. صلاته وفينا رجلله راي فاقبليقول 
انظروا الى هذا الشبيخ ترك صلاته .ن اجل فرس فاق.ل فقال ما عنفنى احدمنذفارقت 


ردول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان ٠:زلي‏ متراخ فلو صليت وتر تت الفرس لم 


ات اهل الى الليل وذكر انى صحب رسول الله دلى الله عليى وسلم فر اى من تبسيرلك 
فمشاهدته افعال رشول الله صلى الله عليى وسام المتعدول استخلص منها ان منمقاصد 
الشريعة التيسير فراى ان قطع الصلاة من اجل ادراك فرسه ثم الود الى استئئاق 
صلاتم اولى من استمرارلا على صلات مع اضاءعمّ فرسم لما في ذلك .ن شديد الحرج 
فهدا المقصد بالنسبة الى ابي برزة مظدون ظنا قريبا من القطع ولكنه بالنسبة الى غيرلا 


الذدين نروى اليهم خيرلا مقصد تمل لاني يتلقى مي عل وحم التقليد وحممن الظن دي 


ولقد جاء الشاطبي في «اخركتاب المقاصد من تاليفى الموافقاتٍ بكلام ارى هن؛ 





الملل 
الهم اثيا خلاصته باختصار )١(‏ قال : «بماذا يعرق ما هو مقصود لأشارع مما ليس 
مقعاو لداو 000 ان كار بحسب التقسيم العةلي ثلاثة اقسام احدها ان يقال ان 
مقصد الشارع غائب عنا حتى إبائ.:ا النص الذي يعرفنا به و-اصل هذا الوجى الحمل عل 


الظاهر مطلقا وهو راي الظا اهرية الذين بحصر ون ٠ظان‏ العلم بمقاصدا أشارء فيالظواهر 


والنصوص . 7 


| لثاني دعوى ارنف مقصد الشارع ليس في هذ الظواهر ولااما يفوم منها وانما 
المقصود امرءاخر وراءلا ويطرد ذلك 5 جميع الخرقة حدقلا إسبقى و ظاهرها متمسك 


تعرق منى مقاصد الشارع وهذا راي كل قاصد لابطال الشربعة وهم الباطنية. 


الثالت ان .يقال باعتبار الامريرن جميعا على وجه لا ببخل فيم المعنى بالنص ولا 
العحكس لتجري الشربعة على نظام واحد لا اختلاق فيم ولا تناقض وهذا الذي امه 
كر امال 


فندول ان مقصد الشارع يعرف من جهات احداها زد كلامر و النحي الابتدائي 
التصر يحي فان لامر كان امرا لاقتضائه الفعل فوقوع الفعلعندمقصووللشارع وكذلك 
اانهي في اقتضاء الكف ٠‏ الثانية اعتبار علل لامر والنبي كالذكاح لمصلحة التناسل والبيع 
لمصاحة الانتفاع بالمبيع . الثالثة ان للشارع في شرع للاحكام مقاصد اصليث ومقاصد 
تابعة فمنها منصوص علبي ومنها مشار اليه ومنها ما استقري من المنصوص فاستدللفا 


بذلك عل ان كل ما لم ينص عليم مما ذلك شانيه هو مقدود للشارع انتعى 


حاصل اكد 


() انظر صفحة 147 جزء ؟ من الموافقان طبع بتونس 
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وتمحيص ما يصاح ات يكون مقصدودا لها 


وهذا المبحث يتنزل منزلة طريق من طرق اثبات المقاصد الشرعية ولكني لم اعدط 

في غدادها من حيث اني لم اجد حجة في كل قول من اقوالالسلف اذ بعضها غير مصرح 

صاحيما يانه راعى ف كلايه المقصد وددضها فيه القصر ببح او م بقارن ولكد ب له بعك 
بمفر دلا ححن لان قصار اا انه راي ماحه فى فهم مقصد الشريعة ولكن مناط اللمحة 
2-7 1 و دن 00-0 بلمدالة 2 

لنا باقوالهم انها والصّ غلى ان مقاصد الشر بعة على الحملة واجية الاعثيار ٠‏ واناقواهم 
إيضا لما تكاثرت قد انباتنا بانهم كانو | يتقصون بالاستقراء مقاصد الشر بعة منالتشربع٠‏ 

ولقد احسيت ت ان امثل في هذا المبحث بامثلم كش 8 يتدلى بها للنا ظر مآدار اءتيار سلف 

3 كاد 
العلماء لهذا العرض الهم وف مص مآ يعرفك بان كر المجتهد بان اصابة م صوايا 
المجتبد الواحدي اجتهاداتى على مقياس غوصم في تطابمقاصد الشر بعةوهنشرح ذلك 


في أبواب قسم اول 


المثال الاول روى جابر بن عبدالله وابو هريرة ورافع بن خديج رضي الله 
عنهمان رسول ألله صل ابرّمعل يوسلم »2 قال من ٠‏ كانت لمارضقلزرعها اوليونحها خالا 
فان ابى فليمسك ارضه» فباغ هذا الحديث عبد اله بن عمر فذهب الى رافع بنخديج 
فقال قد اعت 1ك 5 ريا مر ارعنا ط عهد ل الله صل الله عليه يه وسلم با 
على الاربعاء وشيء «ن ادن ٠‏ قال نا نافع وكان ابن عهز بكري مزارعم على عهدرسول 
الله واي بكر وعمر وعثمان وصدرا هن ٠‏ خلافة معاو ب ثم خشي عيد لله ان تكون 
النرىء قد احدث فق ذلك شامًا لم يكن يعلمى فترك كراء الارض .وقال طاووسعنابن 
اس ان النبيء لم ينه عنم ولكنه قال « لان يمنتح اجذكم اخالا خسرا نان باخلشيثا 





للك 

مغأوما» فحمله على امر الترغيب والكمال وبذلك اخذ البخاري فقال في صحيحه: باي هأ 
كان اصحاب النبي (ص) ,بواشي بعضهم بعضا. واخرجحديث رافعنخديج عنعمدظبير 
ابن رافع لقد نهانا رسولالله عن امركان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله فعو -ق قال 
دعاني رسولالله فقال «ما تصنعون بمحاقلكم» قلت نؤاجرها علالربع وغل الاوسق هن 
الذكر والشمر فالالا تشعار] إرر وها اوأر رك ار سكوف قال راف ايا 
وطاعة. وفسر'مالك بن انس في الوطا النهي عن المحاقلةبا با كراء الارضبالمنطةواشتراء 
الزرع بالحنطة ٠.‏ وقال ابن شهاب سالت سعيد بن المسيب عن استّكراء الارض بالذهب 
والورقفةاللاباس بذلك. ول البخارية :ل الايث « ارى ان ها نهيعنه من كراء الارض 
| لو نظر فى ذو الفعم بالحلال والحرام لم بجرزولا لا فيه من 'لخاطرة » وفي بابمن 
شهد بدرا من مغازي صحيح البخاري عن الزهري عن سالم عن رافع بن ديج انرسول 
الله نعى عنكراء المزارع قل اازهري قلت لسالم اككريها انت قال نعم ان رافعا اكتثر 
على نفسعا ٠‏ 

ويبظهر ان رافعا بن خديج لما اكثر الصحابة من مخالفته اول روايئم ففي 
كك الازارعت من صحيح البخاري عن رافع بن خديج قال:كنا اكثر اهل المدينت 
«زدرعا فكنا تكري الارض بالتاحية منها مسو ىلسيد الارض فمما بصاب منذلك وتسام 
الارض ومما تصاب الارض ود ام ذلك فنبينا واما الذهب والورق ذام يكن يومد اه. 


فجءل همل النبي ماهو ف عقود قومه من المخاطرة . 


امال الاو ابن لسري يران بيد يدو ففياا بن ارود داه يديد 


د ود 0 من ذهب كال له أبن ن مسعود: اسار لهذ! اذا: ثم ان ضظزعء 
فةَ ل لى ب:أنا انك لا ترالا على بعد اليوم فنزعى اه.قال العلماء كان خبان ,نرى نهي 


سول الله 1 الله ء ليي وما م عن لبس خاتم الذهت تنهى ناز به لا تهى لحر دم واذلك 
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كأن ابن مسغود يخاؤرة في نزعم و ستبطى تريث خبان عَن نزعم الى ان رضي خباب 


بتزرعم ارضاء لصاديي ولم كن تغيير أبن مسعود علبي بلبدة تغمير لكر ّ 


انال الال اجر عالت يلوي سد يت ليان لخر نار لتركاتم 
اعقبه بقوله وليس لهذا عندنا حد محدود ولا امر معمول به ولم يدل به مالك في مذهبه 


عار ذلك انان انعد الغا كن لك التقوك؟ 


ألمثال الرابع ذكر ابو اسحاق الششاطبي فيالمسالة الثازية من كتاب لادلة عن 


ابنالءربى قال اذا جاء خيرالوا<د معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به 
قال ابو حنيفت لا يجوز العمل به وقال الشافعي .عمل بم ومشهور قول ١الك‏ الذي 
عليى المعول ان الحديث ان عضدتى قاعدة اخرى عمل به وان كان وحدلا تركم وقد 


رد مالك حديث المصراةّ لما رءاة الفا للاصول لان متلف الشيء انها يغرم مثلهاوقيمته 


واما غرم جنس ءاخر من الطعام او العروض فلا ٠‏ 


المشال أكذامس. اخرج مالك فيالموطا فيتخمير المحرم وجهه انءيد الله بن 

عم ركفن ابنه و اقدين عبد الله ومات بالحجفة برها وخمر راسم ووجهم وقال او لا 
انا حرم لطييئالا قال مالك:وانما يعحل الرجل ما دام حيافاذا مات فقد انَقَضى العمل اه. 
ار الى ان الل م اذا مات يطيب ان كأن مع من النساس غير رم وإثار آل 
تأويل الحديث المروي في صحيح 'بخاري في المحرم الذي وقصتى ناقته ان رسول الله 
صل الله عليى وسام 0 تمسولا بط.ب»والظاهران ااراوي اشتبمعايمقواملاتممسى 
بطيب بانه لاجل الميت وانما هو لاجل للاحياء الذين معه اوهي خصوصية وعلةالردان 


مك ا اد لكر 


امال السادس اخرج مالك في الموطا ان| احذيفةكانتينى سالما وكان يري 
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انه ابنه فلما نزل قوله تعالى «ادعوهم لابائيم» جات سهلة نت مهيل الى رسول اشّدلى 
الله عليه وسلم فقالت: كنا نرى سالما ولدا وكان ن يدل علي وانا فضل وليس لنا إِلّا بيت 
واحد فماذا ترى فيشانم. قال لها سول الله صلى الله عليه وسلم 0 
فيحرم بلينها فكانت آرأة ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب انف 
يدخل عليها هن الرجال فتامر اختها ان ترضعه وابى سائر ازواج رشول الله صل الله 
عليه يه وسلم أن بد +لعليعن بتلك الرضاعت 7 احد وقلن ما نرى الذي امر رسول الّه سهلة 
إلا رخصتٌ «نه في رضاعة سا لم وحدا والنهلا .يدل علينا بهذ الرضاعة احد قال مالك 
بعد ذلكوكان عمر بن المخطال وعبد الله بن مسعود لا يريان الرضاعة إلا في الصذر في 


المولين اه. 


ادام الش ربعم اللفظبييّ لا نستغني 


عن معرقة المقاصد الشرعيةٌ 


ان الكلام لم يكن في لغة من لغات البشر ولا كان نوع .من انواعم واساليبه في 
اللغم الو احدة بالذي يكف في الدلالة على هراد الانظ ولالي لا تحتمل شكا في مقصدلا 
من لفظم اعني المعير عنها باانص الذي يفيد معنى لا دتمل غير؟ ولكن تتفاوت دلالة 
الفاظ اللغان وولالة انواع كلام اللغة الواحدة تفاونا في تطرق للا<تمال الى المراد 
بذلك الكلام فعض انواع الكملام طرق احتمال احكثر مما ,تطرق الى بعض ءاخر 
وبعض المكامين اقدر على نصب العلامات في كلاءى على هر ادلا .نى من بعض ءاخر ومن 


هنا وصف بعض المتكامين بالفصاحة والملاغة . 


على ان حظ الس امعين ال دلام في مقدار الاسم "فادة »نه متفاوت ايضا بحسب تفاوت 
أذهانهم وممار ستهم لاساليب اغصّ ذلك الكلام ولاساليب صنف المتكلم يذلك الكلام. 
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وبذلك لم يستغن المتكامون والسأمعون عءن ان تحف بالكلام ملامح مرن سياق 
الكلام ومقام الخطاب ومبينات من البساط لتتظافرتلك الاشماء الحافةّ بالكلام على ازاليقّ 
اما لات كانت تعر ض السامع في مراد المتكام من كلامى. ولذلك تجد الكلام الذي شافى 
به المتكلم سامعيه اوضح دلالجّ على مرادلا من الكلام الذي يلغم عنى مباغ وتجد الكلام 
المكتوب اكثر احتمالا من الكلام المبلغ بلفظم بله المثمافه به من اجل فقّدلا دلالة السياق 
وملامح المتكلم والمبلغ وان كان هواضط من جهة انتفاء الندريف والسهو والنصرف 


في التعبير عن المعنى عند سوء الفهم. 


واذاكان التضلع فى عرفة خصائص الكلام العربي وفي علملاءجاز ار في اصابة 
فبم مراد النّهكما قال السكا كي « وفيما ذكرنا ما ينه على ان لاطلاع على تمام مراد الل كيم 
تعل م نكلامى مفتقر الى هذين العامين اشد الافتقار » فان للتطلع الى «قاصد الشارع من 


الشريعة اقوى اثر فى اصابة مراد الشارع . 


ومن هنا بقّصر بعض العلماء ويتوّحل في خضذاض هن الاغلاط حين يقئصر في 
استنباط احكام الشربعة على اعتصار للالفاظ ويوجهون رايهم الى اللفظ مقتنعين بى فلا 
يزالون يقانونى ويحلاونى وياملون ان يستذرجوا ليم ٠‏ وانهم يرون هن لافظه قليه 
ويهملون ما قدمناة من لاستعآنم بما بحف بالكلام هن حافات القرائن والاصطلاحات 


والسياق. وان ادق مام في الدلالة وأحوجم الى الاستءانت عليها مقام التشريغ ٠‏ 


وفي هذا العمل نتفاوت ٠راتب‏ الفقعاء وترىجيعهم لم يستغنوا على استقصاء 


سات اضك مل ا ام كس اننا كان بكي في سكي ارين 
وتابعيهم بشدو ن الرحال الى المدينة لمتيصروا هنءاثار الرسول واعمالى وعملالصحابة 


ومن صحبهم من التابءين . هنالك شين لهم م يدقع عنهم اعتدالات كه في دلالات 





*( 1 
الالفاظ وليتضح لهم ما يستديط من العال تبعا لمعرفة الحنكم والمقاصد.وفي هذا المقام 
ظهر تقصيرالظاهربة والمحدثين المقتصزين في التفقم على الاثار. وظهر بطلان ما روى 
ءنالشافعيهن انه قال «اذا صح الحديث عن رسول الله فهو مذهبي» اذ مثل هذا لا يصدر 
من عالم مجتهد وشواهد اقوال الشافمي في مذهبى تقضي بان هذا الكلام محكذوب او 
محرق عليه إلا ان يكون اراد من الصحة تمام الدلالت اي اذا تعضد بما شرحناة وسلم 


هن المعارضٍة بما حذرنا منه وى:عُد يكون قولم هذا يول الى معنى اذا رايتم مذهبي 


فاعاموا انه الحديث الصحيح ٠‏ وكذا ما نقلى ااشاطبي فيكتابٍ للاعتصام (1) عن احمد 


ابن حنبل من انه قال «ان الحديث الضعيف خير منالقياس» وهذا لا يستقيم لانه ان كان 
بم ما في القياس من احتمال الخطا فان في الحديث الضعيف احتمال الكذي وهذا احتمال 
لم اثر اقوى في زوال اَي بالحديث الضعيف من اثر احتمال الخطا في القياس فنجزم 
ان احمد بن حنيل قد <رف .عام هذا القول ولله در البخاري اذ ترجم في كان الاعتصام 
هن صحيحه بقوله :باب ما ذكر النبيء صلى اللّه علي وسلم وحظ على اتفاق اهل العلم وما 
اجتمع علبي الحرمان مك والمدنت وما ك0 بها من مشاهد النبىء والمعاجزين وللانصار 
ومصلى النبيء والنير والقبر. ثم اخرج حديث عاصم قال: قلت سن مالك ابلغك ا 
النبيء قال «لا حلف في الاسلام» قال انسقد حالف النبيء بين قريش وللانصار في داري 
التي بالمدينة شير الى ابطال الداث الأروى من ام له وعن جدر بن مطعم وعن ابن 
عياس اخرجه امد والطبراني وابن <يان وابو داوود وفيه ما بحرر مقدار الاعتبار 
بمذاهب الصحابة فيما طر به النقل والعمل ذَقّد كانوا يسالون رسول الله اذا عرضت لهم 


لادتمالاتن وكانوا شاهدون دن ارال مأ م بمقصد الشارع. 


)١(‏ صفحة ٠١7”‏ جزء طبع مصر 








“ا 


اتتصاب الشارع للتشريع 


ما نهم الناظر في مقاصد الشربعة تمميز مقامات الاذوال ولافعال الصاذرة ءن 
١‏ 


رسول الله صل الله عليه وسام والتفرقة بسن انواع تصرقانه : 


ولأرسول عليه السلام صفات كثيرة صالحة لان تكون مصادر اقوال وافعال 
منى فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة الى تطلع تعيين الصفة التي عنها صدر منه قول 
او فعل ٠‏ واول من اهتدى الى النظر في هذا التمييز والتعبين العلامة شهابٍ الدبرن 
احمد بن ادررس القّرافي في كتابم انواء البروق في الفروق فانه جع_ل الفرق السادس 
والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول الله بالقضاء وقاعدة تصرفص بالف_وى وهي التبايغ 
وقاعدة تصرفى بالامامة وقال « ان رسول الله صل الله عليى وسلم هو الامام الاعظم 
والقاضي /لاحكم والمفتي لاعلم فهو امام الائمة وقاضي القضالا وعالم العلماء فماءن 
منصب دري إِلّا وهو متصف بع في اعلى رتية غير ان غالب تضرفه صلى الله عليه وسلم 
بالتبليغ لان وصف الرسالة غالب عليى ثم تقع تصرفاته منها ما يحكون بالتبليسغ 
والفتوى احماءا ومنها ما يجمع الناس على اله بالقضاء ومنه! ما بجمع الناس على انى 
بالامامت ومنها ما بذتلف فم لترددة بين رتيتين فصاعدا فمنهم من يغلي علي رتبة 
ومنهم من يغلب عليه اخرى. ثم تصرفاتم صلى الله عليم وسلم بهدذه الاوصاف 
تختلف ءاثارها في الشريعة فكل ما قاله او فعله على سبيل التبييغ كان ححكما عاما. 
على الثقلين الى لوم القيامة فان كان مادورا بى اقدم عليه كل اد ينفسم وكذلك 
المباح وان كان منهيا عن اجتنيى كل اد بنفسه وكل ما تصرف فيى بوصف الامامة 
لا يجوز لاحد ان ِمَدْم عليى إِلّا باذن الامام لان سيب تصرفى فيما بوصف /الامامة دون 


التبليغ يقتضى ذلك وما تصرف فيه بوصف القضاء لا يجو زلاحد ان يقدم عليه إِلّا بحكم 





“71 )ا 
ا كم لآن الع الذي لاجله تصرق فيب بوصف القضاء يقتضى ذلك فهذة الفروق بين 


هذه التواعد الثلاث وتحةق ذلك باربع مسائل : 


المسالة لاولى بعث اله.وش وصرف اموال ببث المال في جهاتها وجمعها من الها 
وتولءة الولاة وقسمة الغنائم نل رشك الك لق ضالك ا ملكا إربن اشرررك ليك 
بطررق الامامة دون غيرها ٠‏ ومتى فصل بين اثذين في دعاوي آلا.وال و احكام الابدان 
وأحوها بالبينات او الايمان والنكولات ونحوها فنعلم انه انما تصرف في ذلك بالقضاء 
لك 
ار ديني فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ فهذه المواطن لاخفاء فيها واما مواضع الخفاء 


٠ والتردد‎ 


ففى بقية المسائل وهى: السالي الثانية كوله عليه الس لام« ناحى ارضا ميتة فهي 
له» اختلف العلماء فى هذا العو وك هل هوتصرق بالفتوى فيجوز ان حيبي ارضا 
واولم بان لم كلامام وهذا قول ما! لك وال شافءي او هو تصرف بالامامة قلا يجوز 


لا<د ان بحيبى إلا باذ ن الامام وهو يذهب ابى حثيفة ٠‏ 


المسالة الثالثة قول رسول الله صل الله عليه وسام اهند بنت عتبة زوج ابي سفيان 


لا قالت لمد«ان ابا سفيان رجلش حيتج لا يعطنىوولديما يكفينا» فال لها «خذي منهاله 


ف 


ما .كفيك وولدك بالمدروق». ا<تلف العلماء هل هذا تصرف بطريق الفتوى فيجوز 


1 طم ف ]و 0 ان اكد 2 عد شاك اك | فر الت ع اتات 
ال ان اماه 0 .1 00 كارك عر م ب 


جوز لاحد ان باخذ حنس حقه او حقه اذا تعذر اخللا من الغرييم ِلّا نقضاء قاض ٠‏ 


اال اله اأرابغة وا 01 صل الله عا ايم و وسلم «منقتل قتيلا ذله سا به» اختلفك 


العاماء قبل هذا تصرف بالامامة فلا يستحق القائل سلب المقتول إِلّا ان يقول لم كلامام 





* 1 
ذلك ( !يورءاة الشافعي تصرفا بالفتوى فلا يحتاج الياذن الامام ) هذاحاصل كلام 
الشهابي القرافيء 


ومن ورائه نقول ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفات وا-والا تحكون 
باعثا على أقوال وافعال تصدر منما.فيننا ان نفاتح لها مشكاة تضيء في مشتكلات كثيرة 


لم تزل تعنت الخلق. وتشجي الذلق. وقد كان الصحابة يفرةون بين ما كان من اوامر 


الرسول صادرا في مقسام التشريع وما كان صادرا في غير مقسام التشريع واذا اشكل 
عليهم امر ساارا عنى. ففي الديث الصحيح ان بريرة لما اعتقها اهابا كانت زوجت 
لغيث العيد فملكت امر نفسها بالعتقفطلقت نفسها وكان مغيث شديد المحبة اها وكانت 
شديدة الكراهية له فكلم مغيث رسول الله في ذلك فكلمها رسول الله في ان تنراجم 
فقالت : اتامرني ا رسول اللّه. قال : «لا لكني اشفع» فابت ان تراجعه ولم شر بها 
رسول الله ولا المسلمون . وفي صحيح البخاري عن جابر بن عب الله انه مات ابولا 
عبد الله بن عهرو بن.حرام وعليه دين فتكام جابر رسول الله في ان يكام غرماء ابيه 
ان يضعوا من دنه فطلب النبيء منهدم ذلك فابرا ان يضعوا منه به قل جاير فلما كلمهم 


درل الله كاهم اغروا بي٠‏ ولم شر بهم المسلمون على ذلك. ونظائر ذلك ستاتي ٠‏ 


على ان علهاء اصول الذمَى قد تعرضوا في مسائل السنمّ 'نبوية الى ما كان رن 
افعال رسول الله جيليا انه لا يدخل في التشرربع وما ذلك إِلّا لانهم لم يعملوا ما كاتف 
مر احوال رسول الله اثرا من «اثسار واصل اللقة لا وخ-ل للتشر بسع والارشاد 
فيم. وترددوا في الفعل المحتم ل كونم جبليا وتشر يديا كالحج على البعير ٠‏ وقد يغلط 
بعض العاماء في بعض تصرفات رسول الله فيعمد الى القياس عليها قبل التثبت في سبب 
صدورها. وقد عرض لي تلان ان اعد من احوال رسول اله صلى الله على وسام التي 


بصدر عنها قول منه او فعل اثني عشز حالا وهي : التشريع ٠‏ والفتوي . والقضاء ٠‏ 





للق 
ولامارة .- والبدي : والصلح. ولاشارة عل المستشير ٠‏ والنصيحة ٠‏ وتكميل النفوس 


وتعليم الحقائق العاليجّ . والتاذيب ٠‏ والتجرد غن الارشاد . 


فا حال التشريع فهو اغلب للاحوال على الرسول عَليم السلام اذ لاجله بعثه الله 
كدنا اشار اليه قولم تعلى «وما شمد إِلّا رسول » وقرائن الانتصاب للتشربع :ظادرة نل 
خَطيت حتجثة الوداع وكيف اقام مسمعين يسمعون الناس ما يقوله رضول الله ٠‏ ومثل 
قوله عليم الصلاة والسلام في حجة الوداع «ذوا عني مناسككم » وقولمعقبٍ الخطانب 
» ليبلغ متكم الشاهد الغائب ٠.»‏ : 


واما حال تلافتاء فلم علامات مثل ما ورد في حديث الأوطا والصحيحين عن عبد 


اله بن عمرو وعن ابن عباس ان رسول الله صل الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع 
عل ناقتغ بمنى للناس يسالونه فجاء رجل فقال « لم اشعر فحلقت قبل ان انحر » فقال 
« اندر ولاحرج « ثم 1 فال « نحرت قبل ان ارمي » قال « ارم ولاحرج « 
مم اثلا آخر فقال « افضت الى البيت قبل ان ارمي » قال « ارم ل حرج» فما 
سكل عن شىء قدم ل اخر 5 بدنسى المرء او بحجهل من تقديم بعض الامور قبل 


ا 2" 


واما <ال القضاء فهو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين قوى 
0 السملام « امبسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم ار سله » ومثل قضائع في 
خصومة د المضرمي وَالك: ندي في ارض دندما كما حديث مس لم فكل ترف كر 
بغير حضور <تصمين فايس بقضاء مثل ما في حديث هند بنت عتم المتقدم٠‏ ومن 
امارات ذلك قول الخصم لارسول اقض ببننا وقول الرسول لاقضين بينكما مثالهما 


في حديث الموطا عن زيد بن خالد الجهتي . قال جاء اعرابي ومعه خصمى فقال يا 





“0 
رسؤل الله اقض بمئنا بكمتابٍ الله وقال خصمه صدق اقض بيننا بكتاب الله وايذزلي 
ان اتكلم وذكرا قضيتهما فقال رسول انه لاقضين بيتكما بكتاب الله الخ. وقد 
استقصى الامام ممد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي معظم قضية رسول الله في 
كت ممتسع ٠‏ وقولي ين شكت اليه حبيبة شت سهل الانصاري زوجت ثابت بن 
قيس وذكرت انها لا تحمه ذال لبا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه 


حديقته قالت كل ما اعطاني هو عندي فال رسول الله لثابت خذ منها فاخذ حديقتب 


وطلةها. وهذة لاحوال الثلات كلها شواهد التشريع وليست التفرقة بينها إلا 


لمعرفة اندراج اصول الشريعة تحتها 


والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتنشزيع ويكونان في الغالب لاجل المساواة 
بين الحكم التشربعي و الحكم التطبيقي بحيث تتكون المسالة او القضية جزءيا درن 
القاعدة الشرعية الاصليم بمنزلة ازوم المقدمة الصذرى للكبرى في القياس وقد يكونان 
لاجل عهوم وخصوص وجبي يبن الحكم التشريعي العام وبين حكم المسالمّ او القضيصٌ 
بان يكون المستفتي قد عرض افعله عارضاوجب اندراجه تحت قاءدة شرعية لا لكون 
الفعل نفسه مندر 0 تحت قاعدة شرعيمٌ بمازلة از وم احدى القضيتين للاخرى في 0 
المساواة المنطقي بواسطة مقدمة غرببة.مثاله في الفتوى النهي عن لانتاذ في الدباء 
وك نثم والمزفت واللقير فان هذا النهي :مين كونى لاوصانف عارضمٌ توجب تسرع 
لاختمار لهذكا الانيذة في بلاد الحجاز فلا ,يؤخذ ذلك النهي اصلا بحرم لاجاسه وضع 
النبيذ في دباءة او حنتمة مثلا لمن هو في تطر بارد ولو قال بعض اهل العلم بذلك 
عرض الشزيعة للاستخفاف . وكذاك القول في الاقضية مثل قضاء رسول الله صل اله 
على :وسلم بالشفعة للجار فان ذلك هل على ان الراوي رأى جارا قضي لم بالشفعة 


5 لم بعلم اتى شريك ٠‏ 





للد 

واما حال للامارة فاكثر تصاريفى لا يكاد يشتيه باحوال الانتصابٍ للتشرسع 
ِل فيها بقع في خلال احوال بعض الحروب مما يحتل الخصوصة مثل النهي ءن اكل 
لوم الحمر الاهارة في غزوة خبير فقد اختاف الصحايم هل كن نمي رمول الله صل 
الله عليى وسام عن اكل الحمر للاهلة وامر باكفاء القدور التي. طبخت فيها نهعي 
شرع فيقتضي تح ريم لحوم الحم رالاهلية فيكل كلا-وال او نهي امرة لمصاحة الحيش 
لانهم في تلك الغزوة كانت <ولتهم امير وقد تقدم كلام الشهاي القراني في ألاذن 
باحياء الموات وقد قال رسول الله عليى السلام «ومحتين «منقتلقتيلا فل سلبم» روالا 
مالك في الموطا ورجال الصحيح فجءل مالك ذلك تصرفا بالامارة فقال لا نجوز اعطاء 
السلب إِلّا باذن الامام وهو من النفل وهوخارج من الخمس الذي هو موكول لاجتهاد 
م وبذلك قل ابوحيفتّ ايضا : وقال الشافءعي وابو ثور وداوود لا يتوقف 


ذلك على اذن للامام بلى هو -ق للقاتل فراو: تصرفا بالفتوى والتلموخح ٠‏ 


واما حال الحدي وللارشاد فالبدي وملارشاد اعم من التشريع )١(‏ لان الرسول 


عليى السلام قد يامر وينهي وليس المقصود العزم ولكن المقصود الارشاد الى 
طرق الخير فان المرغبات واوصاف نعيم اهل اله وراك اللدرات فنا فيل 
الارشاد فانا اردت بالهدي والارشاد هنا خصوص الارشاد الممكارم الاخلاق وآدان 
الصحية وكذلك الارشاد الى الاعتقاد الصحيح وفي ا41 سديث الصحيح عن :ابي 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«عبيدكم ولك كم جعاهم الله تحت أبنديكم فمن كان 
اخولا تحت بدلا فلتطعمى مما ياكل و بليسى مما بلس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق 
فان كلفى فليعنه» قال الراوي لقيت ابأ ذر وغلاما لى وعلى غلامى حلت فقلت لابني ذر 
0) لضت دق التشر ريع ما يؤذن به ظاهر الفعل النبوي او القول «ن وجوب او 
تخريم مع ان المقصود غير ذلك الحكم وإِلّا فان البدي والارشاد بدلان عىمشروعية 
كا تقدم في عاخر دساجة الكتاب 








01 
ا هذا فقال تعال احدثك اني ساببت عبدا لي فعيرته بامه فشكاني آلى رسول اله فقال 
رسول الله « اعيرتى امي ,نابا ذر » قلت نعم ل «انك امرؤ فيك جادلييٌ عبيدكم 


. 


خولكم « الحديث . 


واما حال المصالحمّ بين الناس فهو -ال بخالف -ال القضاء وذلك مثل تصرف 
رسول الله عليه الصلاة والسلام حين اختصم اليم الزبير وحمرد الانصاري في ش راج 
الحرة )١(‏ كنا يسقيان بم فال رسول الله للزبير «'سق يا زر ثم ارسل الى جارك» 
فلما غضب حميد الانصاري قال رسول الله للزنير اسق ثم اجبسحتى بلغ الماء والجدر 
ا كوك نارون لال الاسارم داك مرو ون اير لكان ووتلال التارر 
براي فيه سعة للزبير وللانصاري ثم استوعى رسولالله للزبير حته في صريح الحكم. 
ومثل قضيت كعب بن مالك حين طالب عبد الله بن ابي حدرد بمالكان له عليه فارتذعت 
اصواتهما في السجد فخرج رسولالله فقال با كمب واشار بيدلا أي ضع الشطرفرضي 
كعب فاخذ نصف امال الذي لم على ابن ابي حدرد ٠‏ 


واما حال الاشارة.على المستشير فمثل ما في حديث الموطا ان عمر بن الخطاٍ 
حمل على فرس في سديل الله فاضاعى الرجل الذي اعطالا عمر اياة ورام بعد فرام عمر 
ان يشتربه وظن ان صاحى بائعى برخص ذسالعهر رسول الله فقال رسول ابه «لا 
تشترلا وأو اعطااكب بدرهم فان الراجع في صدقتهكالكلب يعود فيقبئه» فهذه اشارة 
من.رسول الله على عمر ولم يعلم اخد ان رسول الله نهى عن مثل ذلك نهيا عانا فمن اجل 
ذلكاختاف العلماء في مل النهي فقال الجممور هو نبي تنزيم كيلا يتبع الرجل نفسياما 


'تصدق دم فجعلي لله وحمل عل هذا اضا قول مالك ف الموطا والمدونة زفي بان ذلك 


)الك راج بكسر ل ل ثَ 
لماء والهرة بفتح الحاء وتشديد الراء ارض متسعة تحط المدنة ٠.‏ . 








1 
الببع لو وقع لم يفسخ. وحملم في الموازية على التحريم ولم يل ان البيع يفسخ مع أنه 
لو كان نهي تحريم لا وجب فسخ البيع لان ادل المذاهب ان انهي يقستضي الفساد إِلَا 
ل" 


وعلى هذا المحمل بحمل عندي حديث بريرة حين رام اهلها ببعها ورغبت عائشة 
في شرائها واشترط اهلها ان كون ولاؤها لهم وابت عائشة ذلك واخبرت رسول 
الله بذلك كالستشيرة فقال لها « لا عليك ان نشترطي لبم الولاء ‏ وفي رواية -ذيها 
واشترطي لهم الولاء فانما الولاء ان اعتق » ففعلت عائشة ذلك ثم خطب رسول الله 
في الناس خطية قال فيها « ما بال اقوام لطن الات ل كناك انك إل 
قولب وانما الولاء ان اعتق».فلوكان قوله لعائشة تشريعا او فتوى لكان الشرط 
ماضيا ولعارض قوله في الخطبة انما الولاء أن اعتق ولكنى كان اشارة منه على عائشة 
بحق شرعي حتى تسنى لها التحضيل عليه مع حصول رغيتها في شراء بريرة وعتقها 
وهذا منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله عل وبم يندفع كل اشكال حيسر 
العلماء في همل هذا الحديث ٠‏ وعلى مثل هذا المحمل حمل زيد بن ثابت نهي رسول الله 
عن بيع. الثمر قبل بدو صلاحم ففي صحييح البخاري عن زيدكان الناس في عهد رشول 
الله ستاعون الثمار فاذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال الماع انه اصاب الثمر الدمان 
اصابى مراض اصابى قشام عاهات بحتجون بها فقال رسول الله لا كثرت عند 
الخصومة «فاما لا فلا تشايعوا حتّق سبدو صلاح الثمر» قال زيد بن ثابت كالشورة 


شير بها عليهم لكثرة خصومتهم اه . 


واما حال النصبحة فمثاله ما في الموطا والصحيحين عن النعمان بن بشير ان ابلا 


بشير ابن سعك نحل النعمان أشى غلاما دن مالي دون قيض ابنائى ؤقَالت له زوحه عمد رلا 


نت رواحت وهي ام النعمان لا ارضى حتى تشهد رسول الله فذهب شير واعام 





6( 84 )ا 
وكيك اله بذلك فقال لى رسول الله «اكلولدك نحلت مثله» قاللا قال «لا تشهدنىعل 
جور»رفي رواية «ايسرك ان,كونوا لك في البرسو ا»ة ل نعمقال «فلا اذن»فقال مالك 
وابر<دفة وااشافعي ان رسول الله نبى بشيرا ءعنذلك نظرا الى البر والعلة لابنائه وام 
برد تحزيمى ولا ابطال العطيمّ ولذلك قال مالك ,جوز للرجل ان يهب لبعض ولد 
مالم وما نظ روا إِلّا لان رسول اله لا لم يشتهر عنه هذا النهي علمنا انه نبي نصيحة 
كمال اصلاح اءر العائلة وليس تحجزا وريؤيد ذلك ما في بعض روايات الحديث انى 
قال «لا أشهد غيري». وذهب طاووس واسحاق بن راهوية واحمد بن حد.ل وسفيارن 
وداوود بن علي الى تحرريم مثل هذل النحلت وقوفا منهم عند ظاهر النهي من غيرغوص 
الى المقصد ومن هذا ايضا حديث فاطمة ابنة قيس في صحيح مسام انهاذكرت ارسول 
الله ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خظاها فقال ابا رسول الله « اما ابو جهم 
فلا نضع عصانا عن عاتقه واها معاوية فصعاوك » لا يدل على انم لا يجوز للهراة ان 


تنزوج برجل فقير ولكنها استشارت رسول الله فاشار عليها بما هو اصلح لغاء 


واما حال طلب حمل اانفوس على الا كمل من /لا-وال فذلك حكثير من اوامر 

رسول الله ونواهيى الراجعة الى تحكميل نفوس اصحاب وحلهم على ما يليق بجلال 

هر تبتهم في الدين من ألا تصاف باكهل للا وال مما لو حل علي جميع الات اكانحرجا 

علبهم. وقد رايت ذلك كثيرا في تصرفات رسول الله دلى الله عليءوسلم ورا يتفي 

غَفْلدٌ بعض العلماء عن هذا الحال ١ن‏ ن تصرفاته وةوءا في اغلاط فقبية كثيرة و في مل 

ادلق كثيرة من السنمّ على غير #املها وبالاهتداء الى هذا اندفمعت عني حيرة عظيمة في 
لك المائل ” 


ققد كن رضول الله لاصحابي شرع لهم بالخصوص فكان ببحملهم على اكمل 


الادوال هن شد اواصر للاخوة الاسلامية باجل مظاهرها والاغضاء عن زخرف هللا 





1 )د 


الدنيا وإِلّا يغال في لاقبال على الدين وفهمى لانهم اعدوا ليكونوا حلت هذا الديرن 


وناشري لوانه وقد نوك الله تعلى بهم في ءابت سورة القتال « خمد رسول الله والذين معه 
اشداء عل الكفار رحاء ينهم الابة» الا ترى الى قولف صلى الله عليم وسلم «اصحابي 
كالنجوم ‏ وقوله لوانفقاحدكم “ثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ‏ وقوله 
في« رض سعد بنابي وقاص فيمكة في عام م الفتم_ اللهم انض لاصحابه هجر هم ولاتروهم 
علي اعقابهم لكر ن البانس سعد بن خولة » يرثي له رسول الله ان مات بمكمّ لانه طلب لهم 
الكمال في -الي الذياة والممات وان كان هوت المعاجر بدحكة لا بنةضهجرته . وامثلة 
هذا الحال كثيرة ففي كتاب الاباس من صحيح البذاري عن البراء بن ءازب قال امرنا 
0 الله يسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض.واتباع المنائز . وتشميت العاطس. 
وابرار المقسم.و نصر المظاو م.وافشاء السلام .و اجابة الداعي ٠‏ ونهانا عن خو اتيم 
الذهب٠وعن‏ ءانية الفضة.وءن المياثر لحر والقسية والاستيرق والدساج(١)‏ والحريره 
فجمع مامورات ومنهبات غنلطة بعضها مما علم وجوبه في مثل نصر الأظلوم مع الددرة 
وتحر .مه في.مثل اشرب في +انية الفضة .وبعضها مما علم عدم وجوبه في لامر مثل 
تشميت العاطس وابرار المقسم أوعدم تحربمه في النهي مثل المياثر والقسيمّ فما تلك 
المنبيات إِلّا لاجل تنزيه اصحابه عن التظاهر بمظاهر اللخ والفخفخة للترفه وللتزرين 
بالالوان الغرببة وهي المر وبذلك تتدفع الكيرة في وج النهي عن كثير مما ذكر 


في هذا الحديرث ما لم بد اليه الخائضون في شرحم ٠‏ 


ومن/لامثلة حدريث ابي رافع ان رسول الله صل الله عليه وسام ذل اراق 


1 لجار جع مرثرلا بحكسر 0 1 صغير بقدر الطنفسة تحشى بقن 
ويحداها إلرا 0 ذال الا حل دنه فوق | عل ل الين ( ماء والفسية فاح كان 
وتشديد السين المهملمّ ثياي واحدها قسي ثياب مصربة فيها اضلاع نانئة كارع هن 
حررر؟ و الاسايرق ياب ن ١ن‏ حجن 0 . والديباج * الم ياب رقيقة ان <رائرء* 








الك 
إسشه» ذما هو لالحهل اصحابم على المواساة ؤالمواخاة ولذلك جعل الخار منهم احق 
بالشفعة لاجل السقب اي القرب ولولا كلم ا-ق لعلنا الحدريث لمجرد الترغيب فلما 
وجدنا كلمت ا-ق علمنا انه يعني الخار من الصحابة احق بشفمّ عقار جار فلا تعارض 
ينه وبين حديث جابر ان رسولالله قال «اشفعة فيما لم بقسم فاذا حددت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة ».وكذاك حديث الموطا والصحيدين ءنابيهريرة انرس.ول 
الله قال«لا ,بمنع احدكم جارلا خشبة بغرزها في جدا ر#»ثم بقول ابو هر يرل مالي اراكم 
عنها معرضين والّه لا رمين بها بين ااكتافكم فحمل ابو هريرة ذلك على التشريع وحمله 
مالك عل «عنى الترغيب ذقال في الموطانان لا يقضي على الار بذلك لانى ,شالف قاعدة 


اطلاق تصرق امالك في ملحكى وان لا <ق لغيرلا فيم ٠‏ 


وعلى هذا النحو بحمل حديث رافع بن خديج عن عمى ظهير بن رافع انه قال لقد 
نهانا رسول الله صل الله عليه وسام عن امر كان بن رافقا قال رافع قلت ما قال رسول 
الله فهو <ق ٠‏ قال دعاني ردول الله فقال ما تصنعون بمحاقلكم قات نؤ اجرها على الربع 
وعل الاوسق من التدر والشعير ثقال لا تفعاوا ازرءوها او ازرعوها او امسكوها قل 
رافع قلت سمعا وطاعة ف:اواسه معظم العلماء على معنى ان رسول الله امر أصحابه ان 
يواسي بعضهم بعضا ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله باب ما كان اصحاب 


رسول الله صل الله عليس وسلم بواشي بعضهم بعضا في الزراعة والثحرة 


- وأها -ال تعليم الحقائق العالية فذلك مقام رسول الله وخاصتّ اصحابه ومثاله ما 


روى أبو ذر قال قل لي خليلٍ داباذر اتبصر احدا ( بضم الهمزة ) قلت نعم قال ما اح 
ان لي مثل احد ذهيا انفقى كله إِلّا ثلاثة دنانير فظن ابو ذر ان هذا امر عام للامت فجعل 


نهي عن اكدتناز المال وقد انكر علبي عثمان رضي الله عنه قول لك كا 000 





)ا 

وأا حال التاديب فينيغي اجادة النظر فبى لان ذلك حال قد تحف به المالغة قد 
الت«ديد فعلى الفقبى ان ييز ما يناسب ان يكون القصد منه بالذات التشربع وما بناسب 
ان كو ن القصد منى بالذات التوبيخ والتعديد ولكتى تشريع بالنوع اي بنوع اصال 
الثاديث ومثال ذلك ما في الموطا والصحيحين عن ابي هريرة ان رسول:اللّه قال «والذي 
نفسي بيدلا لقد هممت ان ءامر بحطب فيحطب م عامر بالصلاة فؤذن لها ثم عامزر 
رجلا فيؤْم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده او يعلم 
أ-دهمانه بجد عظما سمينا او مرماتين <سنتين )١(‏ لشهد العشاء» فلايشتمه ان رسول الله 
ما كن ليحرق بيوت المسامين لاجل شهود صلاة العشاء في الجماعة ولكن الكلام سيق 
مساق التهويل في التاديب . وهنى ارضا ما ورد في صحيح البخاري عن ابي شريح قال 
قل رسول النّه«واله لا .يؤمن وال لا يؤمن» ذقانا ؤمنهو يا رسول الله قالهمن لا باءن 
جار بوائقم» فخرج الكلام رج التهويل لمن .بسيء الى جسارلا <تى يخشى ان لا يكون 


ل فطق والاواع لضان كيل 


واما حال التجردعنلارشاد فذلك ما بتعاق بغير ما فيه التشريع والتدنن وتبذيب 


النفوس وانتظام الجماعة ولكنه امر يرجع الى العمل في الحبلة وفي دواعي الحياة المادية 
وامرا لا يشتبه فان رسول الله يعمل في شؤونم الميتيت ومعاشه الحبوي اعمالا لاقصد 
منها الى تشربع ولا طلب متابعت وقد تقرر في اصول الفقه ان ما كان جايا من افعال 
رسول الله صلى الله عليى وسلم لا يكون موضوءا لمطالبة الامة بفعل مثلم بل لكل احد 
ان يسالك ما ليق بعال وهذا كصفات الطعام واللباس وللاضءاجاع والمشي والركوب 
ونحو ذلك سواء كان ذلك ارجا عن الاعمال الشرعيت كالشي في الطريق والركوب في 
السفر ام كان دالا فيالامور الدينية كاا ركو ب على الناقيّ في المج . ومثل الهوي باليدين 


)١(‏ المزمالا بكر الميم ما بين ظلفي لش ان اللحم ٠‏ نالههاقين ولذلك تنفيفي الحديث 








*/ 50 )ا 

قبل الرجلين في السسجود عند من راى ان رسول الله اهوى بيدبى قبل رجليه حين اسن 
وبدن وهو قول ابى حنيفة. وكذلك ٠١‏ بروى أن اانبيء صلىالله عليه وسلم نزل في 
حجت الوداع بالمحصب الذي هو خيف بني كنانم ويقال ل الابطح فصلى فيم الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم هجع هجعة ثم انصرف بمن معه الممكت اطواف اوداع 
فكان ابن عمر يلتزم ااتزول بى في المج ويرالاءن المنجّ ويفعل كما فعل رسول الله 
وني البخاري عن عائشة انها قالت : ليس ااتحصيب بشيء انما هوم'زل نزله رسول الله 
امكون اسبح درو الى المديت ” تن لانى دكان متسع جتمع فى اناس وبةولها 
قال ابن عباس ومالك بن انس. وكذلك حديث الاضطجاع على الشق يمن بعد صلاة 
الفجر .وفي حديث .بوم بدر ان رسول الله سبق قريشا الى الماء حتى جاء ادنى ماء من 
ندر فنزل به بالجيش فقال له الحبا بن المنذر :! رسول الله أهذا «نزل انزلكى الله ليبس 
نا ان نتقدءى ولاان نتاخر عنم ام هو الراي والحرب والمكيدة قال رسول الله بلهو 
الراي والحرب والمكيدة قال يا رسول اله ان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حنى 
ناتي ادنى ماء من القوم فاني اعرف غزارل مائى وكثرتم فنازلم ثم نغور ما عداها هن 
القاب فنشرنٍ ولا يشربون فقال رسول الله لقد اشر تبالراي٠‏ 

وفي جامع العتبية في سماع ابن القاسم 5 قال .مالك مر رَسول اله عض 'الموائظ 
وهم يؤبرونالنخل ويقلمونها فقال لهم « ما عليكم إلا تفعاو ا» فترك الناسكلابارني ذلك 
العام فلم تطعم البخل فشكوا ذلك الى رء.ول اللهفقال انما «انا بشرفاعماوا بما يصاحكم » 
قال ابو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل روي هذا الحديث بالفاظ محختلفت منها انم 


قال «ما اظن هذا يغني شيمًا ولو تركو لصاح او ما ارى اللقاح شيئًا » فت ركو 


فةَمم )١(‏ فاخير ذلك رسول الله فال « ما انا بزارع ولا بصاحب نخل لقَحوا 6. 
ا 0 و 0 ٍِ و 


ال ا 


(1) اي اصابم القشام بضم القاف وهو تساقط الثمر قبل ان يسير بشرا ولدم' 
اقف علي صيةالفعل الماضي والمضارع في اللسان ولا في التاج ولا في النهاية. 








للحي 

وبعد فلا بد الفقيى .رن استقراء لا وال وتوسم القرائن الحافة 
التصرفات النبودة فمن قرائن التشر بع الاهتمام بابلاغ النبيء الى العام والحرص على 
العمل بم و الاعلام بالحمكم وابراز في صورة القضايا الكلية مثل ول رسول الله صلى 
الله عليى وسام ألا لاوصرة لوارث وقولم انما الولاء لمن اعتق ومن علامات عدم قصد 
التشريع عدم الحرص على تنفيذ الفعل مثل قول اأذبيء صلى اله عليه وسلم في «رض الوفة 
«ءاتوني اكتب لكم كتارا ان تضاوا بعد » قال ابن عراس فاخ نلفوا فقال بعضهم حسينا 
كتاب الله ول بعضهم قد.وا له يكتب لكم ولا ينبذي عند نبيء تنازع فلما رأى اختلافهم 


قال « دعونى فما انا فم خير». 


0 ا اواك التي ذكرنافا اختصاصا برمول الله صل الله عليى 


وسلم هي -الة التشريع. لان التشريع هو المراد الاول لله تعلى من بعثتم حتتى حصر 
احوالى فيه في قولى تعلى « وما جمد إِلّا رسول » فاذا|ك بيجب المصير الى اعتبار مآ 
صدر عن رسول ال من /لاةوال وللافعال فيْما هو من عوارض احوال ثلامة صادرا 
مصدر التشر بع مأ لم تقم قرشة على خلاف ذلك. وقد اججع العلماء على الاخدك بخبر 
سعد بن ابي وقاص حيث سال النبيء صلى الله عليى وسلم ان بوصي في مالف ٠.‏ قال ل 
« الثلث ار » فجءاوا الوصيةٌ بالزائد على الثلث مردودة إلا ان حيزها 
الورثة ولم يحماوه دل الاشارة والنصيحة مع ما قارنه مما سمح بذلك وهو قولى 
« انك ان تدع ورثتك اغنياء خير هن ان تدعهم عالت .:كففون الناس » فانه «ؤذن 
بالنظر الى حالة خاصمّ سعد وورثته وشدة فةرهم ومع كونى جرى بين رول الله 
وبين سعد خاصتٌّ ولم يفعل به رسول الله ولا رواة عنه غير سعد . فكان لفقي انف 
يجيز الوصية ياكثر ٠ن‏ اثلث أن كان ورثته اغنياء ولم بقل به احد من اهل العلم او 
إن لم يكن لى وارث: وقد قال بذلك بعض اهل العلم فيما نقل ابن حزم في المحل عن 


أبن مسعود وعبيدة السلماني وطائفة. 











* .4 
مقاصد الشر يعم مرتيتان : قطعية وظنيصٌ 


على الباحث في مقاصد الشريعة ان يطل التاءل ويجيد التثيت في اثيات مقصد 
شرعي وابا" والتساهل والتسرع في ذلك لان تعيين م#صد شرعي كاي او جزئيٍ امر 
تتفرع عنه ادلة وا-كام كدير لآ في الاستنباط ففي الخط فية خطر عظيم ٠‏ 
فعليى ان لا بعين مقصدا شرعيا إِلّا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي 
بريد انتزاع المقصد الشرعيمنى وبعد اقتفاء ءاثار اساطين اثمة الفقه ليسخضية بافهافهم 
وما حصللهم من ممارسة قواعد الشرع فان هو فعل ذلك اكتسب قو استنباط يفيم 
بها مقصود الشارع. ثم هو بعدالاضطلاع بهذا العدل ااعظيم لا ,جد الحاصل في نفسه 
سواء في اليقين بتعيين مقصد الشربعة لان قوة الأز , كو نالشيء مقصدا شرعيا تتفاوت 
بمقدار فيض شابع الادلة ونضوبها وبمقدار وفرة العثور عليها واختفائها ولس هذا 
التوفير وضدا بعالم على «قدار استفر اغ جهد الفقيم الناظر واستكمال نشاطى بل ان 
الادلة على ذلك متفاونة الحكثرة والقلة في انواع التشربعات بحسب سعة وضيق 
الزمان الذي عرض في وقت التشربع ٠و‏ بحس بكثرة وقلمّ الاحوال التي عرضت للامة 
في وقت التشريع. الا ترى ان مسائل العبادات والاداب الشرعية اكثر ادلم وءاثارا 
عن الشارع من مسائل المعاملات والنوازل اذ كان معظم التشريع قبل الهجرة مقصورا 
على النوعين الاولين دون الثالث. لان جب-ل للامت في مبدا أهرها بمعرفة الله ورسله 
والدو 7 لاخر والعبادات كان اعرق واشد من جهلهم بعارائق الانصاف في المعاملم . 
وعلى هذا فا حاص ل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون عاما قطاميا اوقريبا م نالقطمي. 
وقد يكون ظنا ولا يعتبر «-احصل لناظر هن ظن ضعيف اودرنه فان.لم بحصل لم من 
عمله سوى هذا الضعيف فليفرضم مجرد فرض ليكو ن تَهيد لناظر رباتي بعدلاكما او 0 


رسول الله صل الله عليه وسلم اذ قال «فري حامل منى الىمن هو افقه منه». 
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كان اعظم ما يعني به المتفقهون ايجاد ثليّ من المقاصد القطعيخ ليجعلوها اصلا 
إيصار اليى ف الفقه اللدل” وقد ول يعض الحذاق دن عاماء ساك الفق4ه ا 
يجعاوا اصولا للفقه قطعيمّ فطفحت بذلك كلهات منهم لكنهم ارتمكوا فيتعبين طر يقي 
ذلك وا<سب ان اول هن حاول ذلك امام ا حرمين في كاي البرهان فانه قال فيتفسير 
اصول الفقه « انها الهّواطع في عرف الاصوليين » ولا شك انم يعنى بها القواطع من 
الادلة السمعية اذ لا سبيل الى تحصيل القواطع العقلية إِلّا في اصول الددين ثم قال 
« واقسامها نص الكتان ونص السئة والاجماع » قال ابو عبد الله المازري ف شرحه « فيد 
في الدلياين الاولين ولم يقيد في الاجاع لامرين احدهما ان يكون جءل /لالف و الام 
في الاجاع للعهد يمني الاجماع الذي هو حجت ( ايقاطعة ) الثانىان الشروط المءتيرة في 


كون الاجاع حجت كثيرة لا يمكن ضبطها إِلّا بتفريع المسائل وتمهيد لابوا » ثم 
قل امام المرءين « فان قيلتفصيل اخبار للاحاد والاقيسة لا تلفى إِلّا في اصول الفقم 


وليست قواطعقلنا حظ الاصولي ابانة القاطع في وجوب العمل بها ولكن لا بد من ذكرها 
ليتبين المدلول ويرتبط بم الدليل » فجعل حظ القطمي ٠ن‏ هذل الامور الظنية هو القطع 
باعتارها ادل شرعءة يجب العمل بها على المملة لا في تفصيل جزئياتها . 

وفي شرح شهاب الدين القرافي على المحصول للامام الرازي في المسالة الا ولى من 
مسائل اللفظ في باب لاو امر «قال ابنلانباري في شرح البرهان : مسائل الاصولقطعية 
ولا ككفي فا الظن ومدركها قطءي ولكنه لس المسطور في الكتب بل معنى قو لالعلماء 
انها قطعيم ان من كثر استقر اوٌلا والطلاعه على اقضيمّ الصحابة مناظر اتهم وفتاواهم 
ومواره النصوص الشدرعية ومصادرها حصل لم القطع بواعد الاصول ومتى قصر عن 
ذلك لا يحصل له إِلّا الفان وانما وضع العلماء هذة الظواهر في كتبهم ليبينوا اصل 
المدرك لا انها مدرك القطع فلا تنافي بن كون هذه المسائل قطعية وبين كون هللا 
النصوص لا تفيد إِلّا الظن اه ». . 
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وابو اسحاق الشاطبي حاول في المقدمة الاولى ٠ن‏ كتابى عن وان التعرنيف طريقة 
اخرى لاثبان كون اصول الفقه قطعية وهي طريقة لا بوصل منها إِلّا قوله «الدلل 
على ذلك انها راجعة الى كليات الشريعيت وما كان كذلك ندو قطعي ( اي:لو تحةقنا 
رجوع شيء معين الى تاك الكليات ) واعني بالكات الضروريات والحاجسدات 
والتحسينيات » ثم ذهب يستدل على ذلك بمقدمات خطابية وسفه.طائية اكثرها مدؤول. 


هذا حاصل ما لهم في هذا الغرض وانما قصدت هنه التذور باضواء انهانهم 
لتعلم امكان استخلاص قواعد تحصل بالقطع او بالفان القريب من القطع ولو كانت 
قليلمّ ٠‏ على اننا غير هلتزمين للقطع وما قرب منى في التشريع اذ هو منوط يالظن 
وانما اردتان تكون ثلة من القواعد القطعية ملجئًا نلجا البى عند الاختلاف واللمكائرة 
انما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميى علم مقاصد الشريمة وليس ذلك بعادم 
اصول الفقى ٠‏ 

فاما المقاصد الظنيجّ فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرفات الش ربعت 
لان ذلك الاستقراء يكسينا عاما باصطلاح الشارع وما براعيه في النشر بع .قال عزالدين 
ابن عبد السلام في قواعدة الفقعية في مبحث ما خالف القياس من الماوضات بعد وك 


امثال الحادي والعشرين « ان من ءاشر انساذا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما 


(ّ 


دؤثرلا وكرهى فى ك0 ورد وصدر م سنحت لي مصاديّ أو مفسدلا لم عرق 0 


فيها فانه يعرف بمجموع ما عهدلامن طر ؛ بقتّه والفى هن عادتى انه ,يؤثر نلك المصاحة 
وكرلا تلك المفسدة . 
مثال المقاصد الشرعية القطعية ما يؤْخذ من متكرر اولة القرءان حك 


ر 7 مي 


احتمال قصد المجاز و المبالغة نحو كو نمقصدالشارعالتيسير فقد قال الله تعلل «برريد الل 





2) 

بكم ا البسن ولا ترود بكم العسر» فهذا التاكيد الخاصل بقولى ولا يريد بكم العسر عقب 
#رلهيريد الله بكم اليسر قد جءل دولالة الا يمقر ببة م ن اأنصو يضم اليه قولم تعلى «وَمآ 
ل عليكم فيالدين ٠ن-رج ‏ وقولة ‏ ربنا ولاتح ءانا اصرا كما حماته عل الذئن 

منةنا!_ وقوله رتنا كنا ما لا طاقة لنا به - وقوله ‏ وعلى الذين يطيقونه 
قدرة طعام مسا كين ل 2 عام م الله الكم كلتم حا انون انفسكم فتارعا. يكم كم وعفا 
عنكم وقولي يربك نك الله أن» احففاءع ذكم - 5 0 »دلى الله علبي وسلم » بعتت 
بالمنيفية السوحة » وقولى« عليكم من الاعمال ما تطيقون » وقولي « ان هذا الدين 
سر ولس بالعسر » وقولب لءاذ وأبيدوس 27 واد شرا وفرلء كا بعكم 
مسر بن » فمثل هذا الاستقراء يدول للباحث عن مقاصد الشر بعت ان يدول ان مقاصبد 
الشربعة ال الممسير ان ل لضّ د المستق رالا في ذلك كلي عمومات 2 رركا #وكلهاة قطعية النسية 


اك الأقاارم رع لانها من من القرءان وهو قطعي لين 


ومثال المقاصد الظنية القريبت من القطمي ما قال الشاطبي في المسالة الثاني من 
الطرق لاول من كاب الادلة «الدليل الظني اما ان يرجع الى اصل قعاعي مثل قول 
النبيء عليى السلام عر ولا ضرار» فانى داخل تحت اصل قطعي قٍّ هذا المعنى 
فان الضرر والصرار ».نوت ١نم‏ نيالشريعة كلعااتى وقائم ريات وذواعد سات 
لازو كل احوالة قفرم بتي ارو انوا سالا ارود رع لاتسيتروا ليق فك تقار 
والدة بوادها ولا مولود لم بولده » . ومنها النهي عن التءدي على النفوس وللاء_وال 


والاعراض وعن الغصب والظلم وكل ما هو فيالمعنى اضرار وضرار ويدخل تحتف 


ال ا ا 1 فهو معنىني غاية العموم قرم 
ا فنص ولاشك اه». 


فان: الادلة المذكورة في كلام الشاط 
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والدليل العام منها وهو قول الرسول«لا ضرر 0 ضرار»هو خبر ان وليس بقعلعي 
اقل عن الشارع لان السنة غير المتواترة ليست قطعية المآن وقد تقدمت الاشارة الى 


هذا في مبحث طرق اثيات المقاصد الشرعية من كتانا هذا . 


أ علم ١‏ ارن مراتب الظلنون في فهم «قاصد الشريعة متفاونة بحسب تفساوت 


الاستقراء 8 الى مقدار ما بين بدي الن'ظر من آلادلة وبحسب <فاء الدلالة وقوتها 
فان دلاليّ تحريم الحمر على كون مةصد الشر بعة حفظ العقول عن الفساد العارض لال 
واضحة ولذلك لم يكد يختاف المجتهدون في تحريم ما يدل بالشارب إلى حل الاسكار» 
واما دلالت تحريم الخ 5 ان مقصد الشر بعة سد ذر.عة افساد 0 حتى ناخذ من 
ذلك المقصا. تحريم القليل من الخمر وتحريم ليذ الذي لا بغلب افضاؤ؛ الى الاسكار 
فتلك ولالة خفيمّ . ولذلك اختلف العلماء في مساواة تحريم الانيذة لتحريم الخمر وفي 
مساوالا حرم شرب قزل خرن فون على طة ذلك سوى مهما 3 التحرريم واقامي 


اله والتجر بح بم ومنزجعل بينهما فرقا لم سو بيئهما 5 تلك الانور. 


على ان لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه اثرا ينا في مقدار قو 
ظنه وضعفهكما تقرر في الحكمة (١).فان‏ صاحب هذا المقام تاوح لى عند النظر شواهد 
الادلت بن لا يش عليه منها شىء او إلا شيا قايلا فان قصر لاستةراء وامتد احتمال 


المعارض ضعف الظطن بالمقصد الشرعي ٠‏ 


)١(‏ تقرر في علم الحكمة ان ابعد العلوم عن الشك واقرها إلى اليقين العام الذي 
ل ا والنواميس مثل علم الحساب .ثم علم | ارياضي لقلة الاحتمالات 
المخالفة فيه. ثم علم الطبيعة لان الباحث فيه وان وجد القضية العامية وهي الناموس 
الطببعي 0 جزم ب بانتفاء ناموس الع ريا كن يناك الاالجويرى» ثم ثم عام الفاسفة والنفس ٠‏ 








ا 


تعليل الاحكام وعكسه المسمى بالتعيدي 


ان الطر: بق التي رسمها الفتّهاء لانفسهم في الاستدلال في الفقى واصوله الجاتهم 
عن سر اخ ما الل ا مصار العل الاستدلال بالفأ ظَْ الشر . دعم وما يشول العا مرك 0 
الشارع وشكوته والاجاع عل ان تلك الاقوال قد تقيد 0 كلية مثل قولف "على 
« اوقوا بالءتود » وَقولي « يريد الله كم اليسر « وقول الردول عليه السلام « ما 
أشكر اكشركا فقليله حرام » وقوله « لا ضرر ولا ضراز » وقد تفيد احكاما جزئية 
وهو الغالى كقوله د مك1 إنازس <تى تى بلغ الماء اك ثم ارسل الى رك 6 . 
والفقهاء 0 إشسزعون م لك فروعا اما | بط ردق لحف مق لل إط() فيلاول لان المنتزعات ف 
عردات لثلك القضابا الكاية ٠‏ او بط ربق الهف اس في ال ني لان اكد “زعات عشابهة لتلك 
الراك ف وصف ءاذنت بم احكامها ل تفا وت بسن الملحقات نيب ظهور الاوصاف 
التي ها الشيه و<فائها اتفاوت مسالك العلة . ثم عمدوا الى احكام ات صدورها من 
الشارع في علم المجتهد وخفي عنه مراد الشارع منعا قاتهم عامه وبذل جم_دل في جذب 
سعيً الشربعة فسمولا بالتعيدي اي ان الشريعة تعيدانا لكك المكم ولم شرح 


مر اوها مني في نظر ذلك المجتهد. 


روى البخاري (1) عن ابي اازناد انى قل «ان السئن ووجوة المقلناتي كثيرا 
على خلاق الراي فما يجد المسلمون بدا من اتباعه! وذلك ان الحائض تقضي الصومولا 
تَقَضيٍ الصلاة » وفي الموطا ان عمر بن الطان 0 «عجبا للعمة تورث ولا ترث» 
فكانت الاحكام عندهم قسمين: معال وتعبدي. وقد تفاوت المجتهدون في اثباتن هذا 

)١(‏ هو اثيات القاعدة او العلة في «احاد 

(5) في بان ترك الصوم لل 
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النوع للاخير غير اننا وجدنا الفتعاء الذذرن خاضوا في التعايل والقياس قد اوشكوا ان 
يجعاو | تسم ا<كام الشربعت بحسب تعايلها ثلانة اقسام: قسم معال لا محالدّوهو 
ما كانت علتى ٠نصوصة‏ او هؤءءًا اليهاءاو نحو ذلك وقسم "عدي مض وهو ما لا 
بيهتدى الى حكمته .. وقسم متوسط بين القسدين وهو ماكانت علته خفيةّ و استنبط لص 
الفقهاء علة واختلفوا فيه كتحريم ربا الفضل في الاصداف الستتة. وكه عكر اءالارض عل 
الاطلاق عند القائاين بالمنع على الاطلاق من الصحابة والتابمين. وفي اثبات هذا النوع 
من العلل خطر على التفقى ني الدين. فمن اجل الغائى .وتوقيم ٠الت‏ الظاهرريبة الى 
الاخذ بالظواهر ونفوا القياس ٠.‏ ومن الاهةمام به تفئنت اساليب الخلاق بين الفقهاء 
واذكر فرق منوم صحة اسائيك كثير من الاثاره 

ولقد ثرى كثيرا هن الفتهاء الذين جعاوا من اصولهم التمدسك بظاه رافظ الشارع 
او بالوصف الوارد عند التشريع ام يسلموا من الوقوع فيها يشبه احوال اهل الظاهر 


من الاعترار بالتعيد »ثالى ما وقع لبعض الفتهاء ن القول في ءاب القتل العمد الموجبية 


للقود فقد نهل عن بعضهم ان اذ بها روي ءن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل 


شيء خط إِلّا السيف » وعندي نم اخذ بالصفة التي كانت الغالبة على ٠الات‏ القل في 
اازمن الذي ورد فيه حكم القود ودي اليف نم الحق بالسيف كل ءالة محددة بطر بق 
القياس في وصف /لاصل ثم المق التق المزهق لاروح و ارق بالنار والذبح بالقصب 
بطر ق_القياس ايضا ووقف عند ذلك فنفي القصاص في القتل برءي صخرل صماء من 
عاو على جالس تحته والفتل بضرب الرأس بدبوس وللاغراق «حكتوةا والتجويع اباءا 
متوالية وما ذلك إِلّا لانه جل اصله في هذا الحكم الافظ او الرصف دون المقصد. 


وانت اذا نظرت الى اصول الظاهرية تددهم «وشكون ان ,نفواءن الشريعة 


نوط احكامها بالمكمة لانهم نفوا القياس والاءتيار بالمعاني ووقفو| عند الظواهر فلم 
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بدتازوها . ولذلك ترى حداجهسم وجدلهم لا يعدو الاحتجاج بالفاظ الاثار 
وافعال الرسول واصحابى ٠‏ ويتجلى ذلك واضحا اذا طالعت كتان الاعرانٍ .رن 
الحيرة وللالتياس الواقءين فيمذاهب اهلالراي والة.اس. لابن حزم فقدكان هذا الاصل 
حور مناظرات معهم. على انهم يون بذاك في ورطة التوتف دن اثرات الاحكام فيما 
لم برو فيه عن الشارع حكم من -وادث اازهان وهو ٠وقف‏ خطير يخشى على اللمأردد 
فيم ان يكون نافيا عن شربعة الاسلام صلاحها لجويع العدور والاقطار ورحم الله ابا 
بكر بن العربي اذ قال في كتاب ااعارضمٌ عند الكلام على حديث افتراق الاءة وذكر 


مذهب الظاهرية فانشد فيهم ابراتنا منها قوله 


قافرا سوام قال لك يور ان1 ٠‏ منجنا دول االرروات وا شام 


ان الظأواهر مءدوه مواقعها فكيف تحصي بيان الحك كم فيال شر 


ولذلك كان واجب الفقيه عند تحةق ان الهكم تعبدي ان يحانظ على صورتى 
وان لا يزيد في تعيديتها كما لا يضيع اصل التعبديت. ومثال ذلك كله يتضح في مسالة 
العول في الميراث فمقادير الفرائض مثيتة بنص القرءان متلقاة عند لام بتلقى التعيدي 
لان الله امر ذلك في قوله « ءاباو م واناؤكم د نورق ابهم اقرب لكم ادنر رطية 
دن الله ان الله كع عليما حكيها » و بت 8 لنا زياد؟ في الله دار 0 كل ع إلى حسدب 
زدادة النفع او البر او الصلة وقلة ذلك . ثم لما نزل بالمسلمين حادث ميراث كانت 
فرائُض اصحاب الفرائض فيه اكثر من | 0 ال الوروث وكان ذلك في زمن ع.ر لم 
بتاخر عدر عن استشارة الصحابمّ وعن اعمال ااراي والتعليل في تاك المقادير بطرنقة 


الأمورك د ولك انين ارا مانت رراور لتر زرو نا رادها والفديا لافار الاين الى ذال 


0 0 وقال « ارايت لو ان رجلا مات وءليى لرجال سبعة دنانير ولم نلف إلا 


سدم دنانير 5-5 امال سعة اجزاء ويدذل النقص على جيعيم » نصوبه عدر و٠‏ 
اليس ,« 0 ص 0 و ر و'ن 
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عات شوك ان اه ل ف افر ل ال ل 
اعطاء | لميع على نسي واحدة وفي عدم اهمال البعض من اورثة ولكنربم لم 
يحتفظوا على معنى التعبد في المقادير لتعذر ذلك فادخلوا التعايلى في هذا المكان خاصت. 
وكان عبد الله بن عباس يرى خلاف ذلك ويقول من باهلني باهاته ان الذي 
اعقى رمتل عا عدوا لم تبعل للعال تسفا :صقا وتنا ونال أرب قسن 1ل ل 
الاخت من مقدار فرضها لانها اضعف من |أازوج ومن الام لانها قد تنتقل من ان تكون 
داك فرص ال ان :حكرن من العصبة اي معالبنات فابى ابن عباس من ادخال التعليل 
وه ن نقص فرضي آلام و والزوج وجءل تلاخت تناخذ البقية بطريقة ان المال قد نفد فلم 
يعمل التعليل هنا ولكنى اعول شيئًا من الترجيح بالتنظير ٠‏ وكان حمّا على امت 
الفقد ان لا يساعدوا على وجود للاحكام التعيدية في تشريع المعاملات وان بوقنوا بان 
ما ادعي التعيد فيى هنها انما هو احكام قد خفيت عللها او دقت فان كثيرا من احكام 
المعاملات التى نلقاها بعض الاثم 1 الاحكاء التعبدية قد عانى المسلمون مرن 
0 البامتاعب جمث في معاملاتهم و كانت تلاممّ منها فيكيد على ين بول الله تعلى «وما 
جعل عليحكم في الدين هن حرج » وعلى الفقيم ان يجيد النظر في ثلاثار التي يتراءى 
قف احكام خفيت عللها ومقاصدها وحص امرها فان لم يجد لها حملا من المقصد 
الشزعي نظر في مختاف الروايات لعا ان يظافر بماك ااوهم الذي دسل على بعض 
الروة فابرز مروبى فيدورة تؤذن بان حكمى مسلوب الحكمة والمقصد.وعليه ايضا 


ان نظر الى الاحوال العامة في الامت التي ردت تلك الاثار عند وجودهاء 


مثال ذلك ني لامر بنحديث رافع بن خديعج وانس بن الك ان رسول الله نعىءن 


المحاقلة اي كراء المزارعفقد حمله ابن عباس علىان رسول الله لم ينه عنى ولكنه قال «لان 


فح احدكم اخالا خير له من أن ياخل خراجا معلوما « وحمله مالك وابن شهاب وابن 





ولك 

الحسيب ع ىتفسير ابيسعيد الخدريان رسول الله نهىءن المحاقلة و المحاقلة كراء لارض 
بالمنطة ولذلك ترجم هذا الحديث مع غيرلا في الموطا بترجمة المزابنة والمحاقلة فلم بر 
للمحاقلة معنىغير هذا وسلك بعض الصحابة وللائمةّ مساك النظرالى الالة التيهيمورد 
النهي وهي ما ورد في حديث رافع بن خديج في صحيح البخاري قال«كنا اكثراهل 
المدينةّ مزدرعا فكنا نكري الارض بالناحيمّ منها مسحى سيد الارض ( اي بالزرع الذي 
بحصل في الناحيمّ المعينة ) فمما ,يصابٍ من ذلك و تسلدم الازض ( اي بقيتها ) ومما 
تصاب الارض ويسلم ذلك ( اي ما في الناحية المعينة لسرب الارض) فنهيناعن ذلك 
واما الذهب والورق فلم يكنيومئذ وفي رواءة فاربما انبتت هذل ولم تنبت لاخرىاه» 
ولذلك قال الليث ابن سعد « كان ( بتشديد النون ) الذي نهي عنم من ذلك ( اي من 
كراء الارض ) ها لو نظر فيه ذو الفهم بالملال والحرام لم ,جيزوة لما فيى ٠ن‏ 
المخاطرة » روالا عنى البخاري في كتاي اأزارعة ٠‏ 


واعلم ان ابا اسحاق الشاطبي ذكر في المسالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
من النوع الرابع من كاب المقاصدكلاما طويلا في التعبد والتعليل معظمه غير محرر 
ولا محم وقد اعرضت عن ذكرلا هنا لطولي واختلاطي فان ل ار فانظرة وتامله م 


اعرضى على ما ذكرتى لك هنا ٠‏ 


وجملة القول ان لنا اليقين بان احكام الشريعت كابا .شتملة على مقاصد 
الشارع وهيحكمومصالح ومناقع ولذلك كان الواجب على علمائها تعرف علل التشريع 
وماصدة ظاهرها وخفيعا فان بعض الحكم قد يكون خنيا وان افبام العلماء متفاوتة 


لمان إباقذا ارون مجن للقافاك ل عيضم تفي ربعن اللصبوزى لاساو دل تبج 
منها فان ذلك قد لا بعوز غيرهم غل ان هن بعوزة ذلك يدق على ان يدعو نظراءلا 
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كلام الشارع ٠‏ ذان هم فعلوا ذلك فاستمر عوز الكشف عن مراد الشارع وجب عليهم 
ان لا يتجاوزوا المقدار الماثور ءن الشارع في ذلك الك م ولا يغرءوا على صورتى 
ولا بقيسوا فلا ينتزءوا منه وصفا ولا ضابطا لان فوارق تلا-وال المانمة منالة.اس 
تخفى عند عدم الاطلاع على العلثّ ومن الفوارق مؤثر وغير مؤثر.واذا جاز ان ثبت 
احكاما تغبديت لا علخ لها ولا يطلع على علتها فانما ذلك في غير ابواب المعاملات المالية 
على الفقيى استد._اط العلل فيها 


والحنائيتّ فاما هذان فلا ارى ان يكون فيها تعبدي وعلى 
لذلك جزم مالك وابو حنيفة والشافءي بالة.اس على الاصناف الست الربوية باستنياط 
علة 30 ربا الفضل فيها إلا ان جيعهم انما استتيط لها علة ضابطة ولم مبيتوا لها 


حمحكمد . 


مقاصد التشريع العامة هي المعاني وأللحكم الدوظة لاشارع في جميع احوال 
التشريع اوه ظمعا بحيث لا تختص ملا-لتها لكر ن في نوع خاصءن احكام الشربعة 
فيد<ل في هذا اوصاف اشر بعمّ وغايتها العامة والمعاني التي لا ,يخاو التشر ايع عرن 
ملاحظتها ويدخل في:دذا ايضا مءان هن الحكم ليست «لحوظة في سائر انواع الاحكام 


ولكنها ملحوظة في انواع دثيرة منها : 
الصفىن الضابطة [اللياة لشن عية 


المقاصد الشرعية نوعان : معان -َيِقَيصَ ومعان عرفية عاممّ و يشترط في حميعها 


ان بكون نايتا طاهرا منضيطا 0" 





“1ه )ا 


فأنا المعاني الحقيقيةّ فبي التي لهسا تحّق في نفسها (1) بحيث تدرك العقفول 


السايمة ملامبتها المصاحة او منافرتها لها اي تكورن جاليمّ نفعا عاما او ضررا عاما 


ادراكا ممتملا عن التوقف على معرفة عاد او قانون كادراك كون العدل نافعا وكون 


الاعتداء عل النفوس ضارا وكون تلاخذ على يد الظالم ناثعا لصلاح المجتم ٠‏ والتقعيه 


بالعقول السليءة لاخراج مدركات العقول الشاذة كمحبت الظام في اهليج كما في قول 
الشمذر الخارثي من شعراء الهماسة مفتخرا: 

فلسنا كمن كنتم تصيون 6" فنقبل ضيما او تدحكم قاضيا 

ولكن ححكم السيف فينا «سلط © فنرضىاذا ما اص.حالسيف راضيا 

وقول سوار بن مغرب السعدي مفتخرا : 

ل ازاك كان كات عن كان 

وأها المعانى العرفية العامة بي المجريات التي الفتها نفوس الجماهيرو استحسئتها 
استحسانا ناشءئًا عنتجرية ملاءءتها لصلاح الجهبو ركادراك كؤن الاحسان معنى ,بغي 
تعامل الامة بم. وكادراك كون عقونيٌ الحانى راودعة نالا ع نالعود ال مثلجناينه ورادعة 
غيرلا عن الاجر ام وكون ضد ذنك يؤثر ضد اثريهما.وادراك كون القذارة تقتضي 
التطور ٠‏ 

وقد اشترطت لبذين النوعين الثبوت وااظبهور والانضياط والاطراد ظنا قرسبا 
ضّ الجزم.والمراد بالظهور الاتضاح بحيث لا يختاف الفقعاء في تشخيص المءنى ولا 
ببأميسى عط معظيهم بمشابهةٌ ٠‏ مثل حفظط النست الذي هو المقصد ٠ن‏ مشروعية النكاح 

 سفنو ليس المراد هنا بالحقيقي معنالا في انكمت اعنى ما له وجود فيالخارج‎ )١( 
لامر وهيالني تقابل لامو رلاعتمارية بل المراد ما ,يشل الاعتاريات وهي المعاني التي‎ 


توجد فياعتبار المعتيرولكن وجودها تابع اوجود حقيقة او حةيقتين ويدخل تحت هذا 
ملامور النسبية كالزمان والمكان. ولاءور الاضافية كالابوة والاخوة ٠‏ 








)د 


فهو مءنى ظاهرولا يلتنس يحفظى الذي يحصل بالمخادنة او بالالاظة وى الصاق المرال 


البغى الكل الذي لمعن برحل معين ممن ضاحعوها : 


واأراد بالانضباط ان يكون للمعنى حد معةر لا يتجاوزه ولا يقد رعنم بحيث 


يكون القدر الصالح دنه لان ,عتير مقصذا شرعيا قدرا غير مشكك مثل حفظ العقدل 


الى القدر الذي إخرج به العاقل ءن تصرفات العقلاء الذي هو المقصد هن «شر وعيي 


اك 


ار 
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خرن كه ره 


والمراد بالاطراد انلا بكون متلا باختلاف احوال للا قطاروالةبائلولاءصار 
مثل الاسلام والقدرة على الانفاق في تحقيق مقصد الملاعسة للمعاشرة المسحالا بالكفءة 
المشروطمّ في النكاح في قول مالك وجاءم من الفقحاء خلا التماثل في الاثراء او 
في القسياية . وقد نتردد معانبينكونها صلاحا تارة وفسادا اخرىاي بان اختل منها وصف 
لاط راد فبذه لا تصايح لاعشيارها مقاصد شرعءيمّ ع ىالاطلاق ولا لعدم اعتبارها كذلك الى 
المقضد الشرعي فيها ان تفوض وتوكل الى نظر علماء الامت وولاة ادورها لاءناء على 
مصاكها من اهل ال والعقّد ليعيئوا لها الوصف ادير بالاءثبار في احد لا <وال دون 
في ر#وذالك مثلالقتال والمجالدة فقد يكونضررا اذا كان لشق عصا الامة وقد يكو زنفعا 
اذا كا لالب عن الوزة ودفع العدوالا ترى ان الله تعلى قال« انما جزاء الدين :يحارزيون 
الله ورشوله ويسءون في الارض فسادا ان يِتتلوا»الاية فجءل تام وهو ال+رابة موجيا 
للعقاي لانها فساد. وقال تعلى«وان طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصاحوابينهما» فاعلمنا 
ان هذا التقائل ضرر فلذلك امر البقييّ بالاصلاح بينهما لتهية القتال. ثم قال تعلي «فان 
بغت احداهما ( اي الطائفتين ) على الاخرى فقاتاوا التي تبغي حتى 'فيء إلى امر الله » 

! فامر بإيقاع قتال للاصلاح. وقال «قاتلوا في سيل الله» في ءابات كثيرة٠‏ 
فمثل هذه المعاني بشزوطها هذل بحضل اليةين بانها مةقاصد شرعية. فان دلت اذاة 


شرعية على أن اعتيرت الشر يعض من مقاصدها معان اعتمارية أو معاني عَرَفه- فخخاصي 
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أسئاجت الشريعة الى اعتيارها في :مقاصدها لما تشتمل عليى من تحضيل صلاخ عام أو 
ذفع ضر ر كدذلك كاءتيار' الرضاع سببا لتر يم التروج بالاخت من ومعائاتي نعاملة 


وكاعترار الترشيت في شرط ا1ايؤة .وجب نعل الذقيم سير تلك 


الاعتمازات فان صل .له الظن في :المتملت بانها مقصودة لاشارع اثيتها كمسائل فرءيية 
قرية من الاصول ولا يجتري: على ان «تجاوزها مواقع ورودها. وان قوي الطارن 
بأنها مقاصد شرعية مطردة فاما حينئك تاصيلها و>-اوزة مواقع ورودها كاءةبار 
الذكؤرة شؤطا في الولادات القضائية ؤللامارة بناء على العزف العام المط-رد في 
العالم بوء5!: واعتيار التني مؤثرا في جميع +اثار البنوة الحقيقية في صدر الاسلام قبل 
اماتخ ذلك بثابة» أدءوهم لاائهم هو اقسط عند الله » ابت ٠‏ 
في تلض من هذا كامان اللقاصد الشرعية معان حقيقية لها تحةق في الخارج وتلق بها 
المعائق ني الألاءةبأ بأزنة القرية من القيقية )١(‏ ومءان عرفية عات «تحةقة وناحق بها عآن 
0 خاصة تقَرن من 0 العرفيمّ العامة 
+ انها الاو هام وهي المعاني التي خترعها الو هم من نفسى دون أن تصل اليم هن 
اشيه محقق في الخارج كادر اك كين من الناس ان في الميت معنى «وجب الخوق منه او 
النذور عنم عند اذلوة. وهذا الادر ك مركب هن الفعل و الانفعال لان الذهن الواحد 
نجدلا في هذا ذاعلا ومنفعلا معا فهو يفعل الاختراع ثم يدركي. 
وكذلك التخيلات وهي المعاني الني تخترءها قوة الخيال بمعونة الوهم بارن 


يركيها الخال من عد همعان عسوسة محفوظة في الهافظة كتمثيل صنف من المسوت 


. () للاعتباررات هي المعاني التتي لها حقائق متميزة عن بِقيمّ الحقائق ولكنها غير 


دوي إلا ف اعد العقلاء العحم يدث 0 0 ة العقل عن تعقلها الآن لها تعاقا بالحقائق 
: وك ن وحودها 0 ارج ادن 7 لاا أزمان ان والمكان أو المقيقنين مل الاضافات 
كالابوة. ا 
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فليس شيء من هذرين بصالح لان بعد متصدا شرعيا. لان الله تعلى قال أرسولي 
« انك على الحق المبين » اي الذي ليست فيه شائبت من باطل او فساد. ثم اننا استقرينا 
الشريدة فوجدناها لا تراني الاوهام والتخبلات وتامر بنبذها . فعلمنا ان البنساء على 
الاوهام مرفوض في الشدر يعم إِلّا عند الضرورة فقضينا بان الاوهام غير صالة لامرف 
دكون مقاصد شرعية 

ففي الموطا ان رسول الله صلى الله علي وسلم راى رجلا سوق بدنة, فقال له 
«اركيها » فقال بارسول اله انها بدنت فقال « اركبها ويلك » في الثانية اوفي الثلثة , 


وني الموطا ان عبد الله بن عم ركفن انم واقدا بن عبد اله حين مات بالمحفتة 


وهو نرم وقال لولا اثنا حرم لطييناة ( اي ما منعهم من تطبيبه إِلّا ان. الجماعة كلهم 


عرمون لا يجوز لبم ٠س‏ الطيب ) . قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات 
فقد انقضى العمل ٠‏ والمقعمود من ذلك سمخ الحديث الوارد ان رجلا وقصته ناقتي 
وهو حرم فمات فقال رسول اله «لاتخمروا وجههى ولا تمسو بطيب فانه دبعث بوم 
القياممٌ مابيا » وقد قيل ان نلك خصوصيمٌ لم قد علم الله سرا اوجب اختصاضه بتلك 
اأزية. والصواب عندي ان ذلك لثلا بتاطخ محنطوه فلتهي لاجل الاحياء لا لاجل 
المت وجعل حرمانم من الاتوط سينا شرل مابيا تذوريها بشانالحج كما وردقي الشهيد 
وماد كرل قرايا» 

وقد ابطل الاسلام احكام الزني التي كانت في الماهلية وني صدر الاسلام لكونه 
امرا وهمياء 

ومرن سق الفقيم معمى لاح لى ما بوهم جعل الوهم مدرك حكام شزعي 
ان بتعمق في التامل عسى ان يظفر بما يزيل ذلك الوهم ويرى ان ثمة منى حقيقيا هو 
مناط التشر يع قد قارنه أمر وههي فغطى عليه في نظر عموم الناس لانهم الفوا المصير 


الى الاوهام٠‏ مثاله النهى عن غسل الشهيد في الحهاد. وتول رسول اله في نهيسه «.انه 





6 )ا 

ببعث يوم القيام وددى يثعب: الاوز لون الدم واارريح ردح الك » فيتوهم كثير.ن 
الناس ان علة ترك غلم هي بقاء دءه في جروحه يبعث بها يوم القيامة وليسكذلك 
لانه لو غسل جهلا او نسيانا او عهدا لما بطلت تلك المزية وغل الله له في جرحه 
ويا ل 2ب له ين اهل امبر ولك عله الك فى إن الناسس في هذل عن اقرع 
الى غسل دوتى الإهاد فلما علم الله ما يحصل من اتكسار ذواطر اهل الصف حين 
اصابتهم بالجراح من بقاء جر احاتم ومن دفنهم على تلك الحالةّ وعلم اتكسسار خواطر 
اهلع ودر ركم موضهم كك اك اس الا سك ره 
وكذلك لامر بستر العورة الذي «صلي في خلوتى فان ذلك للحرص على عدم الاستخفاف 
بالعادات الصالحتّ تحقيقا لمدنى المروءة وتعويدا عليها. 

وقد تاتتي احكام «نوطة بمعان لم نتجد لباامتاولا إِلّا انبا انور وهمية مثل 
استقال القبلة في الصلاة ومثل التيمم و اسستلام الحجر الاسود فعلينا ان تثبتها كما هي 
ونجملها درن قسم التعبدي الذي لا يصاح الكون فقصدا شرعنا او نتاوليكًا نكا 
سنقول ٠‏ وتاتي احكام منوطة بما يكن له تاو.ل تخرجم عن الوهم مثل طهارة الحدث 
فنعالج بامكاننا حتى نخرجم عن الكون وهميا وتفصرل ذلك يجيء في القسم اثالث 
في المقاصد الخاصة ٠‏ 


وأعلم ان لامور الوهميةّ وان كنت لا تصلح للكون مقصدا شرعيا للتشريع 


فصى مادالة لان إنستعان به في تحقرق المقاصد الشرعية فتكونطريقا للدعوة والموءظة 
ترغييا او ترهيياكةولم تعلى « ابحب احدكم ان لكل لحم اخيم ميتا » وقولم صلى 
الله عليى وسلم « العائد في صدقته كالكلب عود في قيثى » فلى الفقيى أن ,فرق بين 
المقامين فلا يذهب يفرع على تلك المواعظ احكاما فقبية فان ذلك ءن الحهالةكجهالة 


من زعم ان الصائم اذا اغتاب احدا افطر لانى قد اكل لحم اخيم. وقد تنكون 





الل 
الوهةيات في ١<وال‏ ناورة «ستهانما بوسا عل تحقيق مقصد .شر مي حين تتعذر غيزرها 


ولعل ها ذم نالا ان 2 حيهم ولاستقبال 2 ل ذلك فلتتفطن 


اكاك مقاصد الشر د بعك ة علوصف ال ر نعه لاسا مية 


قال اللهتعل «فاقم وجهك للدين'حنيا فطرة الله التيفطر الناس 


سن علها لا تبديل 
لخلق الله لك الدين القمم » والمراد بالده 


بن دين الاسلام لا محالت لان الخطان لمحمد 
صل الله عليى وسام فهو ماءور باقاممّ وجهه لدنه المرسل بم ٠.‏ وقولي فطرة الله 
منصوب على البدل من حنيفا النصوب على الحال من الدين فقولى فطرة في معني ال 
انيم فمكو ن المعنى فاقم وجهك للدين الخنيف الفطرة ٠‏ والمراد ءن الدين تموع ما 
«متوى بالدين من عقائد و احكام وليس. تخصيصم بالعقائد في كلام بض المفهر بن أ 

فخر الدين الرازي والبيضاوي ِل انقيادا لظاهر سراق اق الكلام السابق لان كلادات قيلها 


ردت في ذم القاراك وايطال عقا زد المدركين والدهريين انتداء نْ قولب لى«الله 


وما اق 0 يعيده ثم اليه ترجءون» الى أن قال « فاقم وجعك للدين حنيفا « 


وبظنهم ١‏ ن الفاء فاء التفريبيع ع.وكلا الامرين غير ظاهر فلس سباق الكلام ارد 
تجزءية اسم الكل فان الدين اسم يشهل حمييع ها يتدين به اأرء كما ول علبى حديث 
«هذا جبريل اناكم يعامكم درنكم». وقد نب ائمة اضول الْفقماعل انه اذا ورد في 
ال ل ل ا ام ل ا ا ا ا 
لذ يعم د سارك الل 00 واما القاء فالظادر انها فناء الفضييخت للا فا 
التفريع والفصيحة هي الفاء التي تؤذن بشرط مقدر اذا وقعت بعد كلام يقصد بس 
اثباث امر مطلوب للمتكلم بعد التنغيد له يذكر مقاماتة وولائلى فيقع قا بعد القاء “وقع 


النشيجمّ من القياس . والتقدير في كلانة اذا غلمت ما بالا للناس هن دلائل الؤحدائيت 





)ا 
وابطال الشرك فاقم وجهك اي توجى لديرن للاسلام الذي هو الفطرة ٠‏ فالتعريف 
في الدينتعر يف العهد وهوما عهدة الرسول مما انزل عليى هن العقائد والشربعة كلباء 
فالفطرة فيهذك الاي مراد بها حلب الدين بعقائدة وشرائعه ويذلك فسرالشح 
عبد الحق ابن عطية والعلامة اازخشري قال ان ن عطية «و والذي يعتمدٍ علبي م في نفس 


هذء اللفظة 1 الفطرة ) ١‏ انها الخلقت وا م 5 التي في نفس الا نس ] 0 في همعدل ومن. جه 


لذن در بحا ان علو عل ا كه شري ف 


الكشاق « والمعنى ان خلقهم قابلين التوحيد ودين الاسلام ». 


فينا أن نبين رن الاسلام الفط را اذ هو معنى لم ار من اتن ن الافصاح عنه: 
الفط رة الخاقة اي النظام الذي اوجد؛ ال في كل مخلوق ٠‏ ففطرة الانسان هي ما فطر 
اي خلق عليه لانسان ظاهرا وباطنا اي دسدا وعقلا ٠‏ فمشي ساك فطرلا 
<سدية 2 وعاولي ان يتناول الاشياء ير جلي حادق الفطرلا ٠.‏ واستنتاج لكات «نْ 
أسيابها والننا” نج من مقدماتها فطر #اعمًا بي » ومحاولي استنتاج اج الشيء عر غير شييه 
المسمى في علم الاشتدلال بفساد اأو ص خلاق الفطرة العقلية ٠‏ والحزم بان ما نشاهد' 
من الاشياء هو حقائق ثُابتم في نفس للامر فطرة عقلية: وانكار السوفسطئية :بو تذلك 
ا الفط ر#ا 8 العقلية. 13 وصف الاسلام نانم الفطرة معي أ أنمي فط ر ع2 ايه ة لان ): م لدم 
عقائد وشركاك وكاها أمور عقلية او حارية على وفق ما إندر كي العقل ونشبك دما ٠‏ 


التحالا فقَال « ومعنى الفطر 


وقد بين ابو عل أبن سينا حقيقة الفطارة في كتانٍ 
ال لوهم الانسان نفسه حصل في الدنيا دفعمّ وهو عاقل لكنه | لم سمع رايا ولم يعتقد 
مذهبا ولم بعاشر امة ولم يعرف سياس ولكنم شاهد المحسوسات واخذ منها الحالات 
5 م يعرض عل ذهنى شيعا و يتشكك فيه فان امكنم الشك تالفطرة لا تشهد بسىوان 
لم تمكنه الشك فبو ما توحبه الفطرة. وليس كل ما توجنه فطرة الانسان يصادق انما 


الصادق فطرة القَوة التي تسمى عقلا. 





* 04 
واما فطرة الذهن,الملتّ فربما كان تكاذية وانما كونهذا لكني فيالامورالني 
ليست حسوسة بالذات بل هي مبادئي للمحسوسات . فلفطرة الصارقة هي مقدمات 
زاراء نش ورة تمروة اوح التصديق ا آنا شعاد الكل مل أن العلل ل ونا 
شعادة الاكثر . واما شهاذة العلماء او الافاضل منبم.وليست الذائعات من جه ما 
هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة فما كان من الذائعات ليس ,اولي عقلي 
ولا وهمي )١(‏ فانا غير فطربة ولكنها متقررة عند الانفس لان العادة مسّمر #عليها 
منذ الصبا وربما دعا اليعا حبة التسالم والاصطناع المضطر اليهما الانسان او شيء 
ار ان فرك ف 
نفسه ذا شرط دقيق لان يكون ما صرفا فلايفطنلذلكالشرطويؤ<ذعل/لاطلاق»اه 
كلايه . 
ولد ابدع في الافصاح عن معنى الفطرة والتنبيه على وجوب الحذرمناختلاطما 
بالمدركات ت الياطلة المتاصلة ف اأنؤوس سيب عوارض عرضت للبشر مثل العو اثدالفاسدة 
المالوفة ودءوة اهلالضلالات اليها.وني 0 ما ينبم علىان المخاط._ين بتمب ز الفعارة 
عنغيزها هم العلماء وال كماء اه لالعقول الراجحة فلا رءوزهؤلاء تحقرقمعنىالفطرة 


وتمييزها عما بلس بها من المدركات والوجدانات ٠‏ على انم ان عسر على احدهم 


تحقيق معنى فطري دقيق او شديد التباس غير به وخاق هوى نفسى ان بخيل لم 
لامر غير الفطري قفطرنا ذعايم حينئذ ان عمق النظر طويلا وان يعثيز بشهاد ةالعاماء 
الافاضل المشهود لافكارهم بكثرة العصمة من الخطا 

وقد استدان لك ان الفطرة هي الحالة التي خلق الله عليها عل انوع الانساني 
سالما من الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة فهي المراد من قولى تعلى « فطرةالله 


1١0)‏ 0 فان لم كن ن تحر يفا فأ فالظاهر انم اراد بالوهمي لاعن أباري الها 
تذركه القولا , الو اهم 








)ا 
الي فطر الناس عليها » وهى صالحة لصدور الفضائر 0 كما شهد به قولف :ءلى«لقد 
لقنا الا سان ن قي احسن تقويم ثم رددثالا اسفل أ 0 ِّا ادير م عامئوا وعداوا 
الصالحات » فلا شك ان الراد ,التقويم تقويم العقل الذي هو مصدر العتائد الحقة 
ولاعمال الصالحتّ وان اأراد بردلا اسفل صافلين انتقسال اناس الى .| كتسانٍ الرذائل 
بالعقائد الباطلة وللاعمال الذميممّ وليس اراد تقويم الصورة لان صور اللاس لم 
تتغير الى ما هو اسفل ولان الاسنثناء بقوله إِلّا الذين عادنوا يمع ان يكون المستثنى 
«نه صورا ظاهرة اذ ليس للموّئين الصالهين اختصاص بصور جملت.فالاصول الفطرية 


هي الني خاق الله عليها الانسان المخلوق لعمران العالم وهي اذن الصالخ لانتظام هذا 


العالم على أكمل وجم.وهي اذن ما بحتوي عليه الاسلام الذي اراد الله لاصلاح العالم 
بعد اخثلالي . 

ومعنى وصف /لاسلامانى فطرة اله ان الاصول التي جاء بهاالاسلامهي ٠ن‏ 
الفعارة م تتبعبا اصول وفروع هي من الفضائل الذائعت المقبولت فجاء بها الأسلام 
وحرص عاها اذ هى من العادات الصا المتاصاحّ في البشر والناشئة عن مقاصد من 
الخير سالمة من الضرر فبي راحعت ال اصول الفطرة وان كانت لو ترك الفعار#وشانها 


لا شعدت بها ولا رضدها فاما حصلت اختار:ها الفطرة ولذلك استقرت عند الفطرة 


واستحسنتها: مدل ذلك الحياء وااوقاحة فانهما اذا لم إخرجا الى حد الاستعمالفيالضرر 


كنا سواء في شعادة الفطرة ٠‏ وقد كان بعض الصالمين من المحكماء معزوفا بالوقاحة 
والسلاطحٌ مثل الحم ديوجدةوس اليوناني ٠‏ ولكنا نجد الحياء محيويا الذاس فصارمر: 

العادات الصالة وصلح اح لان تنا عنم منافع جة في صلاح الذات واصلاحالعمومةاذلك 
كن من شعار الاسلام تفي الصحيح ان 0 الله صلى الله عه وسام مر رعكل من 
الانصار بعظ اخاء في الحياء ( اي يتهاا عما تابس بمادن الحياء ) فقا رسول الله صل 


الله عليى وسلم «وعه و كك مأء دن اناده أن « فلم اتسلم 00 اصنداب الشدة والغلطصّ 





.0 
هن نفو ر الناس عنها وعنه. وقد قال تعلى « ولو كنت فضا غليظ القاب لا نقضوا ٠ن‏ 
حولك » ويستبين لك من هذا ان الوجدان الانساني العقلي لا يدخل تحت الفطرة 
منه إِّا الحقائق وملاعتباريات ولايدخل فيم الارهام والتذيلات لانها ليست مما فطسر 
عليه العقل ولكنها مما عرض افطرة عروضاكثيرا حتى لازمت اصحاب الفطرة 


في غالب تلا<وال فاشتيهت بالفطريا - راننا كان عر وضها اانطرة نر استعمال 


العقل وسوء فهم الاسباب ولذلك تجد العقلاء منفقين في الحقائق والاعشاريات ولا 
تجدهم متفقين في الوهميات والتذيلات بل تجد سلطان هذين الاخيرين اشد بمقدار 
شد ضعف العقول وتجد اهل العقول الراجحمّ في سلامة منهما. 

ويتفرع لنا من هذا ان الشربعة الاسلاميسّ داعي ةاهلها الى تو يمالفطرة والحفاظط 
عل اعمالبا ٠‏ واحياء ما اندرس منها او اختلط بها.ةالزواج والارضاع درن الفطرة 
وشواهدلا ظاهر * في الخلقة. والتعاوض وءاداب المعاشرة من الفطر' لانهما اقتضاهما 
التعاون على البقاء. وحفظ الانفس والانسان ءن الفطرة. والحضارة الحقمّ منالفطرة 
لانها من ءاثار حركة العقل الذي هو من الفطرة ٠‏ وانواع المعارق الصالحة ٠ن‏ الفطدرة 
لانها نشأت عن تلاقح العقول ونفاوضها ٠‏ والمخترعات من الفطرة لانها متوادة ععرن 
التفكير وفي الفطرة حب ظهور ما تولد عن الحلقَمّ. 

ونحن اذا اجدا النظر في المقصد العام من التشريع الذي سياتي بحثه نجده لا 
يعد وان يساير حفظ الفطرة والحذر مرى خرقها واختلالها ولعل ما افضى الى خ-رق 
عظيم فيها بعد فيالشرع محذو را ومهنوعا وما افضى الى حفظ كيانها يعد واجدا وماكان 
دون ذلك في الامرين فعوء* «نمي او مطلوب في الم ملة وما لا بمسها مباح 

ثم ا ا النتارك وام حكن ن الجمع فى العمل بينهها بصار الى 
ترجيح اولاها وابتاها على استقامة الفطراة فاذلككان قتل النفس اعظم الذنوي بعد 
الششرك وكان الترهب منهيا عنه وكان خصاء البشر من اعظم النايات ولم يجز الانتفاع 





ا 
بالانسان انتفاعا يفيت عينم او يعطلها كالتمثيل بالعيد بخلاقللانتفاع باليوان وكان 
اتعلاق الحيوان بغير.اكلى «منوعا ٠‏ ومن هنا تعلم ان القضاء بالعوائد يررجغ .الى معنى 
الفطرة لان شرط العادة التي بقضي بها ان لا تنافي الاحكام الشرعية فدي تدخل تحت 
حكم الاراحة وقد عامت انها ون الفطرة اما لانها لا تنافيها وحينءذ فلاضول عليها 
درغوب,لفطرة الناس واما لان ا تناسيها وهو ظاهر ٠‏ 
ال اك اوصاف الشرعة وا 00 مقاصدها 
السماحمّ سهولة المعاءلت في اعتدال فبي وسط بين التضيدق والتساهل وهى 
راجعة الى معنى الاعتدال والعدل والتوسط ؛ ذلك المعنى الذي نولا ب اساطين حكمائنا 
الذين عنوا بتوصيف ا-وال النفوس والعقول فاضلها ودنيها وانتسانٍ بعضها مرك 
بعض. فقد اتفقوا على ان قوام الصفات الفاضاة هو للاعتدال اي التؤسط ينين طرفي 
الافراط والتفريط لان ذينك الطرفين يدعو اليهما العوى الذي حذرنا اللّهامنى في 
واضع كثيرة منها قوله تعلى « ولا تتتع الهوى فيضاك عن سيسل الله » وقوانى 
« اهل الكتاي لا تغاوا في دوفكم » وثوله « فما رعوها ءق رعابتها » فان ذلك 
تعلق باهل الك ماب ابتداء وءر اد منى موعظمّ هذهالامة لتجتتبتلاس.ا ب التي اوخبت 
عضت الك عل الام السابقة وسةوطها. وقال رسول الله سل الله عليه وسلم في التعود 
« لو ذبحوا ابن بشلا لاجزاتهم وكن شددوا فشدد الله عليهم ». 
فالتوسط بين طرفي الافراط والنفريط هو منبع الكمالات. وقد قال الله تعلى في 
وصف هذء الامة او وصف صدرها «وكذلك جعاناكم امة وسطا » روى أبو سعيد 
دري دن راك الله دلى الله علي وسلم في ممنى الاب ان الوسط هو العدل اي 


بين طرفي الافر اط والتفر يول وبذلك جزم المحققون في تفسير هذللا الاننت وب فسر 


نضا قوله تعلى« قالاوسطهم » اي اعلمهم واعدلهم.وقد شاع هذا المعنى في الوسط 


حنئ قال ابو تمام : 
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كانت هي الوسط المحمي فاكتتقت .+ بها الحوادث <تى اصاحت طرفما 
وةال مطرف بن عند الله :ن الش.خير ااتاعي « خيرءلاءور اوساطها » وبعضهم 
رويب حدثًا وهو مشهور على الالسنة ولكنه ضعرف الاستاد ٠‏ 
فالسماحة السبولة الم ودة فيما اعتاد الناسالتشديد فيموفيالحديث الصحيح 
عن جابر بن عبد الله قال رسول الله « رحم اله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى 


سمحا اذا اقتضى » وقريب نه في رواية ابي هريرة: 


ووصف الاسلام بالسماحت ثيت بادلتّ القرءان والسنق فقد قال الله تعلى « بريد 


الله بكم اليسز ولا بريد بكم العسر » وقال « وما جعل عليكم في الدين من حسررج » 
وقال « ما بريد الله ليجعل عليحكم منحرج » وقال «ربنا ولا تدهل علينا اصراكما 
حملت عل الذين من قبانا ربنا ولاتحولنا ما لا طاقة لنا به » وفي الحديث الصحيح عن 
ابن عباس عن رسول الله انى قال « احب الدين إلى الله الحنيفية السمحة » روالا ابن 
ابي شيية واخرجه البخاري في صحيحم تعليتا واخرجه في لادب المفرد مسندا » 
اي احب الاديان الى الله دين الاسلام الذي هو الحنيفية السمحة فقد اثيت ان السماحة 
هي وصف تلاس-لام ٠‏ وفيم عن ابي هريرة ان النبيء قال « ان الدين يسر وان 
يشاد هذا الدين احد إِلّا غاه» اي كان الدين غالبا وفي الحديث « بمثت بالحنيفية 
السمحث » وهو ضعيف السند صحيح المعنى. واستقراء الشريعة دل على ان السماحة 
واليسر من مقاصد الدين ٠‏ 

وني الحديث الصحيح في البخاري وغير ان رسول الله بعث عليا ومعاذ الى اليمن 
وقال لهما « رسرا ولا تعسر! وبشرا ولا تنفرا » وقال رسول الله لاصحابه « انها 
بعثتم ميسرين ولم تبعثو | معسر بن » وعن عائشحّ « كان رسول الله ما خير بينامرين 
إِلّا اختار ايسرهما مالم يكن اثما» والمراد هن تلاثمما دلت الشريعة على تح رمم ٠‏ 


قال الشماطبي في الفصل الثاني من المسالة الساعة من نوعالموانع وفي مواضع متكررة 





الل 

من كنتابى « ان الادلة على رفع الحرج في هذه الامة بلغتمبلغ القطع » واستدل اذلك 
بكثير من آلادلة التي وكرناها الفا ٠‏ 

واقول ان حكمةالسماحة في الشريعة ان أنه جعل هذ الشريعة دين الفطرة 
وامور 'فطرة راجعة الى ال1بلة فه يكائنة فيالنفوسسهلعليها قبواها ومن الفطرة النفرمن 
الشدة وللاعنات قال تعلى « يريد اللدان يخفف عليكم ولق الانسان ضعيفا» وقد اراد 
له تعلى انلكو نشر بمة الاسلام شريعة عامة ودائمة فاقتضىذلك ان يكون تنفيذها بين 
الامة سهلا و لاكون ذلك إلّا:اذا انتفىعنها الاعنات والضررفكانت يسماحتها اشد ملاءمة 
للنفوس لان فيها اراحة النفوس في -الي خويصتها وتمعها . وقد ظهر للسماحة اثر 
عظيم في انتشار الشريعة وطول دواءها .فعلم ان اليسر من الفطرة لان في فطرة الناش 
حب الرفق ولذلك كرة الله هن المشركين تغيي رخلق الله فاسندة الى الشيطان اذ قالعنه 
« ولامرنهم فليسكن ءاذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خاق الله » وذلك في حيث يكون 
التغيير خاوا عن الصاح فاما اذا كان لمعنى ادخل في الفطرة فلا يصير م ذموء! بل 
يكون حمودا مثل الختان وتقليم الاظفار . و-اق الراس في الحج. 


المقصد العام من التشرربع 


أذا نحن استقر ينا موارد الشريعة الاسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع 
استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة ان المقصد العام من التشربع فيها 
هو حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الانسان٠.ويشحل‏ 
صلاحمى صلاح عقّلى وصلاح عملى وصلاح ما بين يدي هن موج-ودات العالم الذي 
بعدش فيما . 

قال الله تعلى حكاية عن بعض رسله وتو بها به « ان اريد إِلّا الاضلاح ما استطعت 
وما توفبقي إلا بانه» فعلمنا انالله امر ذلك الرسول بارادة الاصلاح بمنتهي الاستطاعة. 
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ناك حكانة « وقال موسى لاخيى هارون اخلفني في قو«ي واصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين » وقال « ان فرعون لا في الارض وجعل اهلها شيعا ستضعف طائفيق منهم 
يذح أبنائهم ويستحيني نساءهم انهكانءن المةدير» فعلءنا ان الصفات ادي اجرريت على 
فزعون كلها من الفساد وان ذلك مذيوم وان بعثة موس.ى كانت لانقا ذ ني اسر انل ٠ن‏ 
فسا فزعونفعامنا ان المراد من الفساد غير الكفر وانما هو فساد العدل فئ الارض لابن 
ني اسر اثيل لم يتبءوا فرءون في كفرلا . وُقال حكاءة عن شر بعصّ شعيب لاهلمدين «ولإ 
تبيذسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها». وفي عابت اخرى».ولا 
تعذوا فى الأرض مفسدين»رقال حكاءة عن رسول ثمود «ولانعثوا في الارضمفسدين» 
وقال الله على عاطبا هذه الامة « ولا تفسدوا في الارض نعد اصلا<ها . وقال «:واذا 
تولدعى فى الارضليفسد فيها ويهلك الهرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال «فهل 
غسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ار حامكم اولئْك الكالن لعنهم الله 
فاصمهم واعدى ابصارهم 6. 
فهذ؛: ادلة صر بحةكايت دلت على ان مقصد الشر بعة اصلاح هذا العالم وازالسة 
الفساد منى وذلك في تصاريف اعمال اهل العالم وهنالك ءارات كثررة في القرءان ذكر 
فيها الصلاح في فى مءرض الحث والمدح وذكدر فيها الفماد فيهءرض || تحذير والذم تركت 
0 0 هنا لانها لم تكن صريحة في ان المراد من الصلاح والفساد صلاح وفساء اعمال 
بل تختمل ان راد الا يمان و 5 وا ارلة منقيسل الم ان انول أن 
صلاح الال في هذا العالم منة كيرى دمن الله بها على الصالكين من عنادلا جزاء لهم قال 
تعل « ولقدكتّينا في اازبور من بعد الذكران الارض .يرثا عبادي الصالحون ان في هذ.! 
[بلاغا للقوم عابدين» وق.ل#اطبا المسامين: «وعد الله الذين عامنوا متكمو عملوا الصاكاتن 
ليستحلفتهم في. الارضكما استخلف اللرين هن قبلهم » وقال في تءرض'الوعد «٠ن‏ عمل 


ضالحا من ذكر.او انثى وهو هؤءن فلنحبينه حياة طيبة » وامتن على بني اسمر انيل بالانقاد 











تا 
دن للأسر الدنيوئي بقوله « واذ قال موسى لقومم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ دل 
فيكم انبياء وجعلكم ملو كا » فلولا ان صلامح هذا العالم مقصود للشازع مسا امتن بم على 
العالم من عنادة . 
ولقد علمنا ان الشارع ما اراد من الاصلاح المنولا بى.رد صلاحالغقيدةوصلاج 
العول بالعنارك كما قد يتوهم بل اراد منى صلاح ١-وال‏ الناس وشؤونهم في المياة 


الاجتماعية فان قوله تعلى « واذا تولى سعى في الارض لفسد فيها وبهلك الحرثٌ 


والنسل » انبأنا بان الفساد المحذرمنه هنالك دو افساد موجودات هذا العالم وان الذي 


اوجد هذا العالم واوجد فيه قانون بمَائى لا ,بظن فعله ذلك عبثا وهوبقوا ل(افحسةمانما 
خلقنا كم 
فقد شرع القصاص على اتلاق الارواح وعلى قطع الاطراق. وشرع غرم قيمة المتلفات 


عبا)ولو لا ارادة انتظامه لما شرع الشرائم الحزئية الرادعة للناس عن لافساو 


والعقوبة على الذين. بحرقون القرى ويغرقون السلع . ولما اباح تثاول الطيما توالزينة ؛ 
واقامت الشتريعج لاصلاح معاملت الناس بعضعم مع بعض نظام الاق وهو لدفع الفساد 
كا صرح دما قولي تعلى «ولو اتبع الاق أهواءهم لفعدت السماوات والارض 
ومن فيهن» فجعل كدق ماركا للفساد.وءن عموم هذل الادليّ ونحوها حصللذا اليةينبان 
الشربعةّ متطلبجّ اب المصالح ودرء المفاسد واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشربعة. 
فقد انتظم لنا الان ان المقصد الاعظم من الشر يعي هو جلب الصلاح ودرءالفساد 
وذلك يحصل باصلاح ل ان ودقع فسار؛ فانه لما كان هو المعيمن علىهدا العالم 
كن في صلاحه صلاح العالم واحواله ولذلك نرى الاسلام عالج صلاح الانسان بصلاح 
افرادة الدبين هم اجزاء نوعى وبصلاح وعم وهو النوع كل فابتدا الدعوة باصلاح 
الاعتقاد الذي هو اصلاح مبدا التفكير الانساني الذي يسوقى الى التفكير الاق في احوال 
هذا العالم . ثم عالج الانسان بتزكيت نفسه وتصفيم باطنى لان الباطن برك الانسان 
الى الاعمال الصالح كما ورد ف الحديث «ألا وان في الحسد مضغة اذا صلحت صلح 
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الحسدد كله واذ | فسدت فسد المسد كله ألا وهي القلب»وقد قال الحكماء الانسان عقل 
تخدمه الاعضاء ثم عالج بعد ذلك اصلاح ح الول وذلك فتن ااتشر 3 كلها فاستعداد 
الانسان للكمال وسعيم اليه بحضل بالتدر بج في مدارج ايه القن ولاار انطو 
النشر بع من ابتداء البعثمّ الى ما بعد الجر 5 هاد يهدينا الى مقصد الشربعة من الوصول 
الى الاصلاح المطاور.٠.وة‏ 5 شار إلى عمل ما اطاءالا ما حاء في الحديث الذي روا مسام 


اك عمرة الثقذي انه قل « قاتءيا رسول الله قل لي في كلام لام قولا لا اسالعنه احدا 
غيرك قال « قل عاءنت بالله ثم اسنقم ». 

واذ ام يكن غرضنا في هذا الك تاب الكلام ء ن الاصلاح العام في الاسلام فاندو 

عنان القلم عن المنوض في صلاح للاعتقاد وني صلاح الانفس وني صلاح عدل العبادات 

رن ذلك العنان الى خصوص البحث في صلاح احوال المسامين في نظام المعاملات المدئية 


وهي م اتعير عنما بحا ب المصلحة ودرء المفسدة ٠‏ 


ا لالحنا 0 ؛ فهي كاسمها ش ىء فدنها صلاحةويواذاكاثاق لم ها صيغة المفعلة 


الدالة على اسم المكان الذي كين فيه 01 00 وهو هنا كن دازي ويظهر لي ان 


تعرفها بانها وصف للفءل بحصل 0 ي النفع منه دائما وغال با الجمهور اوللاحا: 
فقولي دائما شير الى الصلحة 1 لصة 1 ال او غالبا يشير الى المصاحة 
الراجحت في غ الب الا <وال وقولي للجمهور او للاحاد اشارة الى انها قسمان كما سياني 

وعرق عضد الدين في شرح المختصر الحاجبى المصلحة بانها اللذة ووسياها ٠‏ 
وَعرفها فيالمواقف بانها ملاءمة الطبع () وعرثها الشاطبي في مواضع من كتابه ءنوان 
التعريف بما يتحصل مث بعد تهذيبم: انها ما ربو ثر صلادا او منفعة لاناس عمومية او 
خصوصية وملاءمة قارةفي النفوس في قيام الحبالا (1) وهو اقرب التعاريف السابقة على 
تعر يفنا ولكنم عر منضبط. 

)١(‏ صفحة 1١45‏ جزء طبع الاستانن 

() انظر صفح ١4‏ وصفحة ١‏ من الكزء ١‏ طبع :ونس 











“)ا 
واما الم سدلافحي م قابل المصلحة وهي وصف للفمل بحصل به الفساد اي الضرر 
دائما اي غلبا با الجمهور او للاحاد : 


وقد لاح من التعريف 0 المصلحة ا مصادة عامة وهي ما فيه صلاح 0 


لامْت او الخمهور ولا التتفات منم الى احوال للافر اد إلا «نحيث انعم اجزاء من جموع 


الام مثل حفظ المتمولات من الاحراق والاغراق فان في بقاء تلك المتمولات مذافع 
ومصالح هي بحيث ,ستطيع كل من يتمكن من الانتفاع بها نوالها بالوجوة المعروفت 
شرعا فاحراقها واغراقها يفيتما بها من المصالح عن الجمهور وهذا هو معظم ما جاء 
فبه التشر بعالقرءاني ومنه معظم فروض الكفايان كطاب العلم الديني والحهاد 
ومصاحة خاصة وهيها فيم نفع لاا باءتبار صدور الافعال من ءاحادهم ليحصل 
داص لاحم صلاح المجتمع ا ك1 منهمفالالتفان قبي ابتداء الى الاذراد واماالعهو 7 فحاصل 
ا ا ار على السفيه مدة سفهه فذلك نفع لصاحب المسال 
ليجدلا عند رشدلاو يجللا وارثه هن بعدلا ولمسنفعا الجمعور. 
ويدق عل العالم أن يغوص بر أبى في تتبع المصالح الخفية فانى سد معظمها مراعى 
فيهالنفع العام للامة اوللجماعة او لنظام العالم مثل الدية في قل الخطا فانها وجبت على 
القرابة من القَبلثٌ وليس فيها في ظاهر لامر نفع لدافعيها حتى قال زهير : 
ى الكاوم بالمئين فاصبحت 22 إنشبعها .رن ليس فيها بمجرم 
وفيها ملحت خاصة للقاتل خطا اذ استءقى مالى ولو كن النظر الىتلك المصلحة 
لخاصة لكان النظر بوجب الغاء مصاحة القاتل في «قَابلمٌ مضرة اقاربه دن قساته ولكن 
غوص أأنظر ينيئنا بانها روعي فيها نفع عام وهو حق المواسال عند الشدائد ليكون ذلك 
سنة بين الوم في تحمل جاءتهم بالمصائب العظيمة فهي نفع مدخر اهم في نوالنهم كمسا 
قال الله تعالى«ولا تنسوا الفضل بيتكم».مع ما في ذلك من ارضاء اولياء القتيلحتىتنزع 
لاحن دن قاوبهم تلك الاحن التي قد تدفعهم الى الاجتراء علي اذاءة القائلي فان فرحهم 
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مال الدديّ الكثير بجير صدعبم ولو كلف القاتل دفع ذلك لاعوزة اولصار بحالتّ ف 
ار م ورنلا لضا عات وما 
فبذلك كلى حصلت مقاصدكلامن والمواساة والرفق. 
ودثال مر اغالا مصلحة نظام العالم حياطت الشمر يعم المصالح المالوفة المطروة بسياج 
الحفظ الدائم ولوفيللا-وال التىيظن فوات المصلحت منسائ رجو انبها كما يقال فيالشيخ 


الهرم المنهوك بالمرض اافقير الجاهل الذي لم يبق فيه رجاء نفع .٠٠‏ فدومع هذل /لاحوال 


محترم النفس محافظة على مصاحة بقاء النفوس لان مصاحمّ نظام العالم في احترام بقاء 
النفوس في كل حال مع الامر بالصبر على ما باوح من شد الاضرار اللاحقتّ لحياا بعض 
لاحياء كيلا بتطرق الوهن والاستخفاف بالنفوس الى عّول :اس فتتفاوت في ذلك 
اعتياراتهم تفاوا ربما .فضي الى خرق 0 النظام فالحفاظ على ذلك تامين للاحيساء 
من تلاعب اهواء الناس واهواء انفسهم بهم وتامين لنظام العالم من دخول التساهل 
في خرم اصولعما . 

هذا وتحقيق الحد الذي نعتير بى الوصف مصلحة او مفسدة امردقيق في 
العبارة ولكنى ليس عسيرا في الاءتبار والملاحظة لان النفع الخالص والضرر الخالص 
وان كانا موجودين إِلّا انعما باانسبة للنفع والضرر المشوبين يعتبران عزيزين 
ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام في الفصل الثالث ٠ن‏ قواعده « اعلم ان المصااح 
الخالصة ءزيزة الوجود فان تحصيل المنافع المحضة للناس كالاكل والمسكن لا يحصل 
لا بالسعي في تحصيلها بمشقة الكد والنصب ذا حصلت فقد اقترن بها من المضار 
ولافات ما ينغصها ‏ وقال فيى ايضا ‏ واعلم ان تقديم الاصلح فالاصاح ودرء 
الافسد فالافسد مركوز في طبائع العباد ولا يقدم الصالح على الاصاح إِلّا جاهل بفضل 
الاصاح او شمن متجاهل لا بنظر الى ما بين المرتبتين من التفاوت ». 

وقال الشاطبي في المسالةّالخامسة من اول كتاب المقاصد من الموافقات «ة لمصالح 
والفاسد الراجعخ الى الدنيا انما تفهم على مقتضىما غلب فاذا كان الغالب جهةالمصلحة 
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فهي المصاحةالمفوومتعرفا. واذا غلبت ال1بةالاخرىفهي المفسدةالمفهومةعرنا ولذلك 
كأنالفعل ذو الوجمين منسويا الى الحهمّ الراجحة فان رجحت المصلحمّ فمطلوبويقال 
فيى انممصلدة. واذا غلبت جهة المفسدة فمهروي عنه ويقالانممفسدة على ما جرت 

بم العادات في مثلم اه. 
واياك ان تتوهم هن كلامبها الياس من وجود النفع الخالص والضررالخالص 
فان التعاوض الواقغ بين شخصين هو مصاحة لهما وليس فيه ادنى ضرد. وات 
احراق مال ١د‏ ضرر خالص. على اننا لا نلازم فرض. الامرين في خصوص تعامل 
شخصين او اكثر بل اذا صورناةا في فم لااشخص الواحد نستطيع أن كدر ه نالك" 
على ان بعض المضرة قد يكون لضعفه «خفولا عنى مدن يلحقه فذلك منزل منزلة العدم 
مثل المضرة اللاحقَمّ للقادر على الحهل الذي يناول متاعا لراكب دابة سقط مذها متاعى 
فان فعله كص لحتّعضة لاراكب وازما بعرض للمناولء ناعمل لا اثر له في جلبضر 


اليه. وكأنعز الدين تصور ذلك عزيزالانه نظر اليه من جبة المعاملمّ بين شخصين وقد 


حام ذانك الامامان حول تحق.ق الحد الذي به نعتير الوصف مصاحت او مفسدة لكنهما 


لم بقعا عليه.وانا اقول تبعا لذلك انضابط تحةّقذلك الحد احد ست امور. 

أولها ان يكون النفع او الضر عقا مطردا مثل لانتفاع باننشاق الهواء وبنور 
الشوس والّيرد بماء البحر اوالتهر مما لا «دخل في الانتفاع به ضرر على المنتفع لا دل 
غي را ومثل حرق زرع لقصد محرد اتلافه من دون معرفمّ صاح.ه ولا تشف ومثلاحراق 
نيرون مدينة رومم ٠‏ 

الثانى ان يكون النفع اوااضرغالبا واضحا تنساق اليه عقول العقلاء والحكماء 
بحيث لا يقاومه ضدة عند التامل وهذا اكثر انواع المصالح والمفاسد المنظور اليها في 
التشر بع مثل انقاذ الغرربق مع ها فيه من مضرة للمنقذ لكنها لا تعد شيئًا في جاني مصلحة 
الانقاذ وامثلجّ هذا كثيرة في معظم المصالح والمفاسد. 


#2 





* )ا 
الاريك انلا يمكن الاجتزاء عنى بيرلا في تحص يل الصلاح وحصول الفساد مدل 
شرب اذمرفقد اشتهلعلضرر بين وهواةساد الءقلو احداث الخصومات واتلاف المال 
واشتمل على نفع بين وهو التشجيع والسذاء وطرد الهموم إِلّا اتنا وجدنامضارلالا يشافها 
ما يصاحها ووجدنا «نافعه يخلفها ما يقوم مقامها من الحث على الخير بالمواعظ الحسنت 
ار ل : 


رايع .ان ,يكون!احد لامر ين لمن القع وذ ارمع وله مسار با لعينة ود 


بمرجح من جنسه مثل تفريم الذي يتاف مالا عمدا قيمة ما اتلفه فان في ذاءك التغريم 
نفعا للمتلف علبى وفيى ضرر للمتلف وهما متساويان ولكن النفع قد رجح بما عضدا 
هن العدل والانصان الذي يشهد اهل العقول والحكماء ياحقيته ٠‏ 

لكام إن ككرن له ع لف را ار كر اا 
الذي يحصل من خطبة الرجل على خطية اخيى ومن شومه على سومه الواقعالتهيءنبها 
في حديث الموطا عن ابي هريرة فان ما .بحصل هن ذلك عند برد الخطبة والتساومةبل 
المراكدم والثقاري ضرر مضطري لا ,ذضيط ولا تجده سائر.النفوسفلوعملا بظاهر 
الحديث لكانت المراة اذا خطيها خاطب ولم نتم خطبتى والساعة اذا سامها مساوموام 
برض اأسوم ربها ان يحظر على الرجال خطبم تلك المرال وسوم تلك السلعةففي هذا 
فساد لامراتة ولصاحب السلعة وفساد بدخل عل الناس ااراغيين في تحصيل ذلك فل ذلك 
قال مالك في الموطا بعد ان ذكر حديث الخطبة «وتفسير قول رسول الله صل الله علبي 
وسلم فيما نرى والله اعلم ان يخطب الرجل المراة فتركن اليه وْيَِفتًا على صداق ود 
تراضيا فتلك لي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخبه ولم يعن بذالك اذاخطب الرجل 
المراة فلم يوافقها امر؛ وام تركن اليه ان لا بيطيها احد فهذا با فساد ,يدل على الناس » 
وقال في باب ما بنهى عنم من ااساومة هد ان ذكر حديث ابن عدر وابي هريرآ«لا يبيع 


بعضكم على بيع إعض » و تفسير قول رسول الله صل الله عايت وسلم فيما نرى والله اغادم 





“1 10لا 
«انعا انما نبى ان«سوم اارجل على سوم اخيه اذا ركن البائع الى السائم وجل بشتر ط 


وزن الذهب وشيرا دن العيوب ونحو هذا مها عرق نما ان البائع ول اراد مأ دعي السام 


فهذا الذي نهى عنه ولو ترك الناس السوم عند اولما :سوم بها اخذت يشبم الباطل في 
الثمنودخل على الماع 5 سودهم الكروه 36 


قال ءز الدين بن عبد السلام « قاعدة فيما يعرف به الصالح والفاسد.ان مصالح 


الدنما ما واسيابها ومفاسدها واسياها معروفة بالضرورات والتجاري والعادات والغانون 
اح نرات فان خفي شيء ذلك َك من اداتى فون اراد ان يعرف المصالح والمفاسد 
راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك عل عقله بتقدير أن الشرع لم برد به ثم بين عاني 
الاحكام فلا كاد حت م ينها مخرج عن ذلك ِلّا م العدك لما عد 0 ولم إبققهم طّ 
مصلحته او مؤسدكم» ٠‏ 

وقال 5 أول الفصل انثالث + ن ةو أعدئدان تحصيل المصالتح المحضمّ ودرء المفاسد 
المحضس عن نفس اسان وعن غبرلا مود حسن.وان تقديم ارجح المصا اح فارجحبها 
ودرء افسد المفاسد ففسدها مود حمسن .وان تقديم المصالح اأراجحمّ على المفاسد 
لد ردوحمٌ #ود حسن٠و‏ أن تقديم المفاسد (١‏ الراجحمعلى! المصالح الأرجوحةّ مود حسن ٠‏ 
اتفق الحكماء عل ذلك وان 0 قِ بعض ذلك فالءا[ 0 ذلك لاحل الاختلاف 
فيالتسا وياو الرجحان » . 

وقال ايضا في المثالء اهادي والعشرين من امثلمّ ما خالفالقياس عر 

المعاوضات «ومن تيع مقاصد الشرع ف جلبٍ المصالح ودرء المفاسد <صلله مرء 
مموع ذلك اعتقاد او عرفان بان هذه المصلحمّ لا يجوزاهمالها وان هذة المفسدة 


لا يجوز قربانعا.وان لم يكن 


ن يها نص ولا اجاع ولا قباس ى خاص.فان قهم نفس 


الشرع بوجب ذلك.وهئل ذلك من عاشر انسانا هن الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما 


بؤئرا وتكرهم في كل ورد وصدر ثم سئحت لم مصلحة او مفسدة لم يعرف قولب 





للف 
فيه فانه يعرف بمجموع م عهدلا من طر بقّتّه والفه عن عادثه انم 0 تلك المصلحة 


> 2 تلك الل راهن] طاف فى | ال لك والشر الخالض وانما 1ش كل اذا 
00-0 و برا 0 و0 اك 


لم نفهم خيرالخيرين وشر ااشزين اذا لم نعرف #رجح المصلحمّ على المفسدة. ا وترجح 
الور الكة. 1 ل ةا لي ردك لكات )ل ف لك كاه 
ا 3 00-0 2 ا تسر ل دي 0 


سليم وطبع مسئّةيم يعرف بهما دق المصالح و المفاسد وجاهها وارجحهما من هرجوحهء| 
ويتفاوت الناس في ذلك على قدرتفاوتهم فيها ذكرتى وقد يغفل الاذق لافضلل عن بعض 
ما يطلع عليه المفضول ولكنه قليل اه». 
وقد اتى فيفصل اجتّمماع الم الحو المفاسد الت لكشرة احسنها ان المحجرعلى المرريض 

فما زاد عللىثلث مالهمضرة له ومفسدة تاحةه لكنهمصاحة لورثته فقدم <قورثته في ثلثي 
ماله ٠‏ ؤان وضع يد غير المالك على الاملك.ةسدة امالك ولذلك وجب الضحان بالاتلاف 
ولم تعتيرهذلا المفسدة فيتصرفا ت الحكام اذا أخطاوا في الاجتهاد في |إنالع م فلم يجب 
الغرم على الحاكم تقديما لمصاحة اقداءالقضاة على مفسدة المحكوم عليه خطمًا ». 

وقدا سدى الصلاح خيرا والمفسدة شرا كما ورد فيحديث<ذيفة : كان النساس 
.سالون رسول الله عن الرر وكنت اسالم عن الثير مخافة ان اقع فيم.وكما ورد 
في كلام 1 بكر في حمع القرءان اذ قال «هو والله خير » 

ويتحصل مما ذكرنا'ا علم بآن تش رسع جاب المصالتح س فيه تحصيل «فسدلاوان 
تشر بع درء المفاسد ليس فيى اضاعمّ مصاحة بل التش ريسع كلى جلب مصالح لان طرف 
المفسدة المغمور في جانب المصاحة ااغامرة او طرق المصاحة المغمور في جانب المفسدة 
الغبامرة لا يؤر في نظام العالم شيئاءواذا تعطل حصول تلاثر بوجود مانع من تأثير 
المؤثر لم 0 عبرل بوجود المؤثر. 

ومنى نعلم ان ليست المصاحة هي مطاق الاثم ولا المفسدة هي مطاق المسافر 


وامشقي فان بسن المصلحة والمفسدةا وسن يق 0 زالا عموما وخصوصا وجهيما واذلك 





لل 


اثبت القرءان ان في الخمر والميسر منافع اذ قال « فيهما اثم كير ومناقع لكان 2 


وليست تلك المنافع بمصالح لانها لو كانت مصالح لكان تناوله مباحا او واجبا . وقد 


تقدم في واجب الفطرة ما يجب ان نتذكر لا هنا فعدٍ اليه ٠‏ 

وحب التنبى الى ان المفسدة الاجم على انب المصلحمّ او الخالصجّ نجدها 
سقار ند في جندها تفاوتا بينا تنبىء عنم امار الافعال المشتملة على المفاسد في خرم 
المقاصد الشرعية والكايات الضرورية او الحاجية او بعض التحسينية وهى القَرستّ 
من الحاجية ٠‏ وتنبىء عنى ايضا مقادير اثرها من الاضرار والاغلال في احوال تلام 
كه ذلك وقاتى وانتشارة وانزوائ وطول مدنه وقصرها مع اختلاق العصور 
ارالك 

فالمنهرات كلها مشتملة على المفاسد ومع ذلك فقد رتبتها الشريعة مراتب مجملة 
فصلها الفقهاء من بعد. فقّد جاء في الش ربعت ذكر الفواحش والكبائر واللمم « الزيرن 
بحتنبون كبائر الاثم والفواح-ش الا اللمم » وجاء ذكر الاثم والبغي « قل انما حسرم 
ري الفواحش ما ظهر «نها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق » وجاء وصف المنهسات 
بان بعضها اكبر من بعض « «سالونك عن الشبر ارام قتال فيه قل قتال فيه حكبيرء 
وصد عن سبيل الله وكتفر بى والمشجد الحرام واخراج اهله منى اكيرعند الله والفتدة 
اكير هن القتل » وفي احاديث من الصحيح ذكر اكير الكبائر او ذكر جواب اي 
الذنب اعظم مرتبا بعضها عقب بعض ٠‏ 

وقد ذكرالقرءان الفساد مطلقا تارة ومفيدا بالكب رتارة فال « انهكان من المفسدين» 
وقال : الا «انهمهم المفسدون» وقال «فاكثروا فيها الفساد». 

وباعثيار مقادير المفاسذ جعل الصحابة عقوبة اللوطبين (بصيفة التثنية ) الرجم 
مساوودة عقوبة اازاني المحصن سواءكانا محصنين ام لم بكو نا حصني نلانهم وجدو| مفسدة 


ذلك اشدوالعذرعن فاعلس ابعد. وجعل علي ابن ابي طالب عقوبة شارب القير مساوبة حار 





زا 

العذى ل رلى القذى مطح لازية للسكران غالا. وكذلك تعد إثار هذا الى ظاهرة 
في تصرفات الصحابة وءن بعدهم في مراتب العقوبات والعفو فعقوبة الرابة جعلت اشد 
من عقَوبمّ قتدل الغيات في التكيل وعدم قبول الءفوهإلًا الذين تابوا من قبل ان تقدرو, 
عليهم».: ٠‏ وجءلقتلالغيلم غير ابل لاعفو هن الاولياء.وجعلت السرقة دون ذلك والخلسة 
دون السرقةّ وكذلك الاغتصاب وااغصب ٠‏ 

وقد وضع بعضالفقهاء لبعض هرات المفاسد اسماء ليست بالكثيرة ولا بالمطردل 
فرتب الشافعية مراتب ارام والكروه وخلاق لاول.: ورتب المافة راتت 


التحر 3 وكراهمٌ التحر لم وكراهة التذزيم ٠‏ 


طلب الشر بع المصالح 


المصلحة بانو اعبا اتنقسم قسءين احدهما ما يكون فيى حظ ظاهر لاناس في الجبالت 
يقتضي ميل نفوسهم الى تحصياى لان في تحصيله ملاءمة لهم ٠‏ والثاني ها ليس فيى جظ 
ظاهر لهم: ووصفت الظ بان ظاهر لاتنبيم على ان كثير ا ٠ن‏ المصالح دن القسسم الثاني 
ليس فيم حظ ظاهر الناس ولكن فيه حظوظا خفية يغفلون عنها. مشال القسم الاول 
تناول الاطعمة لاقامة الحياة ولمس الثياب وةربان النساء . ومثال الثاني توسيع الطرقات 
وتسويتها واقامة الحرس بال.ل فهذا ونحوه ليس فيه حظ ظاهر لفرد من الافراد فارنف 
جهور الناس لا يشعرون بالمنافسع التي تنجر اليهم من معظم المصالح العدومية ما دامت 
قاثُممّ وانما بشعرون بها متى فقدوها.علىان بعض الناس قد يعيش دهر | لا ينتفع ببعض 
المصالتح العامة .ل اازمن بالنسيم الى مصاحة توسيع الطريق وتسولته . 

ولكل من قسمي المصاحة خصائص هن عناية الشارع٠‏ فالقسم الاول لبس من شان 
الشمارع ان يثءرض له بالطلب لان داعي الجباة يحكفي الشريعت ٠ؤنة‏ توجيم اهتمامها 
لتحصيله وانما شانها ان :زيل عنى موانع لولم كن عدار لى احد بافتكاك طعامه 





* ايا 
ولياسه وكتخديد كيفية عقد النكاح لازال «وانع التناسل كالغيرة والعضل . ولذلك 
جد الببع والنكاح في قسم لاباحة و انكاذا مصلحتين مهمتين يتضيان لبما حكم الوجوب٠‏ 


والقسم الثاني يتعرض له التشر يع نالنا كيد و درتب العقربة على تركم والاعتداء 
تعليه .وقد أوجببءضم عل الاعيان وبعضي على الكفايات «<سدب حل المصاحة . فالذي 
اماد لد كان إل بان يقوم ب الجميع مثل حفظ اانفس يكون واجيا عل الاعيان. 


والذي مصاحتي تتحقق بان يقوم بم فرد او طائفة «جب على الكفاية على الفرد او على 
اماع كانقاذ الغريق واطفاء الئيران اللتهمة الديار.ومنهذا القسم لانفاقعلاازوجات 
والاناء ومواس”# ذي الماجة واضفة الغريب واجراء الوظائف امن بو 8 بامور الامة ٠‏ 
وقد باتحق بهذا اسم انواع من القسم الاوك .عرض لعا ما يغشى الجباة درن 
العوائد وال تعاليم الفاسدة ال يي الحجب ا ولة عن الما سر مدل دن يمان ترعو-م ترك 
الطعام . كما بذكر عن بعض الجاهلية انه جلس باغدى حذو غديرفر اك صورلا نفسه يزدرد 
الطعام فكرلا تلك اهممص وال ان لا سلوق طعام] حتى مات جوعا ٠.‏ ومثل م عرض 
إبحض أحياء العري دن واد بناتهم ؤشية أن ن يلخحقيم العار من حرانهن بالاسر او ١‏ لفقرء 
ومثل الهاج س الذي هدجس بنفس المعري فاءرض عن ١‏ اتروج كاد ياتي شل غايته الموتن 
: أن صح ما نسب اليى انه اوصى ان كنيو | عل قبرلا : 
هذأ جنللا اى عك ى وما جئيت عل احد 
وكذلك ما يعرض من الكسل ون الاكاسان لبعض الاس وما عرض لبعض 
اازها دهن ن الانقطا اع اك العراولا 55 ى يفضي ب« بهم الى اضاعة وماقع اخرى . 
فالقائ م الشر بعة ولاصحا تك التف رسع قِ التشر بع أن إيقفوا ف هذا المقام موقف 
ردع هذل العوارض النادرة بارشاد يزيل الضلال و الخطا ويفضح ذلك كلافن كما قال الله 
تعل « قل «ن حرم زينة الله ال ني اخرج لع عادلا والطييان ٠ن‏ الرزق».وكما ة قال تعلى «ولا 
تقئاوا اولادكم خشية الاق نحن أرزقهم واياكم » وفي احدرث ان رسول الله دلي 





1 

فور 00 لعيد الله إن عمرو بن العاص « ألم اخبر انك تقوم اليل وتوم النؤار» 
قل :قلت ان افعل | ذلك. قال : فانك اذا فعلت هجمت عينك ونفهت )١(‏ نفسك:وان 

إنذسك حقا ولاهلك حما وازوحجك خقا فصم وأفطر وقم ونم ». 
فما كان من هذا الوارض خاصا نفس صاحبه فعلاجم الموعظة الشرعيةوالتربية» 
وما كان متعديا الى اضرار الناس بالفعل أو بالقول مثلمن يدعو الناس الى اتباعه في اهذلا 
الزعونات فعلاجهالعقوبات ٠‏ فول ي لامر بجير تارك الااكتساب بان يكنتسب لعياله وينفي 
من يدعو اله اسن نه كما نفئ عدر صييغا (؟) عن البدرة المت عورة الزم 
المخشتكر بن للطعام دان أسعو اما يحتاج اناس الى شر ائى هن امور ٠‏ كما في الموطا نقد 


|ازيهم نوع «ن 2 ببوع مع كون اصل التصدي للبييسع والشراء اء مادا لان اباحتى ار 


بالاعتهاد على داعي النفوس؛ للاكت ان وحب الرفح ..واخت الاق الغرااض.هو معدل 


الحاجة* 

وعلى هذا المنهح ج تنتهج الشزبعة فق المحافظة على انواع المضالح باغتينان اتصويول 
النناس فيها بالتساميح والتضييق في القسهين المذكورين ءانقا. فلكل احد الا<تار: في 
حقوقم الذاتية الثابئة لم:على غيرا التي هي من القسم لاول. فلم ان سقطها ان شاء 
لان كايا حقو ا لى وكونها مطاوبا بها غيرء لم مظنة حرصه عل تقاضيها.:فالشريعة 
تكله الى الداعي اللي وهو داعي حت النفس والمنافسة في لاكنتس اب ٠‏ فالاسقاط 
لا يكن إِلّا لغرض صحيح ٠.‏ فان تداوز ذلك امد فاختل السداعي اليل سمي سفها 
تمع صاحيه من التصرف 

واما الحقوق الثابئمّ للانسان في نفيه ولا تعاق لها نغير فتصرفم فيى بالاسقاط 
اضحيح :واذلك صحت البيات والعفو عن الحناءات دون القتل..وعن.الديون:في الاحوال 

٠ بفاء وهو من بان نعمتب وبمعثاا ارضا وفسر بمعنى كلت‎ )١( 


ال بفتج الصاد. العمات وكسر الموحدة ٠‏ 








1 

الجا يتنعل المقاصد المسنة. فان اختّل الداعي الحبليا سمي التصرى شفبت| إِلّا.اذا 
ترتب على |سقاطه مفسدة فان ترج.ح تلك المفسسدةؤل على اختبلال الذاءي الحبلي . 
الا ترى :ان للهرء ان اذن الظبيب بقطع عضو ٠ن‏ اعقتائه اذا راى الطئيب ولك مع 
كون المصلخةمظ:ونة وله بذك تفسم في النب عن الذؤزة ؤليس لم الاذن بقطلغ عضو 
من اعضائم باطلا 

واما فا كان دن القسم اثاني من قسمي المصلحة فلس لاحد انقاط حقة فية 
لان حقه ثانت مغ حق غيرلاء 

وخلاصة القول ان الثر يع تحانظ ابدا :عل المصاحة الاشتحف بها سلواة كانت 

عام ام خاصة حفظدا للحق العام او للق الخاض ااذي غلب عليى هوى الغير او 

هوالا هو نفسب 

ومتى تعارضت المصلحتان رنجحت المصلحة العظعى واه ذا.قددم القصاص على 
احترام نفس المقيَص منه لان مصاحة القصاص عظيمة في ارضاء اوليساء القتيل لذ 
السلامة من الثارات. وفي انزجار اهنا عن القمّل.. وي ازالم.نفس شرب رلا.من كر 
فلو اسقط ولي الدم القصاص زالت اعظم المصالح ٠‏ فبقيِتِ «صاحتان اخر يان احدإههنا 
حاصلة من توقع عدم العقو. وتلاخرى تحصل باستصلاح حال الهاني بالضرب والستون 
فلذلك سقّط القصاص بالعفو فَيما عدا قبل الغيلة وما عدا الرابة لان عظ م المربمبة 


رجح جات مصاحة ازاليّ نفس ظهر شرها ويعد رجاء خيرها 


ولاجل هذا ايضا كان اتلاق اانفوس في الذب عنالْوزل غرضاصحيحا :واقر 


1 7 0 | 1 8 01 7 1ه 
النبيء صل الله عليه وسام طاحة إن عبيك ألله حان وفف 0 ايه وثيله عن رسوت الله 


وم ا<.دتىضرنت بدلا لان في بقاء الرسول بقاءلاءة جعاء ولس بقاء طاحة كذلك 
وقد علم طادة ذلك و5 ن يول ل اللرسول عد4ه أيه العلام ّ» لا تشرف ع١‏ ليالقوم يصييك سم 


تحري دون نحرك ».رهن هنا فح إن طريق اانظر ىِ المضالج المتفدوك اذا لم سكن 





والشك 

تحصيل جيعها.وفي المفاسد المنددظ اا لم ييمكن درء جميعها. وقد .بين له 
السلام فى كار ب القواعد ان تقديم ارجح المصاحدين هو الطريق الشرعي وان.درء 
ارجح اللفسدتين كذلك ٠فاذا‏ حصل التساوي م من جع الوجول فالحكم ع بارء 

واقول قد مثل في اصول الفقه بمن سقط علىجاءة من الحرحى بحيث اذا وطاق 
على واحدقتله فاذا انتقل علىغيرل قتله إيضاءفقيل سقى واطبًا ان نزلعليه وقنل يخير. 
ويظهرالتخيير واضحا في تصرفات ولا#لامور عند تعارض المصلحتين العامتين كدتو سيع 
طريق بين جبلين ,يفضي الى بلد بتضييق طرريق بينهما يفضي الى بلد ءاخر ومما ,يجب 
التنبه له'ان التخيير لا يكون إِلّا بعد استفراغ الوسع فيتحصيل «رجح ما.ثم العجز عن 
تحصيله . وفي طرق الترجيح قد يحصل اختلاف بين العلماء فدلىالفقيه تحقيق لامر في ذلك . 

ويعرق الّر جيح بوجولا منها اهمية ما بيترتب عل المصلحة علىما يترتب على غيرها 
كتقديم مصاحة الايمان على مصاحة الاعمال.و تقديم انقاذ الانفس عند الاخطارعلى انقاذ 


الاموال. وتقديمنا حص الشارع على طلبي على م طليه طليا غمر نحو ٠‏ وتقدي مالاصل 


على فرعما.ومن طرق الترجيح الخفيتّ عن المدركات الشائْعمّ ءاثارها في المعاملات ترجيح 
احدى المصاحتين الفردبتين على مساو بتهأ بارسال اجئلان صاب المصلحة اياها: فار 
كشيزا من انواع التجارات اذا احترف بم التاجر حلب مصاحت «دخل بمقدارلا ضرر 
على مماثلى في التجارة فمصاحمّ احد التاجرين في الاحدّراف التجارة ومصلحمٌّ الاخر في 
ترك الاول ذلك الاحتراف وهما متساويتان ولا يمكن الجمع بيئهما فراعت الشريعة 
طريق الترجبح في .ثل هذا بارسال الناس في ميدان الاختيار والجلب فتترجح احدى 
المصاحتين باختيار جالب تلك المصلحة لنفسى ولدلك براحت الشر رفم ان يشل حل 
بالتجارة في ضرب من ضروب السلع مع وجود مماثل لم في تلك التجارة سابق لم بله 
القلون» فاذا قصد بذلك الاضرار كان ءاثما على نيته ولم يكن ٠منوعا‏ من العمل(1)٠‏ 


() ماخو ذم كلاءالششاطبي في المسالة الخامسةمنالقسمالثانيء ن كنتاب 0 








0 
فالشربعة تسعى الى تدق.ق المقاصد في عهوم طبقات الامة بدون حرج ولا مشقة 
فتجمع سن نادي موقاصدها في التكال. 0 والقوانين مام 7 
من الادون من نوادي تلك المقاصد الى الاعلى بمقدار ما تسوج بم الاحوال ودر 


سر د مع ٠فدي‏ 0 بالامة 


خصولك وإِلّا فهي تتنازل من الاصعب الى الذي يلبى مما فيه تعلق تالاه ءن. المقاصد. 
وقد مضى ف مبحث الفطرة م سكن معي أن تجعل لاحكامالمه_الح والمفاسد 
وتعارضهما سيا بربطه] نهر اعالا اقاميّ الفطرة وانخرامها د عوزك أبعي في 


احوال التعارض فكن فيص عل نصي رلا 8 


انواع المصلحة المقصودة من التشر بع . 


قد ثبت مما قررتى في المبحثين قبل هذا ان مقصد الشر بعة ءن التشر بع حفظ نظام 
العلام وضبط تصرف الناس فيه على وجه بعصم من التفاسد والتحالك: وذلك 00 
بتحصيل المصالح لح واجتنا ناب المفاسد على سب ما ,تحقّق بم ٠عنى‏ المصلحة والمفسدة . 
فحقيق علي ان ابين امثالا ونظائر لانواع الممالح المعتيرة شرعا و المفاسدالمحذور#شرعا 
لتحصل للعالم بعلم مقاصد الشريعة ملكت يعرف بها مقصود الشارع قينحو تجولاءد 
عروض المصالح و المفاسد لاحوال تلامتّ جليا ودرءاء 
ووجم حاجة. هذا العالم الى ذلكك ان المصالح كثيرة متفأوتةلاثار قوة وضعفافيصلاح 
احوال ثلامة اوال+فاعة ٠‏ وانهاايضا متفاوتة ب<سب العوارض العارضة و الحافة بها من 
معضدات لاثارها او «بطلا اتلك للاثار كلا او بعضاءو انم يعتير منها ما نتحقق انى 
مقصود للشربعة لان المصالح كث. لاعنيشة .وقد جاءت الشربعة مقاضد تنفي كثيرا هن 
الاو الالني اعتبرها العقلاءفي .عض للازءان مصالح وتثبتعوضا عنها مصالح ارجح منهاء 
نعم ان بقصبد الشارع لا .يجوز .ان كو ن غير مصلحة_لكنه ليس يهاز 00 نمقصمودا 


ميا كل بصملدة 5 0 حق العالسم التشربع ان اتير افانين هالا المصرالج في ذاتها وفي 





“0 
ءعوؤازضها وان سير الحدود والغاراتالة ي لاحظتها! شر بعةفي امه لها .و الىاوالها اثبانا 
ورفها. واءتدادا ورفضا لتكون لى دسدورا ي#ندى واءاما يجتذى: اذليس اله مطمع عند 
دروض كل الا وازل النازلة والنوائب العارضةّ بان يظفر لها باصل مداثل في الشر ع 
الانضوصق امقس عليه. بلى نصمةنم يفىء البى . فاذا عنت للاممّحاحة وهرع ااناش البى 
بتطائون قوا#ه الفصل قيما ايقدمون على وجدو؛ دك القاب صارم القول غير كسلان 


ولا مشتاد 5 


ام المصالح باعتيار عاثارها في قوام اهن كلامة ال لانت اقسام ضروررة 


وحاجية وتحسينيمّ ٠‏ و تسم باعتبار تعلقها بعموم لامح او جاعاتها او اأرادها الى 
كليثٌ وجزءية ٠‏ وقتم باعشار تتحّق الاحتياج اليها في قوام امرثلامة او الافراد الى 
قعاعنة وظئيت ووهميم”. 
انا التقسيم لاول الى ضرورية وحاجءة وتحسينية فهذه ثلاث 'صناق :فا مصالح 
الضروريمٌ هي الني تكؤن امن بمجدودهاوءاحاذها في ضر ورة: الى تحصياها بعدرث 
“لا يستقييم النظام باختلالها:بحرث اذا انشرءت :ؤل حالت ثلافة الى فسناد وتلاش:واسست 
اعني باختلال نظام “لابن هلاكها واضوحلالها لان هذا قد سامت منه اعرق اهم في 
الوثنيم والهمجية ولكني اءني بم ان تتصير احوزال الام شبيهتّ داحوزال الالعام'بحيث 
لا:نخكون عل الخال التي ارادها الشارع منها . وقد يفضي بعض ذلك الابشيلال, الى 
الاشرمنحلال الال بتفاني بعضها ببعض او بتساط العدو ءايها اذا كانت:بم رز صد من/لامم 
٠‏ المعاؤنة (هاءاو الطامعة في استيلائبا. كما اوشكتحالة العربفي اللواهليم عىذلك باشارة 
قوام تعلى « وكنثم على شفا حفرة من الثار فانقذ كم نا وقول زهين : 
نداركتما عرسا وذيان بعد ما تفاثوا ودقوا ينهم عطر منشم 
وقد مشبل اغزالي في الستدفى وابرن الحاجب والقرافي وااشاطبي هذا القسم 


: الضزوري تحفظ الدين والنفوس والعقول 0 وللانساً ب ٠.وزاد‏ دالا في نعلا ءَن 





الل 
قال خفظتلاء راض ونسب.فيكتب الششافعية الى الطوفي (1) قال الغز الي و حرم نفو نت 
هذ«الاصول المستّ ستحمل ان لا تشتمل على ملت ولا شر يغةاريد بغا اصلاحاذاق. 
وقد علم با لضر ور كونها مقصودة لاشرع لا بدذلى واحد واصل معين بل بادلة <ارجد 
عن الأصر.وقال الشاطبئي (1) وعلم هذه الضروربات صار مُقَطْعا ب ولم لفك 
بدليل مغين بل :عامت:ملاءمتها للشربعة بمجموع ادلة.لا تنحصر في :باو احد:فحكما لا 
بتعين في التواتر المعنوي .ان .يكون: المفيد لاعلم خبر | و احدا من/لاخبار دون سائر الاخبار 
كذلك لا :بتعين هنا لاستواء جع الادلت ني افادة الظن على انفر ادها فندن اذا نظرنا:في 
خفظ النفس مثلا نجد النهي عن قتلهاوجءل قتلما سييا للقصاص.ومتوعدا عليى ومتّرونا 
بااشرك.. ووجون سد 5 على الخائف على.نفسم ولو باكل الميدمَ فعامنا تحريم لقتل 
علم موادا اننظم الاصل الكل صار جازنا يحخرى دليل عام فاندرجت تدته جميع 

اخمزءناتن الذي تحةق فيها ذلك العموم اه (). 


اليف 


قد تننى بعضعاءاءلاضول الى ان هذل الضروريات. مثاراليعا بقوله تغل «ميايها 
النبيء٠|‏ ذل ادك اللؤمنات ساسك عل يان لا :مش ركن ,نالك شيدار ولا :سيرقن» ولا ونين ” 
وله يقتا اولادهن ولا داتين ببعتان يفت ر نعابين ابديهن و ارجلهن » اذ لا خصوضية 
لدَوْ نات .فقدكان ردول الله صلىالته عليه وسلم .باذ البيعة على" الورجال بمثل ما نزل في 
ال 

قال الشناطبي وحفظ :هذة الضروريات بامرين احدهماً ما يقيم اصل. وجؤذها 
والثاني ما يدفع عنها لاختلال الذي بعرض لها اه. 


وأو 1 ا نحفظهذ: الكليات معناة حفظها بالنسنة لاحاد كلامة: وبالنسبة:لعدوم 


()لم اقف على تر “هته ولا على المذسوب هو اليه 
() صفح ١8‏ جزء ١‏ مؤقفاتئ 


() صفدة.4 1-جزء ١‏ طبع :ونس 








لالد 
لانت بالاولى. فحفظ الدين معنالا حفطوين كل احد من المسلمين ان يدخل عليه مابفسد 
اعتقادة وءمله اللاحق بالدين. وحفظ الدين بالنسيمّ لعموم امم اي رفع كل من شانب 
ان بذقض اضؤل الدرن القطعية ٠‏ وباذل في ذلك مايخ ابيضة والذي عرن المورة 
الاسلامية بابقاء وسائل:تلقي الدين هن كلامم حاضرها وءاتيها . 
ودعنى حفظ النفوسحفظ الارواحمن التلفافرادا وعموما لان العالم مركب 
من افر اد الانسان وفي كل نفس خصائصها ألتي بها بعض قوام العالم. وليس المراد 
حفظها بالقصاص كما مثل به الفقهاء: بلىنجد القصاص هو اضعف انواع حفظ النفون 
لانى تدارك بعد'الفوات .يل الحفظ اهمى حفظها عن التلف قل وةوءم مثل فقاومت 
لامراض الساوية ٠‏ وقد منع عمر بن الخطاي 0 من دخول الشام لاجل طاعبون 
عمسنواس ٠‏ والمراد النفوس المحترمة في نظر الشريعة وهى اعيبر عنها بالعصوم ايت 
الدم ٠‏ الاترى انى يعاقب اازاني المحصن بال رجم مع ان 00 النفس دون ترلكم 
أ..جفط النفس .و باح ق,حذظ النفوس من الاتلاقف حفظ بعض اطراف الحسد من الاتلاف 
: وي الاطراف التي « ذزل اتلافها منزلم اتلاق النفس في انعدام المنفعة بتلك اانفس 
مثل الاطر اف اتى جءات في اثلافها خطا لديق كاملة ٠‏ 
٠‏ ومعنى حفظ العقل حفظ عةولالناس هن ان د <لعليها خال. لان دخولالخلل 
علىالعقل مؤد الى فساد عظيم هن عدم انضماط التصرف .دولا ال علىكَةل الفرد مفض 


المفساد جزءيودةوله غلىءةول الماعات وعموملامة اعظم. ولذلك يجب منعالشخص 


من السكر ودنع تلامة من تفش يالسكر بين افر ادها .وكذلك تفشي المفسداتمثل الحشيشة 


ولائون 7 والمورفينو الكو كابين واا, 97 بن ونحوها 1 تناوله في هذا 5 
1 | امال فدو حفظ امو ال الامخ ءن الاتلاف وم فرج الى ادي غس 


الام لدو ونءوض٠‏ .٠وحفظ‏ حرق 1 ء المالالمعتم 5 رّ 3 ب نالتلف بدون عوض ٠و‏ س منالضروري 


الغاء نعضص الاعواضءن الاءتبار كالغاء دفعم الءعوض على الا جيل. وهو ربا الماها ليم والغام 





للك 

النعويض على الضمان وعلى بذل الجاة وعلى الرض. ولاحفظ المال من الخروج غرن يد 
مالكي الى يد اخرى من ايدي لاست بدون رضى لازهذين هن الحاجي لا من الضروري٠‏ 
"م ان حفظ للاموال الفردية كول المحفظ مال الامة وبه يحصل: حصؤل الكل بحصول 
احزائه ٠‏ 

واما حفظ الانساب ويعبر عنه بحفظ النسل فقد اطلقهالعلماء ولمسينوا المقصود 
منه. ون<ن نفصل الول فيه وذلك انم ان اريد به حفظ الانساب اي النسل مر 
التعطيل فظاهر عدا من الضروري. لان النسل هو خافة افراد النوع فاو تعطل يول 
تعطيله الىاضمحلال لنوع وانتقاصى. كما قال. لوط لقومم«وتقطءون السبيل» على احد 
تفسير بن .فبهذا المعنئ لا شبعة في عد من الكليات لانه يعادل حفظالنفوس.فيجب ان 


له 


تحفظ ذكور الام من الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبةونحو 


ذلك . وان تحفظ انان لامة من قطع اعضاء الارحام الي بحا الولادة:وءن تفشي 
افساد ال#مل في وقت العاوق وقطع الثدي فانى يكثر الم وتاننيالاطفالبعسر الارضاع 


الصناعي على كثير من النساء وتعذرة في البوادي» واما ان اريد بحفظ النسب حفظ 
انتساب النسل الى اصلى وهو الذي لاجلى شزعت قواعد الادكح وحرمالز:اوفرض 
له الحد.فقد يقال ان عدة من الضروردات غير واضح اذ ليس بالاميّ من ضرورةة الى 
معرفة أنزيدا هواين عمرو.وانما ضرورتهافيوجود افراد النوع وانتظام امرهم.و كن 
في هذ الحالة مضرة عظيمة وهي ان الشك في انتساب النسل الى اصلى ,زيل من 
الاصل ,إلا ساس ابل الباعث عن الذي عنه و لقيام عليى بما فيى يقاولا وصلاجي 
وكمال جسدة وعقله بالثربية والانفاق على الاطفال الى ان ياذوا مبلغ الاستغنساء عن 
العناية. وهي:مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة لان في قيام لامهات بالاطفال كفاية ما 
لتحصيل المقصود من النسل. وهو يزيل من الفرع الاحساس بالميرة وااصلت والمةاونة 
والحفظ عند العجز .فيكون حفظ النسب بهذا المعنى هالنظر الى تفكيك جوانني من 
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قبيل الخادى. ولكته لما كانت 'لفوات حفظه من تموع هذه الكوانب غرافب كرة 
مه يصطري ل كر نظام الأمة وتنذرم با دعامة العائلت اعتبر علماقناحفظالنسب 
في الضروري لما ورد في الشر يعت من التغليظ في حد اازنا.وما ورد عن بمض العلماءمن 
التغليظ في نكاح السر والتكاح بدون ولي وبدون اشهاوءكما سنيينم عند الك.لام على 
مهمد الشريعة في نظام العاثلة الراجع الى حذظ حقوق للاولاد ٠‏ 

واما عل حفظل العرضن في الضضذروري قايس بصحيح والصواب انهئن قبيلالحاجئ٠‏ 
وان الذي حمل بض العلماء على عذلا في ااضروريٍ هو ما راوا من ورود حد القذق في 
الشربعة. ونحن لا نلاز 7 الملازممّ بين الضروري وبين ما في “فويته حد ولذلك لم يعدلا 
الفزالي ؤابن الحاحِب ضرورنا ٠‏ 

وهذا الضنف الضزوري قليل: اتعرض اليى في الشزيغة لان البشر قد اخناذوا 

٠ 

.ناته لانفلءهم مد القدم فاصيح مركوزا في الطبائع ٠‏ ولم تخل جاعة من البشر ذات 


تمدن من اخذ الميطم لف وانما: تتفاضل الشرائع تكيفيةوساثلم- 


ولننتقن الى صنف اتكاجى وهو ما تحتاجلامةاليى لاقتناء مصالمها وانتظام 


امورها عل وجه <سسن. بحب.ثاولا مراعاته لا فسد النظام ولكئم كارن عل حالم غير 
منتظمة فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري ٠‏ قال الشاطبي « هو ما يفتقر اليمءن حيث 
التوسعة ورفع الحرج فلو لم براع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ولكنى لا باح 
مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة اه» ومثله الاصوليون,الببوع والاجاراتوالةراض 
والمساقاة ويظهر ان «عظم قسم المباح في اأعاملات راجع الى الحاجي . والنكاح الشدرعي 
دن قبيل الحاجي وحفظ ملانساب بممنى الاق الاولاد با باهم .رن الحاجي للاولاد 
وللاباء فللا ولاد للقيام عليزم فيما يختاجون ولتربيتهم النافم ةلهم وللاباءلاعاز ازالعشيرة 
وحفظ العائلة . وحفظ الاعدراض اي حفظ| عزاض الئاس من الاءتداء ءايها هومن 


ا الخناجى لينكف الناس, ءَنْ الاذى باشب ل وسائلى-وهو الكتلام: وهن الحادى م1 هو تكيلة 





“ل 4 )ا 

لأضروري كسد بعض ذرائع الفساد و كاقامة القضاة والوزءة والشرطة لتنفيذ الشريعة. 
ومن الحاجي ما ينل في الكليات الؤمسة المتقدمة في الضروري ِل اله لمس بالذا حد 
الضروزة. كما اشرنا ابه فها مذى هن الادثلة فيعض اكام |انكائح ليست هن الضروري 
ولكنها من الماجي مثل اشبتراط الولي والشهرة ٠‏ وبعض احكام البيوع ليست مرن 
الضروري مثل بموع للاجال المحظورة لاجل سد الذربعة ومثئل تحريم الربا واخغد 
الاجر عل الضمان وعل بذل الشفاعة فان كثيرا من تلك الاحكام تحكميلية لحفظ امال 
وليست داخلة في اصل حفظ المال. 

وءناية الشربعمّ بالحاجني تقرب من عنايته! بالضروري ولذلك رتبت الحسد على 
تفويت بعض انواعه كحد القذق .وفيما دونم ال لامجتهدين فلذلك نراهم محتلفين في 
حد الشرب لقايلمن المسكر وفي تحزيم نكاح المتعة. 


وأات أ أح التحسينية هي عندي م! كانبهاكمالحال لام في نظامها حتى تعيش 


نت معلمشة ولها بيجت منظر. المتتمع في مر أى بقيت ,الاسم :تهنا تنكون لاية الاسالاية 


مرغونا في الاندماج فيها أو ف التقرب متها. فان لحان العادات مدخاذ ف ذلك سدواء 
كانت عادات عامت كستر العورة ام خاصم يبعض الاممكخصال الفطرة واعفاء اللحية» 
نامل اناما براي فا لسارت ار اتيك اناري م قال اراك حي الاري 
تقع موقع التحسين والتيسير للمزايا ورعاية احسن المناهج في العادات والمعاءلات ٠‏ 
مثالى سلب العبد اهلية الشهادل مع قبول فتوالا ورواته لان العد ضعيف الازلت 
باستسذار المالك اباد ثلا يلق بمنصصه التصدي لاشهادة 'ه.ومن التحسيني سد ؤرائسع 
اافساد فهو احسن هن اذتظار التورط فيما ٠‏ 

فهذه انواع المصالح باعتبار ءاثارها في قوام امرلامة ولقد تشع العلماء تصاريف 


الثشريعة في احكاها فوجدوها دائرة حول هذه للانواع اثلاثة, ورجدوها لا تكاد 
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تَفيت شيئًا منها ما وجدت الس.يل الى تحصيله حيث لا بعارضه مءارض منجاب م 
اعظم أذ دره ذل كبرى : 

وليس غرضنا من يبان هذك الانواع جرد غرفت «راعاة الشر يعدّاراهافي احكاءها 
المتلقاة عنها لان ذلك غرى تفقم في الاحكام وهو مما يهم الفقهاء دون غرض-:-ا من 
غلم مقاصد الشربعةّءولا ان نقيس النظائر غلى جزءبات تلك المصالح لان ذلك«احق 
بالقياس وهو من فرض الفققاء ايضا ٠‏ وانما غرضنا من ذلك ان 'تعترق كثير ان 
صور المصالح المذتلفة الانواع المدروق قصد الشر بعت اناها حتّنى يحصدل لذا من تلك 
المغرفة يقين بصور كايمّ من انواع هات المصالح. فمتى حلت بنا الحوادث التي لم 
سيق حاولها في زمن الشازع.ولا لها نظثئر ذات ات احكام متلقاة منه. عرفنا كيف ندخلها 
تحت تلك الصور الكليةّ فثبت اها هن الاحكام امثال ما ثثنت لكلناتها. ونطمئن باننا 
في ذلك مثبتون |-كاما شرعية اسلامءة:وهذا ما يسمى بالصالح المرسلمّاء ومءنىكراها 
مرسلة ان الشريعة ارسلتها فلم تتنط بها حكما معنا ولا يلفى في الشر بعت لؤسا نظيز 
معين لى حكم شرعي فتقاس هي عليه .فحي اذن كالفرس ,المرصل غير المقبدءولا شبعة 
في ضح الاستناد اليها لاننا اذا كنا نقول «حجيخ القياس الذي هو الحاق جزءي حادث 
لا يعرف الي حكم في الشرع بجزءي ابت حكرى في الشويعة المواثلة بنهما في العلت 
المستنبطة وهي مصلحمّ حزءبيّ ظنيجّ غاليا لقليّ صور العلة المنصوصةءفلان نقول بحجية 
قراس مصاحة كلية -ادثة في للامة لا يعرف اها حكم في لاثرءعل كلية ثايث اعتبارها 
في الشربعة باستقراء ادلة الشربعة الذي هو قطمي او ظني قريب هن القطمي اولى بنا 
واجدر بالقياس وادخل في ألا<تتجاج الشدرعي. وانيلاعجب فرط العجب 000 
ص جلالة عام ونفاذ فغمى كيف تردد في هذا المقام و اما الغزالي فاقتل وادسر 
و 8 يطرف الوفاق شار المصالح المرساتّ ومرةة برف راي امام المرهين أذ تردد في 


مقدار المصاحة . وجلب كلام امام الح رمينني كتاب البرهان وكلامااغز اليفي المستصفى يطول 
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م اني. اقفي على اثرهما فاقول لايخالفعالم بتصاري ف الشر يمتمحيط بارلتها في 
وجوب اعتبار مصالح هذه لامي ومفاسد ١-والها‏ عند ما تنزل بهيا الثوازل وتحبث 
لها النواة انب. وانى لا يترقب حتى يجد المصااح الممُبوتَمّ احكامها بالتعيين او الماحقت 
ع ا ل ل الم عر ار ل 
ولا الماحقة باك م نظائرها بالقءاس.وكيف يخالف عالم في 1 جوب اعتبار جنسها على 
0 دون دخول في التفاصيل ابتداءء ثقة بان الشارع قد اعتير اجناس نظاء اثسرها 
ي د ا كن صلاح بعضها اضعف من صلاح بعض هذه الى وادث٠‏ ثم سك ان 

عا الا ضري ذا لقثا في ان ا هذل الادناس المجدثة على اجناس نظائرها لاحت 
في زمن الشارع او زمان المعتيرين هن قدوة آلامة المجتمءين على نظائرها اولى واجدر 
بالاعتبار من قياس جزءيات المصالحعامها وخاصها بعضها على بءض. لان جزءبات 
المصائح قد يطرق /لاحتمال الى ادلة اصول اقيستها و الى تعيين الاوصاف التي جعلت 
شابعتها فيعا سبب الالحاق والقياس وهي /لاوصاف المسماةبالعال والوصحة المشابهة 
فيها . فبذك .طارق احتمالات ثلاث بخلاف اجناس المصالح ذان ادلم اعتّبارها حاسلت 
من استقراء الشريعة قطعا اوظنا قريما من القطم.وان اوصاف الحكمة قائممّ بذواتها 
غرحتاجة الى تشبيى فرع باصل ٠‏ وانها واضحة للناظر فيع! وضوحا متفاوتا لكنى غير 
تحال نعد رودق ارفواكم ١‏ 
إفلدست بهذ الامتدارات اجدرواحق بان تقاسعل نظائر الجناسها الات فيالشر يدة 
المستقر ال من كه اريفها ٠.‏ ذان كان بعض تلك المصالح مصالح محضة بحيث لاتعارضها 
«صالح اخرى ولا تخالطها مفاسد فلا بحسن باهل النظر في الشرع ان يختلفوا في 
تحصاها ٠‏ وان كانت تعارضها مصالح اخرى اوتذالطها مفاسد فهي <نئد إيرجع بها 


الى حكم تعارض المصالح والمفاسد المشروح في المبحث قبل هذ!.وانى حال للاجتهاد 


بحسب قوة عإثار المصااح المجتلبة وقوة ما يعارضها من المصالح والمفاسد. وبحب 





ات 
نفاوت مراتب العلم بقوتعا فتلدق نظائر اجناسها الثابت بالاستقراء كونها متصورلة 
للشتارع في تحصيل الراجح واهمال المرجوح. وفي اعتدار عموم الحاجة: الى االتحصل 
ؤخصوصها. وشيم ان يكون المخالف في تحصيلها بدون تردد ملحمًا ينفاة القياس. 


على انك اذا افتقدت ١-وال‏ تحصرل المصالح ودرء المفاسد تجدها مختلفة.فايست 


احوال اجراء العدل بين الناس في حقوتعم الخاصة ولاجتماعية التي هي قوام المانية 


فيخالة السلم بممائلت لاحوال تاف اجراء المصالح الحندية والسياسية الاربية في حال 
الحرب والدوف عند مواجبمّ العدو.لان اوقات اروب ليس فيها متسعلاناءل واانظر 
في جزءيات المصالح بل هي ساعان محكنيّ او خروج من ضَيقَمَ تقتضي الندار الى 
تحصيل او دفع ما عن منالفرص بقطع النظر عما عسى ان تلحقها من لاضرارالحزءييٌ 
اللاحقة او المصالح الجزءية الفائنة . على انك جد فرقا واضحا بين -التةّ وفع جيش 
العدو النازل وبين حالم قصدنا المبلاد اعدو منحيث ما يتسع من التامللوازنة المصالح. 

وعدن اذا افتَقدنا احماع سلف الامتّ ٠ن‏ عصر الصحابم فمن تبعهم نجدهم ما 
اعتمدوا في اكثر احماعهم فيما عدا المغلو م م نالدينبالضر ور إلا الاستناد الى المصالح المرساة 
العامة اوالغالبة بحسب اجتهادهم الذي صير تواطؤهم عليه ارلنه الظنية قريبةمن القطع. 
وانهم قلما كان مستندهم في احجاعهم دليلا منكناب او :سنت ولاجل ذلك علد الاججاع 
دليلا ثالثا لانى لا يدرى مستندة ولو انحصر مستند في دليل الكتاب والسة لكارن 
ماحقا بالكتاب والسنة ولم يكن قس.ما لهماءمثاله ججع القرءان في المصحف قد امر به ابو 
بكر ووافقمعليه عمر وتبعه بقية الصحابمّ ٠‏ روى البخاري ان زبد بن ثابت قال ارسل 
الي ابو بكرمقتل اهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بكر ان عم راتاني فقال 
ان القتّل قد استح_يوم اليمامة بقراء الدّرءان واني اخشى انْ ستّحرالةذل القَر اءبالمواطن | 
فبذهسكثير من القرءان. زاني ارى ان تام يجمع القرءإن.قلت.لعمر كنف نفعل شيم 


لم يفعله رسول الله قال عر هووالله خير.فلم بزل عمريراجعني حتى شرح الله صدري 
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لذلك و انك :رجل شاي عاقل لا نتبدك وقدكنت تكبتبٍ الوحي لرسولالله..قات كيف 
تفملون شيدًا لم يفعاه رسول ال قال ابو بكر هو والله خير * 

فقول ابي بكر وعمرَ هو والله خير تلم فنه انى من المصالتح لذن ادر درا به 
الصلاح للأمة. وقول ابي بكر وزيد بن ثابت لم يفعله رسول الله صلى التهعليم و سلم تعلم 
ته انه نصادة مرسلنة ليس في الشربعة ما شهد لاءتبارها. وقد اججع الصحابة على 
الا ولك ٠‏ وكذلك احماعهم عل جءل حد شازي الذمر ثماسن جلدة في خلافةٌ عدر 
وتبعمالحافاء وقضال الاسلام ٠وتدؤين‏ دروان العطاء.وترك عدر قسمةالمغانم من ارض 
كرون الذرااك الكررى دام الاروا المسامين اذ قاتالفتوح. وكتابة حديث رشول الله في 
0 0 د العزيز. وقول عمر بن عبد العزيز تحذث للناس اقضية بقّدر ما احدثوا 
من الفجور فقّد تبعه على دمله الصالة كتوق م الماك مهم كَالك القن اش وكذلك 0 
احدثه قضاة الاسلام وائمته من اساليب المرافءات وضرب تلاجال واستفمار الشعود 
والسدن للداد عن الجوان واحداث بمين القضاء أن اثست ال فون بالحجة عل ميت 
اوغائب و نحو ذلك. 

ولننتقى لان الى التقسيم الثاي للمصالح وؤلك اعتبار تعلقها بعموملامة او 


جاعتها او 'فرادها فتتقسم بهذا الاعتيار الى كلية وجزءية وبراد بالكايتفياصطلاحهم 


ا كن يدا عموم آلامةءءؤدا متعاثلا ونا أن قاننا. حاءة عظيمة من الامة 
١ل‏ 6 و و 2 1 


كاهل مصر او قطر وبالحزءيتّ ما عدا ذلك. 

فال صاخ العامة وميعتلامة قايلة الامئلة وهي مثل حاية البيضت وخفظ الحماعة 
هن التفرق- وحفظ الدين من الزوال. وحمايتّ الحرمين حرم مكم وحرم المدينمّ هن أن 
بقعا في بدي غير المسامين. وخفظ القرءان من التلاشي العام أو التفيير العسام بانقضراء 


ناتاه و تاف معنا حؤه معا. وحفظ عام ااسنة بن دول اللوضوعات ونخو ذلك مما 
6 1 : و 0 0 : رٍ 
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صلاحدي وفهادلا بيتناول 2 الامة ركذل 5 منهاهوَ بعض صور الضروري والحاجي 
ا نتعاق م دمي ” 

واما المصلحة والمفسدة اللتان تعودان على الجماعات العظيمت فهي الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالامصار والقبائل ولاقطار على حسب مباغ حاجاتها 
مثل التشريعات القضاءبة لفصلالذوازل. والعهود المنعقدة بين امراء المسلمين وبين ملوك 
الام المخالفمّ في نامين تجار المسلمين باقطار غيرهماذا دخاوها للتجارة. وتامين البحار 
التي تحت سلطة غير المسلمين لتمكين المسلمين مر رهد عامنين اذا مروا بأسمات 
شطوط غير المسامين. والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين اذا دخلوا الى هراسي 
الاسلام على عشر اثمان ما يبيدونه ببلاد الاسلامين السلع والطعام او على نصف العشر 
اذا جلبوا الطعام الى الحرءين خاصة. 


ا الجزءية الخاصت هي مصلحة الفرد او لافراد الفليات وهي انواغ 


ومراتب وقد تكفلت لحفظها احكام الشر يعم في المعاملات . 

وأما التقسيم باعتيار تحقق الاج الى جلبها او دفعالفساد عن 'نيدقما فانقسم 
بذلك الى قطمية وظنية ووهمية فالقطعية هي التي دلت عليها ادلة من قبل الا صالذي لا 
ب<تملتاويلا 0 5 حج البيت من استطاع البى سبلا » وماتظافرت لادا 
الكثيرة عايها مما مستندة استقراء الشش ربعت مثل الكلءات الضرورية المتقدمت . او ما 
دل العقل على ان في تحصيله صلاحا عظيما او في حصولضداضرر عظيمعل لامة «ثل 
قتال مانعي الزكاة في زمن ابي بكر رضي الله عن في الضروري ٠‏ 

واما الظنية ف.ذها ما اقتضى العقل ظنه مثل اتخاذ كلاب الهراسة في الدور في 
الحضرفي زمنالهوف فيالقيروان. كان الشيخ ابو#دابن ابي زيد اتخذ كايا بدار» فقيل 
لد ان مالكا كر اتخاذ الكنلاب في الحضر فةاللو ادرك ؛الكمثلهذا الزمنلاتنذاسدا 
علىباب دارة٠او.دل‏ عليى دلبل ظنيمن الشرع مثل <ديثلا يّضيالقاضي وهوغضيان» 





لود 

واما الو هميخ فهي التي نتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التامل ضرر ٠‏ اما 
لخفاء ضررة مدل تناول المذدرات من الاف.ون والشيشة والك وكاءين والبروين فسان 
الخاصز ل بها لمتتاوليها ملايم لنفوسهم وليس هو بصلاح لعم.واما لكون الصلاح منمورا 
بفساد كما ا عنى قوله تعلى « يسالونك ءن المر والميسر قل فيهما اثم كبير 
ومنافع لاناسر اثمهما اكبر من نفعهما ». 

هذا جاع القول في المصااح المعدررة شرعا ولاطالة الكلام في ذلك فئدة عظيمة 
ليتعام مزاول هذا العام ان طريق المصالح هو اوسع طرق .ملحكم الفقيه في تدبير 
امور الاممّ عند نوازلها ونوائها اذا التست عايم المسالك. وانى ان لم شع هذا 
المسلك الواضح والحجة ال.ض ضاء فد عطل الاسلام عن ان يحكون دنا عاما وبقيا ٠‏ 


ولم بامن ان يسلك وادءا * اخوقف إِلّا ما وقى: الله ساريا ٠ )١(‏ 


وللقك الخ واللفاسه تق تدر بأد ار كونها حاساةةن الاقتال بالتعياد 


رو 


او عاصات 7 وهو تقسيم «سترعي حذق الفقيه. فان أصول المصالح و المفاسد 
قد لا تكاد تخفى على اهل العقول المستَقيمةّ ٠‏ فمقام الشرائع في اجتلاي صالهها ودرء 
فاسدها مقام سهل وثلامةثال اليه فيها هين واتفاق عاماء الشرابع في شانها يسير» فاءنا 
دقائق المصالح والمفاسد وءاثأرها ووسائل تحصياها وانخراءها فذاك المه-ام المرتيك 
وفيم نتفاوتمداركالعقلاء اهتداء وغفاة. وقبولا واعراضا.فتطلع فيه الحيل والذرائع 

وقيم التفطن للعلل وضدة . وفيه ظه_ تفاوت الشرائع وفازت شريعة الاسلام فيه بانها 


الصالحة العموم والدوام وسيظهر ذلك في ف افتحة ]| ليل وعحت سك لد رائع. 


)١(‏ تلمح الى قول الشاعر 
مررت على واد السباع ولا ارى 2 كوادي الباع حين يظلم واديا 
اتدلا م ركد ! ر ته وإدرى الذنار:. التفار يا" 








“11لا 
عدوم شر بعمً الاسام 
معلوم بالضرورة من الدين ان شريعة الاسلام جاءت شر بعة عامنٌ داعيصٌ سائر 
البشر الى اتباعها لانها لما كانت <اتمت الشرائع استازم ذلك عموءها لا الي سائر 


فار المعدور وفي سائر ازمنت هذا العالم.ولادلة على ذلك كثيرة ٠ن‏ نصوص القرءان 


والسنمّ الصحيحت بحرث بافت «ملغ ترات الدرى قال أن سل د وما ارملالك إلا 


كفي للناس» وقال « قل يابها الئاس اني رسول الله اليكم جبيعا » وفي الحديث الصحيح 
«عطيت خمسا لم يمطهناحد قبل »تعد منها «وكان اارمول مع الىقومهخاصة وبءنّت 
الى الناس عاءة» فعمومالشربعة معلوم للمسامين بالضرورة فلا حاجة بنا الى الاطالم به 
اذ لسنا لان في مقام اثات على نكر بم وانما غرضنا للافضاء الى ما يشرتب عليه. 

واذقد اراد الله بحكمته ان يكون لاسلام ءاخر الاددان التيخاطب الله بها عمادلا 
تعينان يكون اصلى الذي ني عليى وصفا مشر كا بين ساث اشر ومستةر| في نفوسهم 
ومرناضة عليه العقول السليءة منهم الا وهو وصف الفطرة حتىتكون احكام الشربعة 
مولت عند اهل للاراء ا راجح من الناس الذين يستطيعون فهم مغزاها فيتقباوا ما 
ياتيهم منها ,تفوس مطمئة وصدورمتثلجة أيتءوها دونةردد ولا انقطاع٠.وحتى‏ شسنى 
لارنعهم قدرا في الفعم حاذاة نظائرها وتفريعات فروءبا. وحتى يكورت تلفي بقية 
طبقات تلامة الذين لم يبلغوا مستوى اهل تلاراء ال راجح اياها ناا عن طيب نفوس 
وسشهل امتثالهم لما يؤمرون بعامئها ٠‏ 

واذقد تعذر ان يكون الحامي بالشريعت جاعت من الرسل من حميع اجذاس البششر 
اوقبائابم اذ لا يستقيم لامرني ذلك التعدد اختار الله تعلى الارسال بهذ الشربءة رسولا 
من لامي العربية اذ هو واحد من البثر حكما ال تعلى « وما منع الناس ان يومنوا اذ 
جاءهم الهدى إلا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل او كان في الارض ملائكة بمشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ». 












الل 
ولله تعلى حكم جة في ان اختار لبذ الرسالت رجلا عردما ليس هذا موضع ببان 1١‏ 
بلغ اليه العلم من تلك الحكم وقد قال الله تعلى « الله اعلم حيث يجعل رسالاتى »: 

5 انا نقول ان الرسول لا كانءرسا كان بحكم الضروزة يتكلم باشتان الغرب 
ادي ذي اءعربا ٠‏ فالعري هم حلت شر 3 


الله لبك دلا الافاننيٌ لانهم 


فلزما ن بكون امتلقون منى الشر يعم د 
الاسلام الى سائر المخاطين بها وهم درن سملتهم واختارهم 
بومئذ قد امتازوا هن بين سائر تلامم باجتماع صفات اربع لم تجتمع في الدارمخ لا.ة 
من الامم. ولك هي جود للازهان وقوة الحوافظ وبساطة الحضارة والتشريع واليهد 
عن الاختلاط برقي امم الءالم .فهم بالوصف تلاول اهللفهم الدين وتلقينم.و,الوضف 
الثاني اهل لحفظم وعدم الاضطراب في تلةمه ٠‏ وبالوصف الثالث اهل لدرعة التخلق 
بأخلاقب اذ هم اقرب الى الفطزة السامة و وأم : كووا على شر بعة دعتّد بها متماثلة ححئ 
يصمهوا على نصرها )١(‏ وبالوصف اارابع اهللعاشرة بقيمّ للامم اذ لا حزازات نمايم 
وبين آلاء م الاخرى.فان حز ازات العرب ما كانت إِلّا بين قب ثلهم يخلاق مثل الفرس م 
الروم وءثل القبظ مع لاسر اثليين.ولا ما جرى بين بعض قبائ ل العرن وبين الفرس 
والروم ف نحو يوم ذي قار ورنوم حلحة لانه] حوارت تادر عل أن القرق انوا فيها 
يقاتلونانتصارا لغيرهمءن الفرساواارومقاحةهم: »هم حجو بتباحزء زا أوا هو راهمة” 

ومن اعظم ما بِعَتضيم عموم الشر بعة ان تكون احكادها سواءلف در كلامم لمعي 
لها بقدر الاستطاعة. لان التماثل في اجراء الاحكام والقوانين عون على خصول الوحدة 
الاجتماعيت في ملامة . 

ام كم 
والعال التوهي من مدركات ااعقول لا تختلف باختلا امم والعوائد. وقد اجم عاءاء 

)١(‏ هن اجل ذلك كان نصارى العري ابعدهم ان ااا الحم روانيا 


انفقوم على دين قويم ٠‏ ومن اجلى صمم اليعود بالمدشة على ملازمة دنهم إلانفرا قلئلا 








6 54 
لاسلام في سائر العدور إِلَّا الذين لا يعتد بمخالفتهم على ان علماء كلامم ٠امورون‏ 
بالاعتبار في احكام الشربعة وملاستنباط منها وجءلوا من ادلة ذلك قوله تعلى «فاتقوا 
الله ما استطعتم » وقوله « فاعتدروا با ولي الابصار » ودما وليلان خطابيان ولكانا 
نتمسك في هذا بالاجماع وعمل الصحابة وعلماء للامة في سائر العصور 
وهن ءاثسار ذلك ورود الكليات الك ثيرة في تشربعات القرءان ن<و قولى تعلى 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقوله«والله لا يحب الف .اد»وقولك«ليقوم 


ااناس بالقسط»وةوله »2 ولكم 0 القصاص حمالا باو 0 لىلاليا 0 وفي لين نجد القُواءد 


العامضّ مثل قولم « ان دما»كم واموالكم وابشاركم 0 حر ام » وقوله « ما تك 


1 فقليلهءرام ‏ لا ضرر ولا ضرار» وكذلك المجملات والمطلقات النيفيالةرءان 
معظمها «راد اطلاقه واجاله ولكن الفقهاء اعنتوا انفسهم فيتطلب بيان المجملوتقييد 
الأطلق بحول اللفظ المطلق في موضع علءقيد في .موضع ءاخر وان لم يكونا ٠ن‏ نوع 
واحد وقد وقع ذلك في عصرالصحابة في فهم عبد الله بن مسعود وهو بالكوفة قوله 
نعل « وامهات نسائكم » ان العقد على آلام لا درم الت عي يكل بالام حملا علىقرله 
تعلى « وربائبكم اللاي في حدر وركم ن نل سائكم "١‏ الاي د< 9 ن فان لم تكونوا وخلام 
ببن فلا جناح عليكم » حتى رجع ابن مسعود الى المدينة فاخبر ان السنتّ عضت على ادشمار 
الاطلاق في امهات نسائكم .و من العج.ب ان اهل الاصول :وسعوا في حمل المطاق على 
المقيد ولو كان الاطلاق في حكم والتَقَبيد في جنسم . 
رك تمت لكر بعات جزءنا وهيقضايا الاعيان نحتملان يراد تعميمها و:-تمل 
أن نراد تخصيصها. ولعلهذا النوع هو الذي نم نعى رَسول اله عن كتاحه قال لك 1و 
ني غيرالقر ءان خشيتّ ان تتذد الهزءيات الخاصة كليات عاميّ ولذلك <١‏ تاج الل-امون 
الى صدورر اذن كن الرسول عليى السلام حين اراد ابو ث'# ان يكتبوا ل قول رسول 


اله في تحديد المر م وغيرا. ولذلك:جد بين ااعاماء اختلافا كثور ا في الاحتجاج بقضايا 





“)ا 
الاعنان وباخبار تلاحاد اذا خالفت القواعد اي الكليات اللفظيةّ او المعنويمّ اوخالفت 
القياس أو خالفتعول اهل المدرنت عل مذاهب معروفة في اصول الفقه. اذن فمراعاة 
عوائد الام المختلفة هو خلاف/لاصل في التشرزيع الالزامي. وانما يسعه تشر يع للاباحة 
حتى تمدع كل فرق من الناس ببقاء عوادهم.لكن اح ا كان اصلها الدلالة على 
ان المباح ليس فيى «صلحة لازمت ولا مفسدة معتيرة لزم ان براعىذلك في العوائد. 
فمتى اشتمات غل مصاحة ضروررة او حاجبة للامةكاها او ظهرت فيها مفسدة معتيرة 
لاهاها لزم ان بصار بتلك العوائد الى الانزواء تحت الةواعد التشريعية العامة مرن 
وجوب او”<ريم.ولهذا نرى التشريع لم را والكان والركت فلم 


الى ركو ب/لابل في الاسفار . ولم دمنع اهل مصروالعر اق «نركوب الميره 


بردي الناس 

ولا اهل الهند والترك ن الحلغلى البقر .فلذلك لم يحتج المسلءون الى تطلب وليل على 

اباحَضّ استعمال العجل والعربات وللارتال. وكذلك إصناف المطاعم الني لا تشتهل على 

حرم الاكل يدث لا سال عن ذنك إِلّا جاهل بالتركيب او جاه لبك في ةالتشر بع . 

فنحن نون ان عادات قوم ليست يدق لها بما هي عادات ان يحمل عليها قوم 

«اخرون في التشر بع ولا انيحمل عايها اصحاها كذلك.نعم يراع التشر يعمل اصحابها 
عليها نا داموا لم يغيروها. لان التزاءهم اباها واطرادها فيعم يجعاها.نزلة مازات 


أو 
ف ون عم 


ن علنبااق مماءلتهم اذا سكتوا ءما يضادها.ومثاله قولمالكرحجه 


أله 0 
الشر وط دنهم دحم 
2 


ل ا ل 2 0 
الله بان المراة ذات القدر لا نجبر على ارضاع ولدها في العصوّ لان ذلك عرق تعازرفي 


الذاسفه و كالشرط ٠وجهلقوله‏ لى«والوالدات يرضعناولارهن ولي نكاماين» خضوصا 


بغير ذات القدرء او جعلى مسوقا لغرض ال:-ديد بالمدة ولس موقا لاصل ايجانٍ 


الارضاع ٠‏ 
ومن معنى حمل الق.لة على ءوائدها في التشريع اذا روعي في تلك اله وائد شي, 


يقتضي الايجاب او التحريم يتضح انا دفم حيرة واشكال عظم عرض اعلماء في هم 





0 عر من هي الشر نعة عن ن أش. 2 لا تحد قهها وحم مفس د88 # حال دثل در م 0 وصل 


لكر للمرالا وافايج الاستنان واا وشاكم 5 حديث ابن مدءعود : أن اك روتتوراك الله ل عن 
الواصلات وال صادت زالو اها والمشتورت فاك والمسهات والمتفاجات لم 
المغيرات خلق الله ٠‏ فان الفهم يكاد يضل في هذا اذ يرى ذلك صنفا ءن اصناف التزين 
.الماذون 5 حهس 4ه لامر الا كال معجهير الاق 0 والدواة ف عمجب مق اذا ى الغل بيط 6 * 
ووجهه عندي الذي لم أر ٠ن‏ اهتدى البى أن نلك راك كاك في 2 امارات رقة 
حصانة المرالا ٠‏ فالنهي ءنها نمي عن اليادحث عليها او عن التعرض ابلك العرض سمبها ٠‏ 
وفي القرءان « بايها الن.يء قل لازواجك وبناتك ونساء اأؤمئين بدنين عليهن ٠ن‏ 
حلادون ذلك ادنى ١‏ ن عر نْ قلا يؤذين » فد«ذا شرع روعيتث قره عاد العرب فالاقوام 
الذين لا بتخدون الجلايب لا يثالهم من هذا النشر بع نصيب * والتفقم ف هذا والتهمم 
بادراك عال النشربع في «ثلم يلوح لنا ممم بارق فرق بين ما يصاح من حزءبات الشر يدم 
لإن يكوناصلا يقاس عليه نظيرلا وبين ما لا ييصلح اذلك فا.س كلامر فيالتشر بع عسو عه 
وَلقّد يعد هما شاسب عموم الشر بعةانها اوكلت امورا كثيرة لاجتهاد علمائها..ا 
لم يقم دابل على ”ءنين حكمموارادة راويه.وفي الحديثدان الله حدد حدودافلاتعتدوها 
وسلكتء ن اشياء رحمة بكم غ غير نسيان فلا تسالوا عنها»و الى هذا إدرجع م | قدمنا عن نوي 
الرسولان »كتوا عنى غير القرءان خشية التباس التشر بع العام با لتشريع الخاص وقد 
كان الصحابمّ يتاسون ١ا‏ فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم او قضى بم ولم برد فيم 
نص افظي يقتضي الدوام لانه يثير لهم وجو#الحق.ولان ا-والهم كانت قر سسةمنالحال 
ني كانت في زءن رسول لله. ولذلك امر عمر بن عبد العزيز في خلافته او امارته ابابكر 
0 عمر وهن 0 ماروي عن ملك الله صل ) الله عليه وسلم من الا ثار 
اجست انه اراد ان ككون نراسا «ستضيء بى علماء الامة في تفهم مقاصد الشربعة 


ومنازعها: اذ قد ضرق الوقتريقصر اانظر عن الاس::ياط من اصول ادلة الشربعة مع 





وا 
الهم ريما جددوا احكاما لتلك الزءيات اذا تجددت للاحوال. وقد قال عور بن عبد 
العزير «تحدث اناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور»ومثال هذا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضدرب في شرب الأمر ضربا'غير محصور العدد ولا الكيفية وضرب 
ابوبكر وعمر اربعين سوط ثم ضرب عمر ثمانين نراي من علي اذ قال لده«ان السكران 
اذا شكر هذا واذا هذا افترى فارى ان عليى حدالفرية» فيى اقاميّ الحد مع الششك في 
دصول مشببه اعتيارا بالمظنم وهو منزع غر يب :.ومن للامثلت في التحديد عكوى الفقهاء 
على ما صدر في عصر الخلفاء منتحديد مقادير الحزية والخراج والدناتن واروشالحنايات 
مع ان بعض اتلك المقادير قد يطرا عليى نقص القيمة او الرواج فلا يصلح لان يمقى 
عو ضا لما عوض به فيما مضئ. ومن امثلت ذلك ما حدد بى فقهاء المالكية مقادير الاجال 
للحجج ونحوها .وما ذهب اليه فقعاء المذاهب في الفاظ الطلاق وللا.مان فتسمع الفاظا 
لم ببق لاناس عهد بها مثل اللازمة والهرام ونحو ذلك م نكلمات تجريع ل الالسن ولم 


تبق لاناس علم بمداولها فبذة امثلت فاحتذوها . 


فعموه الشريعةٌ سائر البشر في سائر العصور مما اع عليه المسلمون . وقد 


امعو اعل انها مع عموهها صاة لاناسفيكل زمان ومكانوام ببينواكيفية هذه الصاوحية 
وهي عندي تحتمل ان تتصور بكيفيتين ٠‏ 
الكيفية “لاولى ان هذا الشربعة قابلتّ باصولها وكاياتها للانطباق على عتلف 
الاحوال بحيث تساير أحكامها مختلف الا<وال دون حرج ولا مشقة ولاعس ٠‏ 
وشواهد هذل الكيفية ما نحدلا من عامل علماء الامة ادلث كثيرة من ادلة الاحكام كل 
. ذتلف ملاحوال . ولكل دن ائمة الشر يعم نصيب من هذف المحاءل.فاذا جمعتانصباؤهم 
تجمع هنا شيء وفير من ناويل ظواهر الاحكام على امل صالحة لمختلف احو ال الناس٠‏ 
مثاله.النهى عن كراء الارض قال مالك والممعور تمل النبي على التورع وقضد 


مو اسالا بعضص اأسامين بعضا درن 0 سنقض عقدلا كراء الارض ٠‏ وكلنهى رن 





ذا 

السلف منفعة . فقّد حملى حماعة ٠ن‏ فقباء |1 لطهنفييّ د على ما ليس فم ضرورة ولذا رخصوا 
في بيع الوفاء في كروم بخارى 

الكيفيت الثانية ان يكون ناف احوال العصور وللامم قابلا للتشكيل على نحو 
احكام الاسلام دون حرج ولا مشقَت ولا عسر كما امكن تغيير الاسلام لبعض ا-و ل 
العرب والفرس والقبط والبربروااروم والتتار والهنود والصين والترك من غير انف 
يجدوا حرجا ولا عسرا في الاقلاع عما نزعو من قديم |-والهم الباطلة. ومن دون 
ان بلجاوا الى لانسلاخ.عما اعتادوكا وتعارفولا من العوائد المقبولت 

وهاتان الكيفيتان مما يلتان وقد جعهما معا مغزى قوله تعلى « وما جل عليكم في 
الدين من حرج » فلا ,جدر بحال ان يكون مءنى صاو<ية انشر بعة للبشر انالناسيحماون 
على اتباع احوال امة خاصمّ مثل او ال العرب في زمان التشريع ولا على اتباع تفربعات 
الاحكام وجزءنات الانضية اللراعى فيعا صلاح خاص لءن كان ن ادش ربع بين ظهر انهم 
صواء لاءم ذلك ا<وال بقية آلامم والعصور ام ام «لائم فتكونصاوحيتهامشوبة بحرج 
ومالفة ما لا يستطيع أأناس الانقطاع عنه.و بعال معنى الصاوحيمّ بان يعمل ااثاس بها 
في كلعصر فلا بهالكوا ولا ,ه:تواءاذ لو كان هذا هو معنى صاو-ية الشريعة لكل 
زمان ومكن لا كان هذا هن مزايا شريعة الاسلام وخصائصهاً. اذ لا نجد في شريعةمن 
الشرائع المتبعة احكاما لو حمل الناس علا لهلكوا او صاروا فوضى.اذن يحكونقٍ 
مستطاع ادل كل ث ريعة ان ينتدلوا شر يعتهم وصف الدوام 

فتعين ان يكون معذى صاوحية شربعة الاسام لكر ل زمان ان تنكون احكامع] 
كليات ومعاني معقولة مشتملت على حكم ومصالح صَاللْمٌ لان تتفرع منها احكام مختلفت 
الصور متحدة المقاصد ولذلك كانت اصول التشر بع الاسلامي تجن التفر يع والتحديدء 


كما قال الله تعالى «و اللذان ياتيانها .نكم فآذرهما » وام يذكر ضربا ولارجاءوؤرد 


فى القرءان:السنة الى عن كذن 8 الماك 0 اتاجكام قال أبن تعال «د ا انها الذراك 
فى الر نو ال-2 و ن 2 0 اك 





“(خذ لا 

:امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل الآرءازلف 
تبد لكم عفا اله عنها واه غذور -ليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصرحوا بها كافرين» 
وفي المديث الصحيح « وسكت ( اي الله ) عناشياء رحمة بم غير سيان فلا تسالواعنها» 

وني الحديث ان شر الناس ٠ن‏ سال عن شيء فحرم من اجل مسالته ٠‏ وقد كان النبيء 
صل الله عليى وسلم نعى ان يكتبوا عنم غير القرءان لانه كان يقول اقوالا ويعامل 
الناس معاملة هي اثر احوال خاصة قد يظن الناقاون انها صا لحة للاطر اد»مثلحديث «قضى 
بالشفعة للجار»قال عاماؤنا لاحجة فيه لاحتمال خصوصيمٌ لذلك الحاراي بانصادقكونه 
شريكا وجارا فظن ااراوي ان القضاء له لاجل الجوار.و كان ٠الك‏ يكرةافتراضالنوازل 
لاتفقم ويقول أن ساله عنحادثتّ مفروضة الوقوع دعها <تى تقع. غير ان القرءان 1| 
انزل في ١-وال‏ مْدَلفة الصور وكن المقصد منه ارشاد لامج الى طرق من الارشاوكثير# 


وكان المقصد من لفظه ألاعجاز .نجل قد اشتمل على انو اعمن اسالي ب التشر يعففيه التشر يوم 


العام الكلى وفيه التشر يعات الحزءيت اانازلة في صورة اححكم لنوازل حلت .وهي ايضا 


بمنزلة الامثلة والنظائر لفهم الكليات . ففي القرءان جزءيات نساوي المزءياتالتي وردت 


في السنة مثل قولم تعالى « فاجلدوا كل واد منهما ماثة دادة » وقولم « فعظوهر٠‏ 


1 ف العا راك رةه و5 لكان كات لوي رامال ازعاالك 
واهجرودن في المضاجع واضربودن » وفيى التشريعات المنسوخة تماما. لكن الغالب على 


00 : ل 
انواع ار انع منما هو النوع الكلي 


واما السنة فد احصاها العاماء هن الصحابة ون تلتى منهم و اختلفت الدواعي 
للاحصاءكما اختلفت الشروط ف الةيول فكان فيمعظمها تشر بءات جزئءة لانها في قضابا 
عينية وكان فيها تشررعات كلية واضحمّ صالحة لان ككون اساس التشر يع » فمن اجل 


ل 


ذلك لم يكن للمجتحدين غنية عن تقسيم التش ربع أل قسويم وعن صرف جيسع الوسع 


من النظ ر العقلي في تميير 6 | اشتمل عليه الكدما اب والسنة من موارد التش ريع والحا ف فق كل 





ع (0١‏ 
نص بنوعم وهذا عمل عظيم ليس بالهين وقد يذل فيى سلف علمائنا غابة المقدور 


٠ وحصلوا دن البصي را يما على شىء غير منزور‎ ٠. 


ومن اول تلاشياء التي تنشا عن عموم الشر بعت ويتوقف النظر فيم-ا على تحقيق 


مدرقة عهومها ومواقع ذلك العموم وكيفيته المساوالا بين 3 3 تناول الشر بعةافر ادها 


وتحقيق مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار القائها ٠‏ 

ذلك ان التلمن مستوون في الانتساب الى الخامعة الاسلامية بحكم قولب تعلى 
« انما المؤمئون اول » فذلك اصل من شانه ان بجعل المسلمين سواء فيالحقوقالمذولة 
في الشر بعة بدون نفاوت فيما لا اثر للتفاوت فيه بين الناس هن حيث انهم الل 7 اذا 
عامئا ان المسامين سواء باصل الذاقة وبتحديد الشر بعت تحققنا انهم احقاء بالتساوي في 
تعاق خطاب الشريعة بهم لا يؤثر على ذلك التساوي مؤثر من ق-وة او ضعف . فلا 
00 01 بز زائدة له من ءاثار التشريع ولا ضعف الذليل -اثلابينهويين ساو انه 
غيرل في عاثار التشر بع ٠‏ 

وناء على الاصل الاصيل وهو ان الاسلام دين الفطرة فكل ما شهدت الفطرة 
بالتساوي فيم بين المسلمين فالتشر بع يفرض فى التساوي بينهم. وكل ما شهنت اافطرة 
بتفاوت البشمربة فيى فالتشر بع عن فرض احكام متساوية فيه . و يكرت ذلك 
موكولا الى النظم المدنية التي تتعاق بها سياسة الاسلام لا تشريعه . ففي |21" م لاول 
قول الله تعلى « اها الذين عامنوا 0 | قوامين بالقسط شهداء نه ولوعى انفسكم أو 
الوالدين وللاقرين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما». وفي المقام الثاني قول الله 
تعالى « لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل: اولك اعظم درجة من الذين 


انفقوا من بعك وقاتلوا ٠١“‏ 





ع[ ٠١‏ لا 
فالمساواة في التشر بع للامة ناظرة الى تساويهم في الخلقة وفروغها مما لا.يؤثر 
التمسايز فيى اثرا في صلاح العالم. فالناس سواء في البشرية وفي -قوق الحباة في 
هذا العالم حسب اافطرة ولا اثر لما بينهم من الاختلاف بالالوان والصور والسلائل 
والمواطن. فلا جرم نشا عنهذا الاستواء فيما دك رتساويهم في اصول التشريع مثلخحق 
الوجود المعير عنم يحفظ النفس وحفظ السب ٠‏ وفي ى وسائل الكوساء المعير عنها بحفظ 
المال ومن اول ذلك حقوق القرار في الارض التي اكتسبوها ٠‏ وفي اس ءاب البقاء على 
حالم نافعة وهو المعير عنم بحفظ العمل وحفظ العر 
واعظم ذلك حق الانتسار ى الى الجامعة الدينية المعير عنه بحفظ الدين ٠‏ ووسائل 
كل ذلك ومكملاته لاحقّة بالمتوسل اليه وبالكمل.فظهرتساوي الناس في نظر التش ربنع 
في الضروري والحاجي ولا نجد بينهم فروقا في الضروري وقلما نجد فروة] في الخاجي 
مثل سلب العيد اهلية التصرف في المال ِلّا ناذن سيدلا . وانما تنشا الفروق عند وجود 


موانع معتيرة تمنع اعتيار المساواة ٠‏ 

فالمساواء في التشربع اصل لا يتخلف إِلّا عند وجود مانع فلا يحتاج اثبات 
التساوي في التشريع بين لافراد او الاصناف الى البحث عن موجب المساو قبل كتفي 
يعدم وجود مانع من اعتبار التساوي. ولذلك صرح علماء الام بان خطاب القرءانت 
يصيغة التذكير يشمل النساء . وان الاصل في الافعال الصادرة من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم انبا مشروعة للامة <تى يدل دليل على الخصوصية. 


وموانع أ أسما وأ هي العوارض التي اذا تحققت تقتضي الغاء حكم المساواة 


لظهورمصاحة راجحةؤٍ ذلك لالغاء ا عند اجراء 0 العوارض 
اعشارات تلوح في احوال معروضات المساواةٌ فيصير اجراء المساواة في ١-والتلك‏ 
العيوضات غير عائد بالصلاح في بأبه وكون الصلاح في ضد ذلك . أو كون اجراء 


المساو ان عندها ( اي عند تلك العوارض ) فسادا راجحا اوخالصا. 





“.ا 

وأسث تسهيتها بالعوارض «رادا منم انها امور عارضة موقئة لان مسالا 
الدوارض قد تكون دائمة او غالبة الحصول. وانما تسميتها بالعوارض من حيث انها 
تبطل اصلا منظورا اليه في الشر بعت نظرا اول ٠‏ فجعات لاجل ذلك امورا عارضة اذ 
كانت ميطلت اصلا اصيلا لاننا بينا ان المساواة هي الاصل في التشر بع ٠‏ 

وقاعدة اعتبار هذ الموانع واعتبار تاثررهاني منع المساواة ان اعتبارها يكون 
بمقدار 'تحققها وبمقدار دواءها او لييّ حصولهاء وان اعتيارها «وانع العاوالا 
يكون في الغرض الذي من حمّها ان تمنع المساواة فبى لا مطلقا ٠‏ فالفضائل مثلا تمنع 
مساواء الفاضل للمفضول في المزاء والمنح ولا تمنع مساواتهما في الحوق الاخرى. 
والمرجع في معرفة تقدّر ما تمنع هذه الموانع التساوي فيم هو اما المعنى الذى اقنضى 
النع واما قواعد المقنين. فمعرفمّ مساوا العالم بعلم ما أن ليس بعالم بم في ءاثثار ذلك 
العلم ترجع الى المعنى. وكذاك معرفة عدم مساوال غير السام للمسام في بعض الحقوق 
مثل ولاية المناصب الدينية ترجسع الى المعنى لان صلاح الاعتتاد من اصول الاسلام 
فيكون اختلال اعتقاد غير المسلم موجما انحطاطه في نظى الشر بع عن الكفاءة لولاية 
امور المسلمين. لان ذلك الاختلال لا ينضمط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجر للجادمعة 
هن تصرفاتى ذا سعد اليم ٠.‏ ولذلك اتفق العلماء عل منغ ولاية غير المسلم 3 كثير 
من الؤلايات واختافوا ف بعضها مثل الكتابة والحسابة. 

واما معرفة عدم مساوائ غير المسام للمسلم في بعض الاحكام في المعاسلات مشل 


مع مساواة غير المسلم لقريبى المسلم في ارث قريبهما المسلم باتفاق العلماء. و.ثل منع 


مساواة غير المسلم للمسام في القصاص له من المسام» وني قبول الشعادة على اختسلاف 


بين العلماء في ذالك: فترجع الى قواعد التقنين من فروع الشريعة. 
واما معرفة مساواء غير المسام للمسام في «عظم الحقوق في المعاملات الثابك2 


نقول 0 الله صلى الله عليه وسلم »2 لهم ما لنا وعلييم ما علينا » فتلك حاصلة من 





“ا 
العلم باصل المساواء بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا ي-تاج الى التعليل. وانما قال 
رسول اله قولم ذلك تشسيعا على ان ذلك الاصل مقرر ثابت ٠‏ ومن موانع المساو الاما 
ليس في اقيق بمانع ولكنه حال تعذرت فيها اسراب المساوات مثل امتناع مساو الا 
اد من للامة في فضرامّ اصحاب رسول الله صل الله عليى وسام لفوات المزية وهي 


مزية رؤيمّ نور الرسول مع الايمان به ٠‏ 


ثم ان العوارض المانعة من المساواة في بعض الاحكام اقسام اربعة ‏ جباية. 


وشرعية. واجتماعية؛ وسياسية. وكلها قد تكون دائمة او موقتة.طوءلة او قصيرة ٠‏ 

فالجبليت والشراعيت والاجتماعيةّ تتعلق بالاخلاق واحترام حق الغير وبانتظام 
الجامعة عل احسن وحه: 

والسياسية نتعاق بحفظ الحكومة الاسلامية من وصول الوهن اليباء 

فأ لوانع أبلية الدائمة كمنع مساواة مرا للرجلفيما تقصرفيه عنه بموجب 
اصل الخلقة مثلامارة الحيش والخلافة عند ججميع العلماء. ومثل القضاء في قول جهور من 
اماء الاسلام ٠‏ وكمنع مساو الرجل لأادراة فحق كفالة للابناء الصذار. و باحق بالىلي 
ما هو من ءاثار الجبلة كمنع فساواء الرجل للمراة في ان زوجم تنفق عليم 1| تةرر في 
العوائد من كون الرجل هو الكاسب اعائلة. وتلك العادة من ءاثار حلم الرجل المخولة 
ابالا بالقدرة على الاكتساب ونصيي. 

ويلحق بالبلى ايضا صفات مكددمة ناشدئة عن قابلية وءن سعي تترك ١اثارا‏ في 
الخلقة لا بلغ الى مثلها إِلّا من اكتسب اسيابها فتفيد كمالم في الاحساس والتفكير ,٠‏ 
بطل تفاوت العتول والمواهبْ في الصلاحية لادراك المدركات الحفية. فلا مساواة ب 


العالم وغ.رلا في كل عدل فيه اثر بين لتقاوت للادراك. هثل التصدي لنفهم الشربعة 


: وغ 
والقدرة على :لق ما طريق تاقيه الاستنباط . و المقدرة علىتعرف احكام الشربعة في تاف 


النوازل وعلى تنزياها في الاحوال الصالهة لها كادراك التفرقَةَ بين مشتبه الوازل 











* ا 

وادراك حيل الخصوم ٠‏ وعدالتّ الشهود. فلذلك كارن بلوغ هرتية الاجتهاد موجبا 
ترجيح صاحءه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتيتم من العلماء ٠‏ 
وكذلك القرس من مرتبمّ الاجتهاد بالنسية لذي العد عنها ٠‏ 

فحقيق بالمشرءين وولاة لامور ان براعوا هذه الموانع ومقاديرها وتاضلها . 
فيعماوا ءاثارها في المساوالا بعد تحقق ثوتها. ويعاموا ان كان منغا متعلقا تعلقا 
ضعيفا بالجبلة بقبل الزوال لحصول اضداد اسمابه فلا ينوطوا به احكانا دائمة . وما 
0 ن ها | خفيا حصولي لى لا 2 مرا كن يك ِلّا بعك التحر د 1 ٠.‏ 

وأما ار انع أ لشرعية فحي ماكان تاثيرها بتعيين التشر به الحقاذ | التشربع 
لذن ذكون إلا 0 عل معتي ر3. ثم تلك الحكمة قد نكون جلدة وقد تكون حفيتّ 
فالشر بع هي القدوة في :ديد هذذ الموانع وتحديد ما مشا عن مراعاث اصول ”شر يعمْصّ 
تعتير اجراءها ارجح من اجراء المساواة ٠‏ وتعرف هذلا الاصول اما بالقواعد مثل قاعدة 
حفظ الانسان في منع مساواة المراة للرجل في اباحت تعدو الازواج اذ لو ابح المراة 
ا حصل حفظ لاق الانسان ٠.‏ ومثل قاعدة ازالة ااضرر فانها منعت مساواتة المرالا 
الشر يفم لغيرها من/لازواج في الزامها بارضاع الولد عند مالك. واما ان اتعرق بتتيع 
المزءباءة 0 في الشر بعت مثل اعتبار شهارة الراتين في خصوص للاموال. 
ما أبأو انع الاجتماعبة فاكثرها مبني على مافيم صلاح المجتمع لامي 

وبعضها برجع الى 0 المعقولة وبعضهايرجع الىماتواضع عليى الئاس و اعادو فتاصل 


فيهم مثال لاول منع مساواة الواهل لاعالم في التصدى لانظر في مصالح ملاءة . ومثال 


الثاني منع مساو ال العبيد للاحرار في ق.ول الشهادة. ومعظم الموائع الاجتماعية نجدط 


الا لاجتهاد ولا نجد فيى تحديدات شرعية إِلَّا نادرا ٠‏ 
وأما الموانع السياسية نه يكاحوال التيتقتضي ابطال حكم المساواة بين 


اصناف او اشخاص اوفي احو الخاصة كل ذلك لمصاحةءنمصالح حكومة للامةوهذا النوع 





0 ة.١‏ ا 
من الموانع بكثر فيه اعتبار التوقيت فمثال الدائم منى اختصاص قريش تامامص الامم. 
وءثال الموقت ٠نه‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسام يوم الفتح «من دخل دارابي 
شفيان فهو ءامن ». 
لقّد :اصل مما افضنا به القول في مبحث سماحت الشربعة ونفي الحرج عنها ما فيه 
مقنع من اليقين بان الشر بعة لا تشتمل على نكابة بالامة.فان »عن خصائص شر يعت الاسلام 


انها شربعة عملية ممع الى تحصيل «قاصدها في عموم لامت وفي خويصة لافراد فاذلك 


كان الاهم في نظرها امكان تحصيل مقاصدها. ولا يتم ذلك إِلّا بساوك طريق التسيير 


والرفق٠‏ واحسب ان انتفاء التكاية عن التشريع هو من خصائص شر يعم الاسلام لما دل 
عليم الآرءان من انى قد اوقع النكاية يبعض كلامم في التشرربع لها قال الله تعلى« فبظلم ٠ن‏ 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سيل الله كثيرا واخذهم ااربا 
وقد ندوا عنى واكلهم اموال الئاس بالياطل. فدل على ان تحريم بعض الطيبات على بي 
اسراءبل كان عقابا لهم على ما صدر منهم ٠ن‏ التوغل في مخالفم الشربعة ٠‏ 

فالاسلام اذا رخص وسدل فقد جاء على الظاهر من سماحته واذا شدد او نسخ 
حكما من اباحثًٌ الى تحر يم او نحو ذلك فلرعى صالح لامي والتدرج كم الى مدارج 
الاصلاح مع الرفق. فتحريم الخهر مقصود للاسلام هن اول العثمّ واما السكوت عليه 
مدل حتى بقى مماحا ثم تحر دمه في وقت الصلاة فذلك :مهمد لتحريمه البات. ولذلك لم 
جز ان تتكون الزواجر والعةوبات والحدود إِلّا اصلاحا لهال الناس بما هو اللازم في 
تفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه.لانى أو اصلحهم 0 2 الل عاك 
ما ؤوقه. ولانه لو كان العماب فوق اللازم للنفع لكان قد خرج الى التكابة دون رد 


لاصلاح . واهذا كان معظم العقوبات اذى في لابدان لانى الاذى الذي لا يختلف 





٠05“‏ لا 


احساس البشر في التالم منه. بخلاف العقوبة بلمال فانها لم تجن في الشربعةّ وانما جاء 
غرم الضرر ٠‏ فلو نزات الحا انات الم نيلم شت لها عقا في الذريعة وكان الياعث عليها 
56 0 من المال لم يكن 0 في نظر المجتهد ان يعاقب عليها بمصادرة مالية. 
كما فعل عمر بن الخطا رضي الله عنى في عقابٍ رو يشد الثقفي الذي كان اتخذ بيتسى 
حانة يجمع اليعا الشرب عاقرة الخمر.فقد امر عمز بحرق ذلك البيت٠و‏ قد روى بحبى 
عن مالك ان تحرق بيت الخمار؛ ووقع في الواضحة عن مالك انه راى ان باع الدار 
النني تجعل ماوى لاهدل الفسوق ٠.‏ وقول ابن القاسم خلاق ذلك في المسالتين. 
ومن يل العقوبة التي نتردد بين النكابة وبين كونها اذى في الناحيمّ التي هي مثار 
الجنابة القول بتابيد تحريم المراة المعتدة على من يتزوجها في عدتها ويبني بها فبها. وقد 
قضى يبه عمر بن الخطاب وقال بما مالك .ومن الائمة من يفسخ النسكاح ولا يرى انايند 
التعريم ٠.‏ ولذلك استحسن بعض فقهاء المالكيت ان الشاضي اذا حكم بفسخ ذكح الذي 
بسني بالعتدة في عدتها لا يزيد في محكمى تابيد التحريم اذ اعلهدسا يجري اءرهما 
عمراي من لا يرى تابيد التحريم. وك ذلك مسالة ءن يؤسد المرائ على زوجها وبدرب 
بها [ متزوجر .ولا شكل علهذا ما في صحيح البخاري ءن ن بي هريرلا أن رسول الله علم 
أن بعض اصحابه بو 8 الصيام فنباهم فقال لم رجل ,سا رسول الله:انك تواصل. قال 
«وايكم مالي اني ابت بطعمني ربيو يسةيني» فلم ابوا ان ينتهبوا عن الوصال واصل هم 
يوم! م يوما ثم ا فال «! «لبم لوتاخر الشهر ازدتكم» كالمنكل لهم حين ابوا ان 
ينتهدواءلان فعل رسول الله هذا ليس من التَشْر يع العام بل هودن تردية الاصحاب وخاصة 


الرجل فهو 0 باب ١‏ انصبحىٌ نّ لاصحابي لا دن با التشربع العام 0 


مقصد الشر يعي دن اتش ريسع الغبير ال 


3د ستكن في معتق دكثير من العلماء قبل الفحص والتغوص في تصرفات التشريع 


أن الكر نهد نكا جات لحر اواك انان و لمق أن ل ل ”7 
2-1 1 2-002 و ا او م ُ 





ا 
ام كلاو ل تغييز الا-وأل الفاسدة واعلان فسادها وهذا المقام هو المثبار اليه 
2 اموا ب يخ ر حرم * ن الظلمات ل النور « وقواه » ورخدم 
ن الظلءات الى الذور ناذنة و ببدبغم: الى صراط «ستقيم»وال قد يكون الى شدة على 
9 م6 0 
ثل تذءراعتداد المرائ المتوفئنى 
وعشر .اذ لا فائدة فيما زاد علذلك٠اذ‏ 
بالميت لو ظ برح[ وتلك المدلا 


ك تغنير حكم الاحداد بتهذيبى اذ كانت المراة في 


35 واكك في حفش وهو ببست حقير ولا ا ولا 
ل الاسلام ذلك بان تل س المصبوغ إِلّا الاسود ولااتتطيب ولا 
تكتحل مدة اريعة الشعر وعشر . 


وهن حكمة التغنر الى رصعل المحافظي عليى لاني 5 طرقه التساهل ٠نطرقيم‏ ذفان 


لى اشد تطرقى طلب [١‏ يُ “1 إن كن أل إحق ره توهم ا 
تخفيفه 0 للاية ف نقضة. فلدلك لم, «رخص رسو ل الله لمر « السائلة عن كباله عيتتى 
ابنتها في عدة وفالا من زوجها لعذر مرض عبنيعا وقالاه!« لا لا مرتين او ثلاثا انما هني 
اربعة الشعر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاءلية ترهى بالبعرة على راس الهول» روا 
«الك في الموطا «ن حديث ام سامة رضي الله عنها قاات زنب بنت ابي سلمت كانوا :اذا 
0ل انوا لادراة بدابة ارا وشاة او طائر فتفتض بم ثم تخرج ‏ فتعطى بعرة 
فترمي بها قال مالك تفتض اي تمسح جادها بى كالنشرة ٠‏ 


والمقام الثاني تقرير احوال صالحة قد اتعها الئاس وهي للا-وال المعير عنها 


بالمعروف في قوله تعلى « يادرهم بالمعروف» وانت اذا افنقدت تلاشياء التي _انتحاها البشر 
اعد المدنية البشريةّ تجدها امورا كثيرة ءن الصلاح والير 


تورثت من نصسائح للاباء والمءامين والمربين والرسل والحكماء والحكام العادلين حتتئ. 





“1 
رست في اليشر. نثل اغاثة اللهوف ودفع الصائل وحراسة القَبياة والمديئة والتجمع في 

الاعياد واتذاذ اازوجة وكفالة الصغار والميراث ٠‏ 
- إِلّا ان هذه الفضائل والصالحات ليست متساؤية الفشو في كلامم والقبائل فاذلك 
لم يكن لأشر بعمّ العامة غنية عن تطرق هللا 00 سار 1 بها من وجوب او ندب او 
اباحة. وبتحديد حدودها التي تباط احكامها عندها. فالظر الى اختلا ف كلامم والقبائل في 
الا<وال من اهم ما تقصده شر بعت عامة كما .ا عن ذلك حديث الموطا والصحيحين ان 
رسول الله صلى اله علي وسلم قال « لقد هدحت ان احرم الغياة (في الرضاع ) لو لا 

ان وما من فارس نفعاونها ولا تضر اطفالهم ». 
وكذلك النظر الى اختلاق النفوس في التسرع الى النزوع ع عن الصالًا 2 
معارضها في شهواتهم من جرح ما في الصالمات من الكدافةءكها ترى نتحر يض الشر بعة 
على التزوج ومن ايحابها نفْمَيَ القرابة. واكثر ما يحتاج الى في مام التقرير هو حكم 
ملاباجت لابطال غاو المتغالين بحملهم على مستوى السواد الاعظم من البشر ماع 0 
قال الله تعالى « ويحل لهم الطببات و بحرم م البائث » فان الطيبات تناولتها الناس 


وشدْ فيها بعض تلامم وبعض القَبائل فحرموا 0 انفسهم طبيات كثرة.وقدكانذلك 


فاشيا في .أ أل العر يمل ادر ردم بي سليم على انفسهم' كل الضب باعتقاد أنه مس دن 
اليعود. وتحريم > سرون العرن ما تلدلا المحرة والساء 3 حا 9 دون الرجال٠‏ وما 
اتلدلا يتا اخلدل للف ريقين كم ا وصف ارد فاك يشولب « وقالوا ما فيبطو نهذلا ان 7 
خالصة لذكورنا ومحرم طّ ازواءنا وان كن مدي فهم فى ك1 « وقال « قلهن 
حرم زشة الله التي اخرج لعبادلا وااطيبات من الرزق» م قال « قل انمآ حرم ري 
الفواحش ما ظهر مه وما بطن 3 

ويحتاج ايضا فيى الى دفع ما يعاق بالاوهام من العوارض بخ ل اليهم انا'صالحات 


ل لصدورها 0 المتل. 


بس 


بالفساد.فقد سال حكيم بن حزام رسول الله صلى الله علي 





٠.5‏ لا 
وسلم فقَال: ارايت اعمالا كنت انث بها في الماهلية من صدقة وءتق وصلدمّ رحم٠‏ 
فال رسول اله« اسلمت على ما ساف من خير » . ولهذا قال الله تعالى « اليوم احل 
لكم الطييات وطعام الذين آتوا الكتابٍ حل لكم » وقد قرر الاسلام هن انكحة 
الماهليمّ النكاح وابال البذاء والاستيضاع والسفاح 
التقرير لا يحتاج الى القول.فقّد علمت ان الاحتياج الى القول فيم لا يكون 
إِلّا عن سرب دعا الى القول من ابطال وهم اوجواب سوال او تحريض عل التداول ٠‏ 
وفيها عدا تلك لاسراب ونحوها يعتير سكوت الشارع تقر يرا لا عليه الناس فلذلك 
كانت الاباحة اكثر احكام الشربعة لان انواع نالع ل ندر وفدنوا هنا 
المعنى تواترا ٠ن‏ اقوال صاحب الشريعة وتصرفانى ويشهد لمو يعضده الحديثالذي 
الا الدارقطني وغيرلا عن ابي تعلية الخشني ان رسول الله صلى الله عليب وسلم قال 
« ان الله فرض فر ائض فلا :ضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها و-رم اشماءفلاتنتبكوها 
وسكت عن اشياء رحمةبكم غير نسيان فلا تسالو! عنها» ولاجل هذاكر؛ رسول النّهالمسائل 
لان السؤّال عن غير المشكل عبث وقد قال الله تعالي « بابها الأذين ءامنوا لاتسالواعن 
اشياء ان بد لكم تسؤكم ». 
ولا ستثنى من دلالة السكوت على التقرير إِلّا لوال الني دل العقلعل الحاتها 
باصول لها حكم غير تلاباحة وهي دلالت القياس بمراتبها . 
وليس 00 ا تغيير احوال العوي خاصة ولا بالتقرير تقرير احوالهم 
كذلك بل مرادنا تغبير وال البشر وتقرير احوالهم سواء كانوا العرب امغيرهم٠‏ 
وذلك ان جماعات اليشر كانوا غير خالين من ١<وال‏ صالحة «ي بقايا الشر تع او 
النصائح او اتفاق العقول السلدمة فقد كان العري عل بقَيت من اللنيفيت وكانتاليهرة 


عل بقية من شريعة عظيمت وكانت النصارى على بقية منها وءن تعاليم المسحعايهالسلام 


كن موع المشر عل بقية من جوع الك اد الصالكحت نحو شر انع المصر بين واليونان 





ال31٠١“‎ 


واأروم وعل ار باع عدات عايم الفطرة المي مثل عد قتل النفس عدوانا جرعمة. 
فالتغنير والتقرير قد :يصادفان احوال ٠ض‏ للامم دون بءعض وهو الغالب مال 'حريم 
الربا ووجوب المبر واداء الدية .وقد يصارفان احوال البشر كلهم مثل تحريمالخهر. 
وابطل ااوصية لوارث وما زاد على الثلث. وتقرير انكحة الذين «دخلون في اتاسلام 
وءن رحمخ الشر بعمّ انعا ابقت للامم:عتارهاوا-والها الخاصة اذا لم يكن فنها اسدّرسال 
على .فسا . ثفيالموطا ان رسول الله صلى الله علي وسلم ذالانا بها دار او اررض فسعت 
في الماهلية فبي على سم الاهلية وابها دار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي 
على قسم الاسلام » وقد قال رسول الله يلوم فتح كات « وهل ترك لا عقيل من دار » 
ربد ان عقيلا بن اي طالب فوتها في حكم الاهاية فلم ينقضه رسول الله <ينفتحمكق. 


نوط الاحكام الشرعية بمعان واوصاف 


للا اشم ” و إشكال 


اذ قد علهت ما تدم في في المبحثين قبل هذا وفي مبحث القصد العام 31 التشريع 
والمباحث المتفرعة عليه.لا يعوزك ان تعلم هنا ان تصد الشر بعة هن|حكاءها كلها اثيات 
احئاس تلك الاحكام (1) لا<وال واوصاق وافعال من تصرفات آلامة خاصبا واعمها 
باعتيار ما تشتمل عليه تاك كلا <وال والاوصاف وللافعال هن المءاني المنتجة صلا-ا 
ونفءا او فسادا.وضرا قويين اوضعيفين.فاياك ان تتوهم ان بعض انا <كام هنو ط باسماء 
ملاشياء او باشكالها الضورية غير ال وفاة المداني الشرعيمّ فتقع في اخطاء في الفقه.مثل 


قول بعض الفقهاء في صنف من الحيتان سميم البعض <نزير البحر انه يحرم اكلملانى 


(1) مرت بالاجناس لانى اردت اثات ندو الوجوب والهرمة . ونحو الصحمٌ 


والفساد والبطلان ونحو الغرم 0 بة والحزاء الءن وغير ذلك من ءاثار الاعمال. 








١1‏ د 

خنزير (1):وءنيقول بتحريم نكاح امرال زوجبا 0 ولمبا بمدر. وزوج هو ذلك 
ار رع ري ل ا ل ار الي انعا الما 
لان شكله الظادر 5 1 الشغار مغخمض العينين ١‏ لمعذى والوسيف الذي لاجلهابطات 
الشر عي نكاح المغار. وائما حق الفقيي ان إنظر لَه اا سما ال أوضؤعة لأعسمى اصالة 
ايام التشر بع ذال الكل الطور الها عد التشريع ون رت |اذها طسررق درف 
الالة الملحوظة وقت التشريع لتحديذا الى الوصف الرعي للشارع كما سييجيءفي مبحث 
نوط التشربع بال ضيط والتحديد و لقد اخطام ن ه 8 بعض الفقهاء اخطاء كة: زلا # مثل: مك 


افتى بعض الفقهاء يتل المشءود باعتبار 


انهم سووته سحارا مخخضين أعينوم 


عن تحقيق معنى السحر الذي ناط الشارع به حكم القئل (1) .فون ؤق الفقيم اذا تكلم 


على السحر او سثل عنه ان سين او نستيين صفته وحةيةتم. وان لا نئي بمجرد ذكر 
اسم السحر فيقول يتل الساحر ولا تةبل توبتى فان ذلك عظيم كلك قد اخطا 


بعض المتقدمين في حكم وصل الم له زد دات لاد 


و 


ح اسنانها وتنم صحاجييها 


6 
وجعل لذلك من التغليظ ف لاثم م يلاي سماءة الاسلام 0 ظواهرز رقع 
عن 0 الله صلى الله عليه ليه وسام لمن كمي الواصامّ والواشمة والمتفلدة' والمتتمصم. 


وانا اجزم بان ما ورد عن رمدوال الله صلى ألله علبي وسلم في ذلك اذا كا ره 


001 و ايك إن رس لي ادر اك ار للدي فك السك ار سق 
والكدذي من القبس ل 1ل  -‏ الماعقا : انتم تقولون خنرير. وانهانما 
7 اطلاق هذا الاسم علىها ,بحل اكلما. 

(0) هو الذي 0 عد السحر ثاني الموبقات بعد الاشراك بالله فيحديث اتقوا 


السبع الم#وبقات وذلك ان السحريوءءذ كان اول معانيه عبادة الجن وتجنب التوحيد 


والامان باارسول والادران كم نفهما لاس أزوم 5 :رسيم <روف وطلسمات 


لام لمك الح ف القراى دق تلاك الافسر رن 














ع[ ١١١‏ لا 
غلة انما اراذ يض ها كان من ذلك شعار] ارقت عقاف ناك نويات كما اذا لكا 
بدتونس بدست المراة التي تخرج لافة على يدها منديلا. 
ولم بزل الفقعاء يتوخون التفرقة بين لاوصاف المآصودة للتشريع وبيرن 
الاوصاف المقارنمّ لها الي لا بتعاق بها غرض الشارع و هوبا الاوصاف الطردية 
وان كانت هى الغ لءة على القرءَة الشرعية مثل الكون في البرية في حقيقة الحر ابقفاتف 
ذلك امر غالب وليس هو مقدوه الشارع.فلذلك افتى حذاق الفتحاءباءة,ارحكم الحرابة 
فق المدنةّ» ولذلك فان | رعمه ة انما انع عبر باعتيا / مط اقتها للمءاني الملدحوظن 
شرعا ف مسمياتها عند وضع المصطاحات الشرعية. فاذا الغير الف ل م كن أوج-ود 
الاسم اعتبار. ولذلك يقول فتهاء المالكيتّ ان صيغ التبرعات قد إستءهل بعضها فيض 
فالعمرى المعقية تصير الى معنى الحبس .. واليس المجعول فيه شرط البيع بأ-ول الى 
ى العمرى. والصدةء المشدروط فيا -قللاءتصار تثول الىاابية . والعطايا المشروط 
فيها. تصرف المءطي الى الموت #ثول الى الوصيمّ وان سموها <بسا اوهبةأوعمرى. 
وقالوا اذا قال ولي المراة وهيت فلانم اليك بمسر كذا كانت تلك صيغة نكاح 
ولو سماها هي ٠‏ 
وقد انذر النبيء صلى الله عليى 00 انذارا ا ناس امن امه شر وان انون 
تخليل الحرام كذلك لا يكون مؤثرا في تحريم +لال. وبعبارة اشمل لا تكو نالتسمية 
مناط الاحكام ولكنها تدل على مسمى ذي 1 صاق تلك الاوصان هي ٠ناط‏ الاحكام 


سمونيا بغيز اسمها روا امد وابن ابي شيبة . فكما كان تغيير الاسم غير مؤثر في 


فالمنظور اليه هو الاوصاق خاصة 
ومن هذا القد.ل النهى عن لانتباذ في الحنتم والحر وأازفث ٠.‏ والمقصودانم| سرع 
لجا اسار واليى اك الي السام 









١118‏ ا 


احكام الشربعة قاباة للقياس عليها 





باعتبار العلل و المقاصد القربمة والعاليت 

لا احسب ان يتطرقى شك في قبول تلاحكام قياس حسابا درن سعة النظر في 
الشربعتّ.ولا اعدة إِلّاعا كا على لي المزءيات الماثورة دون شعور بجعات للاتحاديين 
متماثلها في الاحكام .ولا احسبه إلا متحيرا عند تطلب احكام لصور واعمال غير ثابتة في 
الاثار احكام لها وانى لا يليث إِلّا ان بجد نفس هضطرا للقياس واذا افتقد نفسه وجد 
نُسدقد قاس .فان استقر اء الشر بعة في تصرفاتها قد اكسبفقهاء لام يقينا بانها ما سوت 
جنس حكم من الاحكام جزءبات متكاثرة إِلّا ولتلك الكزءبات اشتراك في وصف يتعين 
وندهم ان يكون هو موجب اعطائها حكما متماثلا . ومن ثم استقام لهم من عهد الصحابة 
الى هلم جرا ان ب وا بعض الاشياء على بعض فينوطوابالمقيسةنفس لاحكام لثابتةبالشرع 
المقيس عدها في الاوصاف التي انوا انها سبب نوط الحكم. و انها مقصود الشارع «ن 


احكامه فان كانت تلك الاوصاف فرعيمّ قرت سميناها عالا مثل الاسكار ٠‏ وانكانت 





كليات سميناها مقاصد قر ببسم مثل حفظ العقدل.وان كانت كليات عالية سميناها 
مقاصد عاليت وهي نوءان مصاحت ومفسدةا. وقد تقدم ذلك كلم. 

وانما هرع الفقهاء في التشريع والتفربع الى القياس على اانظائر والزءبات وام 
يعمدوا الى الفحص عن المداني الكليات القريبمّ ولا الى الفحص ءرن, اثبان وجود 
الكلبين العاليين هما المصلحة والمفسدة . لانعم راوا دلالسة النظير على نظير» اقرب 
ارشادا الى المعنى الذي صرح الشارع ناعتبارك في نظير؛ او اوما الىاعتبارافيه او اوصل 
الظن بان الشارع ما راعى في حكم النظير إِلّا ذلك المدنى. فان دلالمّ النظير على المعذ-ى 


الأرءي للشارع <ين حكم لي يحكم ٠‏ ولالة مضبوطة ظاهرة مضدوبةّ بمثالها ٠‏ فقّد قال 


















1١#‏ لا 


يدض اساظين عاما تنا )١‏ ««و لاست طار العاماء الثل والنخار 


ل 









رشان لل بالخفي في ابراز 


خفيات المعاني بي ورفع الاستار عن الحقائق» فتكفى 


لفقم مونم الانتشار فى البحث ءن 





ا ل ا 





والضط تنتقل بالمجتهد الى المعنىااك 








اشتمل علبي 00 غير المعروق حكمم فيا<تى في الحسكم حكم كلياتى القريبة ثم 


بحكم كلياتى لا يعسر عأمفا ذلك الانثقال حمنكذ فتتجل اده ال ران الندادتك 
انجلاء با ٠.‏ 





ولم بيزك سنْ طرق لاستدلال دَق ذوي العمّول نالحكما ء والربا ذوين الوصول 
الى الاشماء الدقيقة السامية بواسطة الاشماء الو اضحة الد كٍ- نؤأذلك نعد الفةباء في 
عدادهم اذ هي طريقة مثلى لجمع اهل المدارك العالية ٠‏ 

فاذا ت#آرر عندك هذا علدت ان الادزني 


300 


ما قامت منها معان ماحوظ«لشارع جبان: 





القياسقليلة جدا .٠ن‏ اجلزلك اختاف اثمة الفقى في جر يا نالقراس في ال1دود والكدفارات 
والرخص وفيالاسباب والشروط والموانع .ومن اجل ذلك 


اسان اصو لالعيادات .وقد قاسا.وكروءهمر رضي 1 





الميراثفجء لابو بكر السدسبنها وبين الحدة لام 0 طا جاءت الحدتان الى ابي 

فاراد ان بجعل السدس لاتي من قبل الام فقال له رجل دن تلانصار اما انك تنثرك التي لو 

ماتتوهؤ حى كان اباها يرث فجهلابو.بكر السدس دنهما اه.فهذا قياس بطريق اعمال 

دلالة الفحوى هه اليم كلام الانصاري وجءاهااس دسنيئهه! تحقيق مناط ١ك‏ .ان كلذوي 

فرض اذا تعد.وا مع انعدام النص على توذير الفرضعند التعدد. وفي الموطاجانت اللا 

ام الاب إلى عمر ساله دير اها هن ابن ابنها فل «مالك فيكتاب الله شيء ؤدا كارت 
)١(‏ هو العلامة الزمخشري في تفسير" 1 (:الكشان) عند قولى تع_لى « ان 


الله لا ستحيي ان ,يبضرب «“ 

















13 لا 





ا ا ىب لك رك رع ناي ارك اا الى 15 لاله 
عليي 1 0 ا المغيرة 3 0 كن 3 حديث الموطا ) وما انا بزائد 
فى الفرائضَ 0 0 ذلك الساس فان ا2:معتما قدو نكما وايكما خات به فهو 


لبا اه. فقاس في الاشتراك في السدس و امسسك عن القياس بزيارة الفرض بان يجعلى 


ل الاخوة للام . 





7 


5 سليف الحكمة المشروع لاجابا 





افيد معذى اران على ممودوع في صورلا جائزة عمك 


ك 3 


ماتعي 'نقصنا 0 مو اخدته فالاح.ل شرعا هو ما كان القع فيه شرعيا 7 والمانعا! لشارع. قاما 
5 ع رط 0 








السعى اك 00 مأذه ونه ورلا غير صورتي او باتجاد و ساكلم قليس تحيلا ولكنه السهى 








مدل ٠ن‏ هوي امرالا فسعى لتزو جما لتحل له 





0 او <رصا او ورعا. ة 


ال ل رد الك ل 


تحصيلا لفضله فر كع ودب راكعا حتى وصل ااصف الاول فقال لم رسول الله صلى 





ل ل ن يوقظه الى صلاة 


نْ 
الالخمصام 





ألله عليه 0 وسلم «زادك الله حرصا "ولا تعد » والور 


2 
كا 









| خشي أن غلبي النوم كما قعل 0 لله صل اله علبي وسلم 5 اذى 
الغزوات في قضييّ بلال حين غليته عيناهاكما فيحديث الموطا. ومثل التحل باللفظ الموج 
امع ل اناك رالا بحل أي 


الى | | 
لقكل عل أن مول دمر أو حر أم 





4 «طمئن بالاجوان»كما حكى أن بعض اهل السيٌ 





القؤل قل ابه« تعلى 


ل فى عن افضل الناس »د رشول الله صلى الله علبى 





كان 'في. ماس ٠‏ 0 
- وسماج فقال سانا تحتيء ارادانا كر وظنوا اني يزيد عليا على احثوالىي معماد 


6“ 115لا 
الضمير المضاق اليه ابن والضمير الضا اليه تحت. ومثل اللفظ الخفي الدلالت على العامة 


بصدر مدن 6 اقل فتننهم كك كول ابيع مكل ألله البخاري لا ام +حدن سوال 0 كن القرء ان 


خاوقا: اقواانا منافعالنا واذءالناعدثة. ولا يدل في التحيل المبوب لم التحول على الناس 
في المعاملات بابقاعهم في لوازم شرعية يجراونها وهو المسدى بالتغرير مثل اداع 
المصالح انه ان ١‏ يصالح ليحصل عل اقرار خصمه له . فالمراد بالتحيل اذا اطاق في 
د اهل الشربءةهو الذي صدرت بتعريفه. ولذاك عرفه ابو اسحاق الشاطبي في 
المسال العاشرة ءن القسم الثاني من كتاب المقاصد من اليفه تعر يب التمثيل بقوله « ان 
الله اوجب اشياء وحرم اشياء بلا قيد ولاسبب كما اوجب الضيام وحرم الرباءواوجب 
ايضا اشياء مرئبة على اسبال و<رم اخ ر كذلك . كابجاب ازكاة وتحريم انافاع 
بالمغصوب.فاذا تسبب المكاف في اسقاط ذلك ااوجوب عننفسه او في اباحة ذلك المحرم 
ادك يصير الواجب غير واجب فوالظاهر والمدرم حلالا فيالظاهرةذلك التسبب 
يسمى حيلة » وذكر اءثلة فارجع اليها ٠‏ 

وهذ! هو الذي ارادا البخاري رحمه اله من كتاب الحمبل من الجامع الصحيح 
واخرج فيه لاحاديث الدالة على ابسطاله ميوبة على ابوانٍ من :صرفيات المكلفيين 
قر اكت ايم 

ولاشك في ان هذا التحيل عندنا باطل قال ابو اسحاق الشاطبي في القسم 
الثاني هن كتاب المقاصد « المسالة الثانية عشرة لما ثبت ان الاحكام شرعت لمصالح العباد 
كانت الاعمال معتي رلا 8 بذلك لانه مقصود الشارع فيها فاذا كان العمل في ظاهرة واطنب 
لاي منفعته وحكمته ) على اصل الم روعية فلا اشكال.و ان كان الظادر موافمًا والمصلحة 
خالفة فالفعل غيز صحيح لان الاءمال الشرعية ( اي المقصود منها الجري على الشرع ) 
ليست مقصودة لانفسها ( اي اجرد صورها واشكالها ) وانما قصد بها امور اخر هي 


معانيها وهي المصالح التي شرعت لاجلباءفالذي عمل ٠ن‏ ذلك على غير هذا الوضعفليس 





“[ /1١ا‏ لا 


عل وضع المشروعات. وقال في المسالت الثانية منه : قصد الشارع من المكلف أن يكون 


قصدلا في العمل موافقا لقصد»ه ( اي الشارع) في اله ع والدليل على ذلك ظاهر درن 
'وضع الشريعمّ اذ قد مر انها موضوعة لمصالح العباد ٠‏ وقال في المسالمّ الثلثة منه ؛ ان 
لسراو ءا لوكا وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفأسد فاذا خولفت 5 كن 5 تلك 
ملافعال النى خولف ها جلب مصلحيّ ولا ورء مفسدلا ». 
وءند صدق التاهل في التحل على التخاص من الاحكام الشرعية من حيث انما بفيث 
المقصد الشرعي كله او بعضى او لا يفيته نجده متفاوتا في ذلك تفاوتا ادى نا الاستقرا, 
الى تنويعه الى خمسة انواع : 
الور 8 لاول تحيل نفيت المقصد الشرء. عي كلى ل .بعوضه بمتصد شرع يي 
عاخر ٠‏ وذلك بان «تحيل بالعمل . لاايجاد مانع من آرئب امرشرعي فهو استخدام لافعل لا 
قِ حالة جعله سسا بل في حالة جعلم .انعا . وهذا التنوع لا بغي الشك في ذه وبطلانه 
ووجوب المعاملة بنقيضمقصد صاحبه ان اطلع عليه. والادلدمزالقرءان والسئة الصريحة 
طافحة بهذا ا معنى بحيث صار قربا هن القطع .وقد ساق ابو 3 د الله ال خاري جلح منها 
ب اليل دن صحيحه. واد كر الشداط جلت من للادلتّ في المسالة الحاد ديم عشرة 
1 بعضها نظر ٠‏ وهذا مثل هن وهب مالي 0 مذي الول بيوم لثلا يعطي زكانه 
و اسار - حعة م ن الموهوب له من غدءوهن شرب درا لمغجى دل له وقت الصلاك فلايصلهاء 
ومثل كثير هن بروع انسيئة الني بقصد منها التوصل الى الرباء 
انو 0 الثاذ ى تحيل علىتعطي لامر مشروع على وجه ينقل الى امر مششروع 
ا 00 باعتياركونى سبيا فان ترتب المسبب على سبيه أمر مقه ود 
الشارع مان رضن الراانا الكت خوتة نفسها للخطبة رغيةفي التزوج مضمرة انها بعد الإذا 
تخالع اازوج او تغضدم فيطلقها لتحل للذي بها .فالتزو جسبب لال + من حكم الات فاذا 


:زوحت حصل المنسبب وهو حصول شرعي 0 
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ومثل التجارة بلمال المتجمع خشية ان تنقصه الزكا.فانه اذا فعل ذلك فقد اسئعمل 
ألال في ماذون فيه فحصل مسرب ذلك وهو بذل المال في شراء السلع وترتب عليه نقصانه, 
عن النصاب فلا يزكى زكاة اانقدين. ولكن انتقلت مصلحة ذلك امال ءن نفع الفقير الى 
منافع عات ننشا عن تحر يك امال وانتقلت زكاته إلى ركاذ التدارة ٠‏ و ذلك كلانةة ال 


من سبب حكم الى سبب حكم عار فيحينالمكل ف يرفي اتباع احد السببين.. ذ 


احدهما بكافى م'شِمّمّ فانتقل الى الاخف.مثل من هوي سر بيّ رجل فسعى ليزوجماباها 


ليها الاستيراء بثلاثة اقراء وان ان اشتراها من س.دها 


ثم علم أنى ان تزوجه' وجباء 


5 32 ء 0 . ]1 5 
فاسشيراؤها -.ضم فعدل عن #زروجها الى شراثها.ومثل من له نصابٍ كك رف أن 


دن فاوجب على نفسم <دا انفق فم ذلك فصارفه 


الحول وقد انفق ذلك المال. وهذا النوع على الحملت جائز لانه ما انتقل من كم لال 
00 


حكم وما فوت .قصدا إلا وقد حصل قصد! عاخر بعطم النفار عن نفاوت الامثلةٌ ٠‏ 
ل 0 وحه 0 4 يوأ مكروما 


ل لس الخف لاسقاط غسل اارجاين في الوضوء فم-و 


1 ا 0 | 3 00 
تقل آل المسح فةدجءل لس الشف قي سيبيثىا وهو ا 0 ستعملى في مالعيله ٠‏ 


ن لشدة الصيام عليه في <ر اومدة اندراق خفيف ,نتفلا 


ترخص اذا لحقته مشقةّ ٠ن‏ الحكم المنتقل 


0 مقصه ولا 


فيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك الاعمال مشل التحيل في 


ألا مان الي لا يتعلق بها حق الغير كمن حلف ان لا .بذخ_ل الدار او لا بليس الوب 


فان الى فق بميئه هو |1 كم ال رع" 0 عليه لير هو انعظ. م أسم الله تعل 


الذي حعله شاهدا! عليه ليعمل ذلك التمل.فاذا ثقل عليه البر فتح.ل للتقصىر من انه بوحه 
- 0 ا 
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يشبم البر فقّد حصل مقصود الشارع من ”بيب اسم الله تعلى ٠‏ قال القاضي ابو كر 


العربى ف عاخر خط ا 


و 


5 العواصم : الكت إشادل اماه م آنا فخر الاسلام 


ا وار ا 1 لمان را لاست رن ال اصرق 


هذا الثوي فياخذد دن هدبتّه مقّدار الاصعء مع ألم يقول له اليسه لا حنث عليك اه 
ولالماء في هذا التوع ال من الاجتهاد ولذلك كر الخلاق بين العلماء في صورة 
وفروعه. ومذهب مالك فيه ازوم الوفاء وإلَا حنث. ي المذهب واعلى رفني 
دوا ذكرء انر ن العربي 1 3 يعلم منص إنه ان <نث ام ؛ كقرءاو 1 3 ل إبحجد 
لمانا وال ماقا وان 


الصوم او شق علي مثل اهل الاأعمال البدنية 


تمعز عر * 
الماع ا ديه 


قيفشيه بها ذكر ابقاء على <رمة اليمين فى نفسمء. وكان دبعض الحافية رفني ان 


يدخل ١‏ لدار بان تسيو ورها او إنزل 0 حكن كد 


0 : 


دس تحيل لا يناني مقصد الشارع او هو .مين على تقحصيلى 


مقصدة. ولكر:.. : ل ل ل لل الفخيل عل لطر ل عه 
المطاقت حين كان الطلاق لا نهاية له في صدر الاسلام٠‏ فقَد روى مالك في الموطا من 
تريك ار كق اضاة ك5 


2 أهراتي له أن « رتجعهأ قبل انقضاء عداتهأ و ولو طلقع 
الف مرة. :عمد رجل الى امر اتى فظاتعا حتى اذا شارفت انقضاء عدم_ا راجعها ١‏ 
طلقها : وقال واللّه لا اويك الي ولا تحاين ابدا ٠‏ فانزل الله تعلى « الطلاق مرتدارنف 

فاناك يمءروق او تسر يح 0-6 واترل رزلا تسكو هر 2 زا سكدرا وين 
تفعل ذلك فقد ظلم نفسه 2 تتخدوا ءانات الله هزوًا اه » ٠١‏ فحعل الله صورة الفعل 


ار 


1 1 0ك 0 العللاة : 
المشروع استبزاء بالشر يعم للا قصد بها اضرار الغير ٠‏ ونسخ ملك عدى الطلاق قص 
اد قبل التحديد 
- 5 


نت فعلى جار على 
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ان تكح زوجا غير إِلّا انه جرى لعن فاعلف على لسان رسول الله صلى الله علي وسلم 


ف روانث عيك أله دن مسعود فق سنن الترمثى وقال هو «سركل صحييح .ولا دسب 
التفايظ فيى ان صح عن رسول الله صل الله عليه و-لم إِلّالما فيب هن فلة الم#روءة لان 
شان التزوج ان يكون لقصد المعاشرة فلا يجعل الرجل زوجم عرضة لغيركا: او لا فيص 
من :وقيت النكاح ان قلنا بحرمة نكاح المتعتّ او لكلءهما فكل منهما جزء عل ث. ولقد 
اختلف العلماء في تحليل المتوتة بذلك النكاح وعدم . وامسالت ذاث ظر لان 
المفسدة راجعة الى المدلل لا الى المحلل له إِلّا اذا كان ابطال ذلك النكاح معابلة بنقيض 
المقصد الفاسد من الحيلة لة. وف الحديث الصحيح لا لمع فضل الماء ليمنع ده الكلا «( 
فمنع فضل الماء المملوك جائز لاني :تصرف في المماوك يناءع عدم وجوب المءروف وهو 
قولناء ل لما | نخد حيلة الى منع الكلا الذي حوله لان الرعالا ل ببرعون كن ل ا 
فيه لسقى ماشيتهم صار منع الماء منهيا عنم. وكذاك القول في ابطال الهيلة اللفظية في 
لايمان التي نقتطع بها الحقوق فكانت على نية المستحلف ٠‏ 

ذاذا تقررت هذل الانواع لدى من ,ستعرضها بفهم ثاقب ويجعل المكابرة ظهريا 
دوقن بان ما يجلب لصحة التحيل الشرعي من الادلة انما هي ادلة غير متيصر بعا ولا 
بعسر عليى بعد هذا تنز يلها منازلها وابداء الفروق بنهاء 

فاما ما كان منها واردا في ءاثار دن شر يعتنا فمنارجمظاهرة مثل لاء.ال الني 
دعات لها صور غير جاربيّ عل احكام نظ ادا المقررلا. اما لوقوعها 5 مدا تتش ربع 
فرخص في« | المشرع عليه الك سلام ٠‏ مثل مأ روى في 1 وطا وصحيح مسلم انم لما ابل 
امد ني وكانسا! لم. ولا بيخد: شه مت بنى لابي حذيفة فحاء تسهامٌ شتكس «ل زوج ابي حذيفت 
إل راشواك الله فقا لت« يارسول الله ان ساما دغل علينا واد | فضل وليس ( 5 ِلَّا ديت 


واحد » فقال لعا رول الله « ارضعيم تحرهي عليى » فّالت « يا رسول الله كيف 





أرضعف وهو كتير » فضحك ول الله وقال « قد علمت انه لكر قال ا 
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رسول اله « والله ما ذرى هذا إِلّا رخصة ارخصها رسول الله لسالم خاصة » وابين ان 
دخل عايعن احد بهذ الرضاأ عم ٠‏ فدهل شك الفقبى 5 ان هذه رخصيًٌ اوجمتها ل 
حدوث ايطال حكم التيني مع عدم سبق تمم.د له ولا اخَدْ لعدتى عند بعض الناس. فكان 
الترخيص بالاذن مع التماس وجه صوري للاذن جعا بين الرفق في ابتدداء التتشزيع وبين 
<صول صورة حكم شرعي ليحصل احترام الحكم الشرعي لتكون الفة المحكم في 
جزءية خاصة في ابتداء الامر مشوية بحرمة الحكم ول اكانال 
لازواجم ( بعد ولك لا محالة ) « انظرن من بدخل علكن بالرضاعة فانما الرضاعمّ من 
المجاعة »6 . وكذلك م ورد ف حديث الرجل الذي زوجم ردولات المزالا التي عرضت 
تفسها على رسول الله صل أله عليه وسلمء فان الرجل لما قال « لا اجد لها مهرا » قال لى 
رسو ل اله « قد زوجتكها بما معك من القرءان » فتلك خصوصيمَّ جعلت لها صورةة 
تشيى الصور المدروفة ابقاء على حرمة حكم المهر بقدر لامكان على احد تاو يلين في معنى 
قوله « دما معك من القرءان» ٠‏ 


واما ما كان من شربعمّ سابقة فلا نطيل القول في تاويله اذ ليس بين ايدينا هن 


بقية فروع تلك الشربعة ما يننا في معرفة مقدار مخالفة الصورة الظاهرة المدعوة عندنأ 


بالميلم لبقيمّ احكام تلك الشربعة. فقولم :على في قصمّ ابوب « وخذ بيدك ضغثا 
فاضرب به ولا تدنث » ورد تفسيرة بانى حلف ان يضرب امراته ضربات وأ-ا ذهب 
غضم اشفق عليها أي وتوقف في بر بميئم فأمرك الله بان بضرها بضغث من عصي٠‏ 
فلءل ذلك شرع شرعه الله له فيكون احد وجهين في بر الحالف بمثل تلك اليمين ٠‏ كما 
شرع لنا في الاسلام الكفارة: او لعل تلك رخصة رخدها الله لنببيه فان الله يحل 
لنسمدما ما شاء اذ كان معصوما من ان «ستخف بحرم اسم الله تعلى ٠‏ واءا قوله«كذلك 
كدنا لوف ما كان لاخد اانا في دين الملك » فنحن في غنيم عن الاوض فيم لانتلك 


حيلة على تحصيل امر محبوب لا بوجد لنعه شرع الهي محتّرم ٠‏ الا ترى قولف في ددرن 
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الملك والملك هو فرعءون فاضاقمّ الدين اليم ادماء الى انى لس بدين البىء. كه استّداوا 
يقول رسول التفصل اللهعليموسلء ماش «خذي,ا و اشترطي ابم الولاء فانم ١‏ الولاء أن اعتق» 
اذ لا يخفى على امل ارت ما ياوح فيه من اليلة اتما هو حياة على باتع بر برلا.ولنا'في 
بان :وجيه معنالا تحر بر ذكرناكا في التعايق على مشكا ل الجامع الصح. م 
في بحث انتصاي الشارع التشريع ٠‏ 

وبعد فمن الغفلة ان باس على مثل هذه الحيل فتجعل اصلا للقياس عليها مع تحقق 
ان الحيلت لا تشتهل على معنى وحكمةتصحح القياس عليها اذ قد اتفقنا على ارن الميلت 
غالفة لحك م ومفيتة المقصد ولذلك سميتحياة 3 نجعاما اصلا للق.اس عاءها.و 0 
يلق بها النظائر من يمنع القياس على الرخص . وقداتضح لك من للامثلة التقدمة الفر 
بين أن يستعمل الفعل المتحيل به بصفةكونه سدبرا 0 تت التزون سيك سريب 
عآخر ٠‏ وبين استعمال الميلة بصفة كونها مانعا من فعل ء'خر سواء كانت مع ذلك سبءا في 
فعل لا يشيم الفعل الذيقام لى المانع ام لم م تكن سبيا في شيء فزدلا اتقانا بتكثير امثلته 


سك الذرائع 0 
ك6 


عدا امرك لقب في اصطلاح الفقهاء لابطال الاعمال التي تثول الى فساد معتير 
وهي في ذاتها لا مفسدة فيها. قال ابو عبد الله الأزري في شرح التلقين لعيد الوهاي (؟) 
«ا سد الدر, بعص نع ما دوزائلا طرق نه الىما لاجوز» واهذا المبحث عاق فقوي بمحث 
ال إل ان التحيل براد ٠ه‏ اعمال ياتا بعض الناس في خاصمّ ا-واله للتخلص من 


<ق شرعي عليى بصورة هى ا معتيرة شرعا حتى يظن انه جار عللحكم الث 


)02( 5 جمع ذربعة وهي في الاصل دابة تشد في في موضع لياوى الها البعير 


ار لانه 5 ن بالقها : قبل شرو دك فاذا ر ءاها | اقرب منها كامشكولاء 
() في طالع باب بيوع الاجال 
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ااذر ع فهى ما .نفضي الى فسا سواء قصد الئاس بم افضاءلا الى فساد ام لم يقصدؤا 
من الدرائ ع ودين الحيل دن جبةين جهة العدوم 


5 1 


وارضا اليل ) المحرة عم الاتكورن إلا عيطلي 


: مبطاة لقصل 1ل ار بع من نالصلاح ح وقد لا كرون ميطلة 


فاعتيار الشر بعة بسد الدرائع بحصل عند ظرورغلة مفسدة ااثالعا لى مصاحة الادل فهذة 


بن القرافي فيالفرة ق ١١‏ رابع وال لتسعين 

]فار 22 عا عله سدة عل رراعة الف حقتفكا 
م:مجدع على عدم زد ب خشاه 

ت خشمة از زذا٠وجمع‏ عل سد كحفر الايار 


كه سياج ٠‏ ومحةلف فى دل دوع حال ولم .سحث عن وجب 


0 عض هذ الذراك دون هن وما وعدي إلد التوازن بين ما فى الفعل لدي 
ِ م كرك كود 2 بين ما في 


0 28 1 01 ل 5 0 3 1 2 0 0 ا 
هو ذربعة مر المصاءدة وما في ماله من المفسدلا قد ر جع أل قاعدلا :نعارض المصالح 
قن قدمناها في مبحث المقصد العام ٠ن‏ التشر بع.فما وقع مذعى من الذرائع قد 


تك 
و (' 8 


عظم فيه فساد ملف 4 صلاح اصلم مثل حفر للابار في الطرقات وما لم بقع متعهتقد 
غات صلاح اصله على فساد مالف كزراعة المنب . على ان في احتيناج الامة .الى تلك 


الذريعة بقطع اانظر عن مثالها وفي امكان حصول .لها بوسيلمّ اخرى وعدم امكاتى 
02 يظن أن المراد باحتراجالامة الى 
0 ب انم او ابطل ذلك الفعلالذي'هو ذريعة 


ع الامة ان تستغتى.عنه إِلّا ان في تكليق1 
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ذلك حرمانا لا بناسب سماحة الشريمة.فكانت اباحة زرادة العنب بهذا الاعتار ارجح 
مد :تثول اليه هن اعتصار بعض نتائجها خمرا. بخلاف التجاور في البيوت فانم لو منع 
لكان منعب حرجا عظيما يقرب «ما لا يطاق فبو حاجي قوي للاسمة. على ان ما يول 
الي من اأزنا مئال بعيد وان كانت «فسدته اشد من تناول الخمر. 

فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء تصرفات الشربعت 
في تشاربع احكامها وفي سياسة تصرفاتها مع الامم وفي تنفيذ مقاصدها فلى في الش ربعت 
ثلاثة مظاهر ٠.‏ 

وقد تأمانا فوجدنا الذريءة على قسمين قسم لا يذارقى كونه ذريمة الى فساد بحيث 
يكوانمثاله الى.الفساد مطردا أي بحيث يكون الفساد من خاصته وهذا القسم من اصول 
التشر بع في الشريعة وعايي بنيت احكام اكثيرة منصوصة مثل تحر يم الخمر. وقسم قد 


يتخلف مثاله الى فساد تخلفا قليلا او كثيرا. وهذا القسم بعضى قد كان سببا التشر ربع 


المنصوص مثل منع بيع الطعام قبل قبضه ٠‏ وبعضى لم بحدث موجبى في زمان الرسول صلى 


اله عليه وسلم فكانت انظار الفتهاء فى من بعدلا متخالفة فرعا افوا على حكهه وربما 
اخثلفوا وذلك تابع اقدار اتضاح ملافضاء الى اأفسدة وخفائم وكثرته وقلته ووجود 
معارض ما بِقَنَضِي الغاء المفسدة وعدم المعارض وتوقيت ذلك الافضاء ودوامما٠‏ 
والقسم للاول اصل القياس في هذا الباب والقسم الثاني يتجل فيى القياس وريخفى 
بحسب ما يرى الفقيى من قربى من للاصل المقيس عليه وبعدلا فيرجع مراعاتها الى حفظ 
المضالح ودرء المفاسد. مثالمبيوع الاجال التي لما صور كثيرة قال مالك بمنعها لتذرع 
الئاس بهاكثير! الى احلال معاملات الربا التي هي مفسداءثر اىمالك ان قصد الناس الى 
ذلك فضى الى شيوعهاوانتشارها فحصلت بها المفسدة التي لاجاعا حرم الربا. فذلك هو 
وجم اعتداد مالك بالتهمة ها اذ ليس لتصد الناس تاثير في التشريع. لو لا ان ذلك 


اذا فشا صار القصد مئال الفعل هو مقصود اناس فاستحاوا بم ١‏ منع علرهم. ولم ار 
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من فهم هذا المعنى من نكت مالك حتى ان بعضحذاق الفقهاء يقول اذا كان المنع منها 
لاجل التعمجّ كان تا ان لا يمنع ما صدر 2 عن اهلالدين والفضلءكما اشار اليه 
القراني في الفرق الرابع والتسعين والمائم ولس كما ظن. فان المقاصد لا تاثير لها في 
اختلاف التشريع وانما جعلت علامة على ل التدالي على احلال المفسدة الممنوعة. الا ترى 
ا ل ار هزالا-وال.فان هن كانت عادتى اأعاملة بالربا في الجاهلية 
فاسلم فحول معاملته إلى السلم لم يكن في فعلها»تم لانه وان كان قد استيدل ارباحه 
من الربا بارباحه من السام قد سامت معاملته مرن المفسدة التي تشتمل عليها معاملات 
الريا وحرمت لاجاها. واشتمات معاملته على المصلحة التي لاجلا اببح السلم. وليست 
الشر بعص تكان كما قدنا حتى تحرمه من ربحه الاري على الطريقة المشروعة لاجل 
مقصدلا.فيظهر أنا انسد الذرائع ع قأبل اتضييق والتوسع في اعتبارلا بحسب ضعف الوازع 

في الناس وةوتماكما سياتي في مبحث الوازع ٠‏ 
واو لا ان لعب سد الذرائع قد جعل لقا لخصوص سد ذرائع الفساد كما علمت 
انا لقانا ان الشر يعم كما سدت الذرائع فتحت ذرائع اخرى كما قال شهاب الدين 
الم ا في كدان تنقيح الفصول. فاما وقد ورجنا على ان اصطلاحهم : في سد الذرائع 
لقب خاص بذرائع الفساد فلا بذوتنا التنبيه على ان الشر بعة قد عدت الى ذرائع المصالح 


ففتحدها 1 جعات لها حك الوجوب وان كانت صورتها مقخضية ة المنع اوالاباحة. 


5 


7 هذه المسالت هى الملقبة في اصول الفقه بان ما لا يتم الواجب إِلّا ب هو واجب 


1 هي الملقيمّ في الفقه بالاحتياط. الا ترى ان الهاد فيصورته مفسدة اتلاق النفوس 

والاموال وهو ءايل الى حمايت البيضتّ وحفظ سلامت المت وبقائها في امن.فكان ٠ن‏ 

اعظم الواجبات اذ لو تركوه لا عقبهم تر كم تلفا اعظم بكثير مما يتافهم الحهان . 

وهذلا خزئيةءن«زءنات قاعدلاتقف. م الاغمال الى وسائلوهقاصد وسنذكرها في مبحث 
خاص فلا شغي ان يختلط المبحثان على الناظر. 





11١5 (“4‏ لا 

ومماديجب الأذيم له في التفقتى والتشر الع التفرقة بسن االغاو في الدين وبين سد 

الذربعة وهن تفرقت دقيقت.فسد الربعة موةعه وجود المفسدة والغاو موقعه المبالغة 
والاغراق: ني الحاق »ماح بماهور او هنهي شرعي او في اتيان ع.ءل شرعي باشد ما 
إراة به الشمارع. بدعوى خشية التقصير عزمراد الشارع وهو المسدى في ااسئة التعمق 
والةتيطم لع .وه «راتب هنها ما بدخل في الورع )١(‏ في خاصم نفس الذي بعضه احراج 
لها..او الورع في حمل الناس على الحرج ومنها ما ,دل في معنى الوسوسة اللمومة ٠‏ 
وبحت على ااستنيطين والمفتين ان يشجنبوا موائع الغو والتعوق في حمل امم على 


الشربعة وما سن لها من ذلك وهو موقف عظيم ٠.‏ 
نوط النش ربع بالضيط والتحديد 


منت فيما ساف ان «3صرد الشربعة فى ااطة احككامها ان تحكون مرتية على 
'لوطاف وهعان 0 ذلك هنا بان الشريعة لما قصدت التبسير عل الامج في امال 
الشربعةٌ وا<ر انها بر الادوال 5046 الله ضيط وتحديد شين ين ينما حليا و<ود 


الات وان لي واننا لحرو تاك كايق نه فيك البراكاد روات الله 


6 الور 2 سدم الطاب ل ا نحن مكلفون فيه '! ظن مثل ١‏ احرى 


ف رسم القيلة 0 لقواعد الفلكية التي [ 5 كلف ببهاء و استمر ار الامساك في رمضان حصة 
بد اأغروب لتحقق الغروي وكذلك ابتداء الامساك فيى زمانا قبل الفجر. واعظم من 
صنوم بوم الشك وتجنب السواك للصايم ٠‏ وصوم بوم افطر اذا ثبت الشهر برؤية 
الهلال عند !لغروب أذا كانوا قد راولا ص.ا<ا وقت الجر . واما ما بدخل في الوسوسة 
مثل:الميالخة في صب الماء عند الغسل والوضوء. واما الحاق.._اح بماءور وءنهي فذلك 

من عهل الفقعاء او المجتهدين نادرا ٠ل‏ 0 ببطلان صلاة هن مر مار بين 0 


وم الا كان عدل 4 بأشد ا ار ادل الششارع و المريض المتعب 5 








١١17‏ لا 
/ر 0 


بالارصاف اي الأراعاة في التشريع. ونصبت أن دونهم حدودا وضواظ تحتوي 
عل تلك المعانى نى قد تخقى عل لى شال م ٠‏ وذي اصا 2 0 تكون عونا ١‏ العاكاء تعديرم 


عند خفاء 0 او وقوع رع فها. كماك كت دون والضوابط هارية 


ا 


من انحط عن درج العلماء الى ان يرتقى قليلا الى فهم المعاني والاوصاف القصودة 


من التشربع فيما تحتوبى لك الضوابط هن المعاني ولاوصاق الخفية.فلذلك لم كن 


لم فا تناشدالك كفي ع2 2 مد في م كما 9 ناا . وهنا الك فد 5500 
رف 4 رك جوع 0 2 58 د له 


٠ 0-6‏ الفمهاء وقد اشار اليه 3 قل مالك ق لمعر الخار هن :1 ط فقّد آخر 2 حديث 
0 ف و 6 ر 3 
ابن ءهر ان رسول الله صلى الله عايى وسلم ا ان بالخيار ما لميتفرةا»ثمةال مالك 


عقبي اراك لهذا عدا حك دوه 1 رفعه ل دم» يعنى بي أنى 1 حعله اصلا 
و ود و 5 2 


في انشربع خسار الملس لوا ءن تحديد مقدار المحلس. وعدم وجوه عمل في شانه 
في النشر الع خم إل مقدار المجلس وعدم وجو 
نفسرلا ان المجلس لا ,نضيط وقد يكونان في سفينة او في شقدق ٠‏ 

ار ا ا ااي سات 


الظاهرة المظبطح مع الهم بص رون بان :لك الاوصاق حصل من وجودها «عنى هو 


المعمى بالحكمت او الحم ودرء المفسدة: ولقد :زهت الشريعة عن ان لا كورن» 


احكاءرا منوطة بالانضاط ذان من صفات 0 ذاهاية الذي حذر الله منم بقوله تعالى 


« افحكم الماهلية دغون » عدم الانضياط اذ كانت امورهم تجري عل ذو اطر تعرض 
عاطم (' ورهم ر 


16 وقوع 2 اموا ا 0 كان حكم الطلاق 5 والرجعة غَيْر ذى نها م وذلك ما مأ حاء القرءان 
بكار في قولى تعالى « ولا :مسكوهن ضرارا لتعتدوا» وكذاك قسمة مال الميت ٠‏ قال 
ل م تعطيها 


| 
5 


ا ل ان الاو ل 0 اعلا 


1 هلية يعطون 
ولا «مطون الينان م نعطيهم وريما لم تكن لهم مواردث معاومة يعملون عليرا» ٠‏ وكذالك 
مما اريف جيه طأرن انار الأ ىلا16 يمك اران مال اناو 


الدية في العامة والخاصة كانت دية 0 اح ار و عاد ا 





١14“‏ لا 

او أكثر ويسمى عندهم التكايل . وجاءت احكام الاسلام في تلك لابوابٍ كلها مرعللة 
للفوضى المتبعت وما ذلك للا بااضبط والتحديد واذلك امرت الشريعم بالمحافظمّ على 
حدودها فلو صل الظهر قبل الزوال بطلت صلاته. 

وقد استقريت من 1 الانضراط والتحديد في الشربعمّ ست وسال 

اك اك اال رع كا اك اه 
بحيث تكون لكل ماهيةّ خواصها وءا: ثارها المرتبيّ عليها مثل طرق القرابمّ المينة في 
اسباب الميراث وفي تحريم هن حرم نكاحم. فتعين المصير اليها دون ما لا ينضبط من 
مراتب المحبيّ والصداتة واانفع والاني .ولذلك قال الله تعالى : « آباؤكم وابناؤكم لا 
تدرون ابهم اقرب لكم نفعا فيضت من الله ان الله كانعليما حكيما» .وقال « وماجعل 
ادعياءكم ابناءكم دلكم قولكم بافواهكم واه بول الحق:وهو بهدي السول» ٠‏ وقال 
«فلماقضي زيد منها وطرا زوجناكه! لكي لا يكون على اأؤءنين حرج في ازواج ادعيائهم 
اذا قضو معبا وطرا وكان امر الله نفعولا ». وفيالصحيح ان رسول الله صلى الله علبي 


وسام ما خطب ابا بكر ابنتى عائشت قال لم ابو بحكر انما اذا اخوك فقال الديها 


اخي وهي حلاللي» ٠‏ ومن هذا نوط حكم شرب الللبمو يحصول 0 القايل 0 


مثله دون كونه شراب عنب او فضرخ تمر ٠‏ 

وقول لا بقبل لاشتيالا اردت بم انه لا يقبل الاشتبالا عند نظر الفقيى المت,صر في 
خواص المواهي ى الشرعية. وانكان قد يبدولبعض ااناسمشتبهاني بعض المواهي المتقاربة 
الصفان كما قال اله تعالى «٠‏ ذلك بانهم ةا قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله الببع 
وحرم الربا » فالبيع وااربا قد يشتيهان في الاصل بكون كليهما معاملمّ ٠اأمة‏ مقدود 
منها الربحولاسيما اذا كانت في البيع رف داك كال عراب وال ان 


ابيع وحرم الريا» الي انه ما اجل احدهما وحرم لادان الاسم 





ع[ ا لا 
و الواص. فالبييع ٠عاملة‏ هن جانبينو ببذل العوضين. وااربا معاملة من جانبٍ واحدهو ' 
جانب المسلف لقصد سد حاجة المتسلف ٠‏ ومن ءاثار ذلك ان أبيح للمتعارضين في البييع 
تطلب ملارباح. ولم ببح للمتعاقدين في التسلف تنللب الارباح بل اما ان يعطي قصدا 


الع با ا 


الأذتاك الثانية جرد تحةق مسمى الاسم . كنوط الحد في المر شرب 


جرعة من الخهر لانى او نيط الد بحصول /لاسكار لاختلف ديب السكر في العقول 
فلم يكد ينضبط فلا يتحةق -ال حصول الحد إِلّا بعناء والتباس. ولو نيط بنهاية السكر 
وهو حد الاطباق لحصات مفاسد جمة قبل حصول تلك النهاية. وكذلك نوط صحة بيع 
الثمار بحصوا ل لاحمرار او الاصفرار في اصناق التمر. ونوط تقرر | كمال المهدر 
يمجرد المسيس.ونوط لزوم العقود يحصول صنتها من بداب وقيول ٠‏ 

الوسيلة الثالهم التقدي كصب ازكوات في المبوب والنقدين. وعدد 
الزوجات ونهاية الطلاق. ونصاب القطع في السرقة عند القائاين بالنصاب. واقل المعر. 
والمسافة المعتيرة في انتقال ولي المحضون عن باد الحاضنة وستة برد عند المالكية . 

الوسيلة الرأبعة التوقيت مثل مرور الحول في زكاذ الاموال. وطلوع الثريا 
في زكالة الماشية. وهرور اربعة اشبر في للايلاء ٠‏ والحول في بعض العيوب٠‏ والشهربن 
في الاعسار بالانفاق- واربعة اشبر وعشر في عدة الوفالة. والحول في سةوط الشفعة ٠‏ 
ومن ثم قال بعض عامائنا بعدم تصديق المعتدك في انقضاء عدتها في اقل من سةواربعين 
يوما ٠‏ وقال ابن العردي بعدمى في اقل من ثلاثة اشبر وبه عمل اهل افر يقية ميلاللضيط 
والتحديد ٠‏ 

الوسيلة انامح الصفات المعينة المواهي المءقود عليها> ين اسل ف 


الاجارة ٠‏ والمهر والولي في ماهية النكاح ليتميز عن السفاح ٠‏ 





“ا .11 ا 
ل ل كا 


القرى بحرث لا يصل اليعا دذان القريت ٠‏ وكنع الاحتطان ٠ن‏ 
وحدود الْرز في 'تحق معنى ااسرقة ذ 
نفوذ الث 
تكسبك المباحث المتقدمة ان هن مقاصد الشر بعيّ من التشربع ان يكون نافذا في 


الامة.وان كؤن مم هن جميعه' ٠‏ ذلا تحصل المفعسة المقصودة منه يبدورت نفوذلا 


3 0ك 


وز احترامى. فطاع لامة الشر بع غرض عظيم من اغر اض التشر بع ٠وان‏ اعظم باءعث على 
| ا الك شي وندرذها 11 ) خطان آل | للؤعة :ال لزة الشر كي [ء. اعتقاءء 
5 الشراعم وندوده ام ىُْ الع اه العتادى 
اق اليه نفوس المسلفين عن طواعية واحسكار لانها 0 
رحمتىاداهاوفو زها ف يالدنياو الاخر؟. 
فالاحكام الشرعية اانا 
5 7 75> آله 0ه 
تعلى ٠‏ م لم يرل انوي الشربعة من عهد ١‏ 
لست حقو الفرم عن إض رك إلكد 
0 وا كن ل ل ان ادي 00 
دشاءدو ون اكير على القول با! رايغ ععر 
تساك لتحصيل ذلك مسلكين سلكد 


المرلك لاول مسلك الصرامة والشدة و 


اك لاس اكير 


.ذلك من للايات. وفي الحديث الصحيح 


قضية +. ير ان رسول الله صل الله عليد وسام خطب فمَال « ما بال اقوام دشدر ط طون 





11 )ا 

قروطا عدت ل كان الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهوباطل. كتان 
الله ااحق رط الله اوثق ». 

ومن هنا نشات قاعدة ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا . ولها فروع كثيرة في 
الفقه. وقاعدة ان النعي يةتضي الفساد وهي مسلمت في اصول الفقه وعلم فروعه. لان 
3 شغي أن تتساه لالامة قف تفر بط مقاصد الشر بعت لا ال قِ ذلك وى 
فيهم الى اضاعة ة معظم الك بءة. ولذلك نرى الشر بع تحافظ على احكامها 5 الاحوال 
الي يتحةق فيها عدم فوات الأقصد. مثل منع الوصية لاوارث بما دون الثاث مع ان 
اباحت للموصي ان عملي ثلث ٠الى‏ للاجابي وليس في ذلك ضرر على الورثة. كان 
الظاهر ان اعطاء الثلث لبعض الورثة اولى بالجواز اذ لا ضرر على بهم ٠‏ ولكن منعه 
انمآ هو المحافظىيّ على وقصد المواريث وهو تعيين نص لم وونيٌ لا مجحاوزها الناس 
ايطالا لكان عليه اهل الحاهاييّ. فاذلك معت الوصية للوارث مطلقًا وانفنت للاجبي 
في الثلث .ولا كمال الوصول الى الغاية مزهذا الك اقام نظام الشريعة امناء ووزعة 
لتنفيذ اجكامها ومةاصدها في الناس بالرةمم واارهبة اءني بالموعظة والتوةءكما اشار 
اليه قوله تعلى « وانزلنا مهم الكتاب والممزان ن أيقوم اناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه 
باسشديد ومنافع للناس . وقد اقام رسول الله صلى الله عليه وسام الحدود وبعثللاءزاء 
والقّضاة الى الاقطار البعيدة عنه بحرث صارؤذلك هن المتواتر مزثعله عليهااصلاةوااسلام. 
وقال عثمان بن عفان رضى الله عنم « بزع الله بال لطان ما لا يزع بالقرءان » ٠‏ 


فكان هن اصول نظام الحكوءة الاسلامية اقاءت الخلفاء وللاءراء واأقَضاة واهل 


الشورى فى للافتاء والشرطة والحسية ونوا كل ليتم تنفيذ لاحكام الأعلقة 


بالحقوق العامة للامت والاحكام المتعلقيّ «الحقوق الخاصة بين افر اد الامة. وشرطت في 
انواع هذة الولايات هن الصفات الذاتية والعقلية والعلمية ما تستقيم بم الامو الموكرلة 





م 191 لا 
البعم على الوجه لا كمل.كما اشار اليه الشهاب القرافي في الفرق السادس والتسعيره 


القت وار وال 70 


ةلي لكف اللنارى ل ا ا 


قد بنيتعلىشهولة قبولها في نفوس الناس.لانها شرعة فطرربتّ سوحة وليست نكادةّ ولا 
م تام .فدهي تحمل ااناس على المصالح حملا اقصى ما يمكن ان بكون الحمل من 
الرحمة والتيسير اذلا فائدة في التشر بع إِلّا العمل به . 

وقد كان تيسيز الشربعة ذا مظاهر ثلاثة . احدها ان احكابها المعينة مبنية على 
التيسير نظرا لغالب لاخ وال كما قال الله تعلى«وما جءل 1 3 الوقن خرج كبر يد 
الله كك م اليسر ولا بريد بك 'م العسر»وندو ذلك . والظهرالثاني انها تعدد الى تغيير الحكم 
الشرءي هن صعوبة الى سهولة في آلا<وال العارضة للا او للافراد فتيسر ما 
عرض لم العسر ٠‏ قال الله تعلى«إِلّا ها اضطررتم اليه» وقال«فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا 
اثم عليم» ولذلك كان من اصول قواعد التشريع تاعدة « المششقة تجلب التيسير » وهذا 
هو مبحث الرخصة ٠‏ 

والمظدر اثالث انها لم تترك للمخاطبين بها عذرا في التقصيرفي العمل بها لانها 
نيت على اصول الحكمة والتعايل وااضيط والتحديد.قال الله تعلى«ومن احسن هن الله 


1 لقوم بوةوز» وقال «صيغة ة الله وه نحن الله صبغمٌ وندن له عايدون». 


فصل 

اذ قد اقتحمنا الحديث على الرخصة كان حقا علينا ان :فى مبحث اارخصةحقم من 
الثّان لاني لى وحجد تعض انواع اأرخص مغفولاا ع ن اعتبارها عند 0 . ققد اطبقت 
1 ان الرخصة تغير الحكم الشرعي ٠ن‏ صعوبة الى سوام لعذر عرض لفاعلى 


وضرورةا اقتضى م اعتدان الشر بعت بم فى الفءل المشروع عن جاب «متصاحة او دقع 


















ا 


مفسدة مقابل المفسدة العارضة لارتكاي الفعل المشتمل على المفسدة. ومثلوا الرخصة باكل 





المططر الميتة قال الشاطبي « ان الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج كما ان العزيمة 
واجعة الى اصل التك يف وكلاهما اصل كلي » (01). 
غير انى رادت ١‏ لفقي ل يحتفارن ِلّا بالرخصة العارضة للافراد ف اغوال 
الاضطرار . وندن اذا تاملنا الرخصة فوجدناها ترجع الى عروض المشقة والدرورة 
صح لنا أن م2 ظر الى عموم الضرورلا وخصوصها .فقد وجدنا عن م الْضم نات ضُرورات 
عامة مطردةٌ كانت سب تشر بع عام ف انواع كن التشر عات مسساة ون اصول 0 
شانها المنع «مثل السامو المغارسمّ والمساقالة فهذه مشروءة باطراد.و كازما تشتفل علبى 
من الضرر وتوقع ضياع المال مقتضيا منعها لو لا أن حاجات ثلامة داعية اليعا.فدخلتني 
قسم الحاجى صما قال الث شاط :يي قٍِ ميحث الرخصيّ والعز المي (). و5 كذلك وحدنا م عن 
الذضرورات ضرورات خاصة ٠وقاتمٌ‏ جاء بها القرءان والسنة كقوله«فمن اضطر غيو 
باغ ولاعاد قلا اثم عليى»وقد اقتصر الفقهاء عليها في تمثيل الرخصة. 
وبين القسمين قسم ثالث مغفول عنهوهوااضرورة العامة الموةتة.وذلك انيعرض 
الاضطرار للامتّ اوطائْفم عظيمة منبا تستدءي لاقدام عللالفعل الممنوع لتحقيق مقصد 
شرعيمن سلامة تألامت وابقاء قوتها او نحو ذلك . وهذا التوقيت وهذا العدوم :ترك 


على كايهها بالتفاوت.ولا شك ان اعتبار هذا الضرورة عند حلولها اولى واجدر هن 








اعتبار الضرورة الخاصة. وانها تقتضي تغييرا للاحكام الشرعية المقررة للا-وال التي 
طات للعا اك الفرررة” 
وليست امثلتّ هذا النوع من الرخصة بكثيرة.فمنبها الكراء المؤبد الذي جرت به 


فتوى علماء لاندلس ابن سراج وابن منظور في اواخرالرن التاسع في ارض الوقف 





(1) انظر صفحمٌ "91 جزء ١‏ طبع تونس 
() انظر صفحة ١8١‏ جزء ١‏ طبع تونس 
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حين زهد الناس في كرائها لازرع لا تحتاجه الارض من قوة الخدمة ووفرة المصاريف 
١:‏ لطول تبويرها.وزهدوا 0 انها الغرس و البناء لقصرآ ادر اديت ذترى أرَضن الوقف 
لها. ولاباية الباني او الغارس ان يني او بغرس ثم ثم قلع ما احدثي في الارض .فانتى 
ابن سراج وابن منظور بكرائها على التابيد وراابا أن التابيد لا غرر فيه لانها باقية 
غير زائلة ١0(‏ ثم تبعهما على ذلك اهل مصر في القرن العاشر بفتوى ناصرالدين اللقاني 
0 احكام لاوقا . وجرى العمل بذلك في المغذرب في فاس وتونس في العقد المسمائ 
عندنا في تونس بالنصبة والخلو وفي فاس بالجلسى والإزاء . ومنها فتوى علماء بخاري 
من الخنفية بيع ااوفاء في ال روم لحاجة غارس.ها الى اانفات عليها قبل اثمارها كل سنة 

فاحتادوا لك اقدرا ض م شفقوني عليها . 
وقد «طرا من الضرورات ماهو اشدهن ذلك فالواجب رعيه واعطاؤ/ ما يناسبه 
هن آنا حكام ٠وفي‏ قواعد عزالدين ا.نزعبد ال-لام فياواخر قاعدة المستثنيات مزالقواعد 
الشرءية في آلمد اوضات » لوعم 7 حرام الارض بحيث لا اتوحدك علذل حاز ان ستعمل 
3 ذلك ما ددعو الي الحادات.ولا شف تحليل ذلك عل الذضرورات لانه لو وقف 
عليها لادى الى ضعف العباد واستيلاء العدوعل بلادلاسلام. ولانقطع الئاس عن احرف 
والصنائع التي تقوم بالمصالح.ولا بتبسط في هذه الاموال كما يتبسط في امال الحلال 
بل يقتصر فى ذلك على ما نمس الحاجت اليه.وصورة هذا السالة ان بجحل المستحقون 
بحيث يوقع ان ن«رفهم في المستقيل. ولو يثنا .ن معرفةهم لما تصورت هثك المسالج 
لانى يصير ( اي المال ) حينئدذ الى المصالح العامة .و انما جاز تناول ذلك قبل ( نمكن ) 


لي ل ال ات كاضر خاسة راو ءال 


غصب إموال الناس كاز له (؟) ذلك.بل بجبعليه اذاخاالهلاك لوع او حر أو برد 


)١(‏ انظر فتواهما في المعيار لاونثر بسي 


(؟) الضمير راجع الى الممككلف الفحوم من المقام 











0 1 . 
واذا وجب هذا لاحماء نفسواحدة قما الظن ياحماء نفوس». وهذا مقام راعا المجتبدون 
في تصاريف استنباطهم ودنوا منه وابتعدوا فقد تجد المجتهد الواحد بدنو ٠نه‏ و ستعد 


ى مختلف اقواله بحسب تعارض للادلة وغير ذلك . 


مراتب الوازع جبلية ودنيتٌ وسلطانية 


نحن آلان اشبه بان تكون رجمنا الى مبحث نفوذ التشريع واحتّرامم بعد ان 
فصل سسئنا وبين فصل بيان الرخصمٌ ٠‏ فبنا ان ذبن كرف إستخديت الشرعة بنفوذ 
'تشريعها واحترامه في نوس الناس انواع الوازع الذي بزع النفوس عن التهآون بحدود 
الشربعة. فاعتمدت في ذلك إبتداء على الوازع اللي فكان كافيا لها ءن الاطالة بالتشر بع 
لامناقع التي تتطليها الانفس ٠ن‏ ذاتهاء وبال:حذير هن المفاسد الي كو زللئفوس منها زاجر 
عنها مثل منافع الاقتمات و الاباس وحفظ الاسل واازوجات.فلا تجد في الشربعة وصايات 
تحفظ الازواج لانى في الحسلت اذكانت اازوجية كافيمّ في ذلككما قالعمرو بن كاثوم: 

بقن جنادنا وويقان لستم بعولتنا. اذا لم تمنعونا 

وتات في الشريعة الوصابت بحفظ للابناء في احوال عرضت للعرب قال الله تعلى 
فيها « ولا تقتلوا اولادكم خشيمّ املاق نحن نرز قكم واباهم ان 3 كات خطئًا 
كبيرا ». زلذلك كانت ااشريعمّ تعمد الى الامور العظرحة التي تخشى ان لا يغني فيها 
لبر ازع الديني الغناء المرغوب فتصيغها بصيغة ف لكوي ليم كا قلات ت في تحريم الصهر 
لتلحق الصهر بالنسب في جع لالوازع عن اازنا في هكالحلي فالحقت ابوي الزوجين بالابوين 
في قولف تعلى « وامبات نسائكم الى قوله وحلائل انائئكم الذين هن اصلابكم » قال فخر 
الدين « ٠ن‏ نزوج امرال فاو لم يدخل على المرال ابو الرجل واه ولم تدخل على اارجل 
ام المرال وابنتها لبقيت المراة 5 سة في البيت. ولتعطل على الزوج واازوجة اكثر 
اللصالح . و و اذنا في هذا الدخول! م نحكم بالمح رمت فربما امتدت اعين. البعض الى 





“11 ا 
البعض وحصل اميل وءند حصول التزوج بامها او ابنتها تحضل النفرة الشديدة بينهن. 
لان صدور الا بذاء عن الاقاري اقوى وقعا واشد ايلاما وتاثيرا )١(‏ فيحصل التطايق 
والفراق. اما اذا حصلت المحرمية فقد انقطعت للاطماع فلا يحصل ذلك |اضرر فيبقى 
النكاح بين الزوجين سايما من المفسدة.فثبت انالمقصود من حكم الشرع مذلا المدرمية 
السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين اه. » وقد بزاد على ما ذكرة الفخر ان 
الشارع قصد قاب ذريعة الزنا المتوقع هن شدة الم< لطة الى نفرل منم باست_دام الوازع 
اللي بدلا عن الوازع الديني لتعذر سد الذريعة في هذ المخالطة بما قررل فخر الدين ٠‏ 


وليس من الءسير قاب الوازع الديني الى وازع جبلي بتحذير العقاي وبث التشنيع 


مع مرودتلازمانة.ان كثيرا من الامور التي نظهرفي صورة الجبليات ما كانت إِلّا تعاليم 


دشية .مثل ستر العورة ومحرمية للاباء و الابناء. وقد نجد.راحات مذهومة بتنزلا الناس عنها 
للذمتها فقد كان اهل الكاهلية ببدون تزوج آلابن زوجة ابم بعد موتى ومع ذلك فهم 
يسمونه نكاح المقث. وقد قيل لابي علي الجباءي انك ترى اباحدة شرب النبيذ وانت لا 
تشربى فقال.« تناولتى الدعارة فسمج في المروءة ». 

ولعلماء الشريعة نسج على منوالا هذا عند قصد الممالغة في سد الذريءة. فقد قال 
مالك رحمى الله جاسم عين الخمر وهو يعالم ان الله انما نبى عن شربها لا عن 
التلطخ بها. ولكنم لما راى الاتكفاق عن شربها ءسزا لشدة مل النفوس البهآ 
بكثرة ما نولا بمحاسن رقتهعا ولونها الشعراء اراد تقَويِيٌ الوازع الددني عن شربعا. 
باشراب النفوس مءنىقذارتها وج لها كالنجاسات.في حين انى لم يقل ننحاسة: النزير 
الحي . وقد صار من اءثال عام بلدنا اذا ارادوا نسم قول لاحد في ذم شيء انف 


: يشير الى قول طرفم‎ )١( 
وظلم ذوي القربى اشدمضاضة عل إلرء من وقع الحسام العا‎ 








»ا 1لا 
واوا « قال فيى ما قال مالك في الخمر ».وني الحديث الصحح«ليس لنا ثل السوء 
العايد في صدقتى كالكلب العايد في قيئم» . 
ولكن معظم الوصابا الشرعيمّ محوط تنفيذها بالوازع الديني وهو وازعللايمان 
3 المتفرع الى الرجاء والخو ف-فلذلك كان تنفيذ لاوامر والنواهي موكولا الى 
إبن المخاطبين برا .قال الله تعلى«ولا .حل لهن ان يكتمن ما <اق الله في ارحامهن ان 
1 بيؤْمن بالله واليوملاخر#».وقال «علمالله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 
سرا إِلّا انتقولوا قولا معروفا- واعلموا ان الله يعلم مافي انفسكم فاحذرو#» وغير 
ذلك من للايات ولاثار الذوبة وفي استقرائها كثرة . 
فمتى ضعف الوازع الددني في زمن او قوم او في ا<وال ,يظن ارت الدافع الى 
مالف الشرع في مثاها اقوى على احكدر النفوس من ااوازع الدبني هنالك يصار الى 
الوازع السلط ني. فيناط التنفيذ بالوازع السلطاني كما قال عثمان بن عفان « بزع الله 
بالسلطان ما لا يزعبالةرءان»ولذاك قال ابن عطية )١(‏ «ان اوصياء زمانهم لا يقبل 
قواهم في رشد اليتامى حتى يرفعوا اثبات ذلك الى القاضي».ولم يرهم مصداق امانت 
الشريعة في قولم تعلى «ان ٠انستم‏ منهم رشدا فادفموا الهم اموالهم ». واستحدن قوله 
فقهاء المذهب بعدلا ومضى بى العمل ٠‏ وقال ابن العرببي (؟) « لا تصدق المراة في دعواها 
انقضاء عدتها في مدة اقل من خمسة واربعين بوما » لضعف الديانة مع أن الةران وككل 
ذلك الى امانتهن اذ قال « ولا بحل اهن انيكتون ما خاقالله في ارحامهن ان كن يؤمن 


بالله واليوم لاخر ».وقول ابن العربى جرت الفتوى والةضاء عند علماء المالية ٠.‏ 


)١(‏ هو القاضي عبد الحق ابن عطيمّ الغرناطي ولد سنصّ 40١‏ وتوفي سنت 4ه 


لي تفسير القرءان المسه بى المحرر الوجيز وهو تفسير «متع : 
(1) هو القاضي ابوبكر مد بن العربي الاش_لي ولد سنة ... وت-وفي سنت 4ه 
لى التثاليفٍ الحممّ منها ا-كام القرءان ٠‏ 








“ا 11 ا 

وعلى هذا الاعتبار بصح كالما حصل التردد في امانت ٠ن‏ وكات الشربعة تا الى 
امانته ان نكل تنفيذ ذلك الق الى السلطان ٠.‏ كما قال مالك في جمع لاختين 
من ملك اليمين « ان السيد اذا تسرى احداهما حرمت علي الاخرى وانخر دمها + كران 
الى امانته ٠.‏ فان اراد للانتقال من تلك الاخت الى تسري الاخرى وجب عايه قبل ذلك 
أن درم عليى التي كانت سردن لم بما تحرم به من بيع اوكة بة او عنق او تزوييج 
وذلك ايضا موكول فعلى اليه. فان تعجل فتسرى الاخت قبل ان بحرم على نفسه الاولى 
كما وصفنا وقفه القاضي عنهما معا حتى ,يحرم الاولى ولم ببق ذلك موك ول الى 
امانتى لاني منهم» (01): 

وعليى فللفةهاء تعبين المواضع التي تسلب فيه امانة تنفيذ احكام الشربعة من 
المؤتمنين عليها عند تحةق ضعف الوازع او رقة الديانتّ او تفشى المهالتّ.وفي نصوص 
الشريعة ما يسمح بذلك لان معظم الخطاب القرءاني في مثل هذه ألامور ورد بضهدائر 


الجمع الصالحت لاعتبار التوزييع او لاعتبار مخاطبة حماعة المسلمين اي اولياء أمورهم. 


فنجعل هذا الاساوب في الخطاب ايماء الى اعداد الجماعة للاشراف على تلك الحقدوق ٠‏ 


ولهذا احدث عمر بن الخطاب ولابة الحسبة وجعاها غير ولاب القضاء. لان درن 
الحقوق ما قصدت الشربعة حفظى وليس في تفريطه تضرر شخص معين <تى بوم 
لدى القاضي او يكون الاضرر من تفر بطه ضعيفا عن القيام حقه . 
واعلم ان الوازع الديني ملحوظ في جميع ١-وال‏ للاعتماد على نوعي الوازع .فان 
الوازع السلطاني تنفيذ للوازع الدرني ٠‏ والوازع اباي تمعيد لاوازع الدني.فالم-م في 
نظر الشريعة هو الوازع الديني اختياريا كان ام جب ريا ولذلك ,دب عل ولا الامور 
(1) نقلى الشيخ ابن عطية في تفسيرك عند قوله تعلى « وان تجمعوا بين الاختين » 








ل 1١85‏ لا 


حراسة الوازع الدرني من الاهمال. فان خيف اهماله او سوء اشتعمالة وجب عليهم 


تنفيذة بالوازع السلطانى 
حر دم التصرف امام الشر بعص 


لما تحمّق ف.ما مضى ان المساوال من مقاصد اأشر يعم الاسلامية للزم ان شفرع 


عن ذلك ان استواء افراد الام ف تصرفهم قي أنه سوم مقصد اصلي دن مقاصد الشبريعة 


وذلك هو المراد بالحرنت ٠‏ 

جاء لفظ الحرية في حكلام العرب مطلمًا على معنين اجدهما ناشيء ءن لاخر 
العنى للاول ضد العبوديةّ وهي ان يكون تصزف الشخص العاقل في شئونى بالاصالتة 
تصرفا غير متوتف عل رضًا احدءاخر. وقولم بالاصالة لاخراج نحو تصرق“السفيت 
سفها ماليا في ماله. وتصرف اازوجيرى فيما يتعاق به حقوق اازوجية. وتصصبرف 
المتعاقدين بحسب ما تعاقدا عليه. لان ذاك ككله يتوقف على رضا غير المتصرف 
بتصرفه. لكن ذلك التوقف ليس اصلا بل جعليا اوجبى المرء على نفسى بمقتضى التعاقد 
فرو في التحةّرق تصرف منم في نفسه بحر به فهو بحربثه وضع بنفسى قيودا لمصلحتما٠‏ 

ويقابل الحريت بهذا المعنى العبودية وهو ان كوت المتصرف غير قادر على 
التصرق اصالة إِلّا باذن سيده. وقد نشا هذا الوصف اعنبي العبودية عن الغابتّ والقولة 
في ازمنة تحكيم الدَوة فكان من اجل مظاهرة واسبابى الاسر في الج-روب.والغارات ٠‏ 
فالاسير في مدة الاسر هو العاني ثم اذا شاء الذين اسروة ابقساء حياته جملوهءببدا 
وعدم ولا يتصرف إِلّا على سب ارادتهم٠‏ وجعلوا ذلك الوصف قابلا للنقل منت 
د الى يد ٠‏ فكان القوم الذين «اسرون الاسير ريما دفعوا الى قوم ءاخرين لهم معسى 
احن وتر تليقتاو او يعذبو» بالخدية وريما باعو» فانتفعوا بثمنه فصار عيديا ان 


دف قدي اتن . 
كه 
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المعنى الثاني ناشيء عن الاول بطر يقَمّ المجاز في الاستعمال وهو تمكن الشخص 


من التصرف في نفسم وشدوني ,2 ا يشاء دون معارض ٠‏ ويقايل هذا المءنى الضرب 
على اليد 5 اعتقال التصرف وهو ان يجعل الشيخص الضعيف لعجز او لقلة ذات بد او 
لقلة ناصر او لاحي بمنزلة العرد في وضعى حت نير ارادة غير؟ في تصرفى بحرث 
شلب مه وصف اباء الضيم وبصير راضيا بالوون. وكلا هذين المعنيين للحرية جساء 
مراذا للشريعة اذ كلاهما ناشيء عن اافطرة واذكلاهما يتحةق ذه مءنى المساواة التي 
تقرر انبا هن مقاصد الشر بع 

فاما المعتى للاول فاطلاقفه في الشريعة مقر مشهور. وقد علم .ن قواعد 
الفقه قول الفقهاء « اأشارع متشوف للحريت » ٠‏ فان ذلك استق ر أو مر تصرفات 
الشرتعة التي دلت على ان من أهم مقاصدها ابطل العبود نه وتعميم الحررية . ولكن 
داب الشريغة في رءي المصالح المشتركت وحفظ اانظام وقف بم ءن ابطال العبودية 
بوخه عام وتعويضعا بالحر بة٠‏ واطلاق العبيد من ربقة العبودية وابطل اسياي تجدد 
العبودرم فع ان ذلك ,لخدم مقصدها ٠.‏ كان ذلك التوقف من اجل انها وجدت نظام 
المجتمغنات في كل قطر قائما على نظام الرق. فكان اعبيد عملم في الحقؤل والمنازل 
والغروس'ورعاء فيالانعام. وكانت الاماء حلائل اسادتهن وخادمات في منازلهم ودايات 
لابنائهم. فكت الرقيق من اكبر الجماءات التي اقيم عليها النظام انعائلي و للاقتصادي 
لدى الا.م حين طرقتهم دعوة الاسلام . فلو جاء الاسلام بقلب ذلك اانظام راسا على 
عقب انفرط عقد نظام المدنية انفراطا تعسر معه عور انتظامه. فهذا «وجب اجحسام 
الشريعة عن ابطال الرق الموجود. 

واما احجاءها عن ابطال تجدد سيب الاسترقاق وهو سرب لاسر في الاروب .٠‏ 
فلان الامم التي سبقت ظهور الاسلام فل شعت اسدر قاق هن وقع في اسرها وخضع الى 


قوتغا. وكان من اكبر مقاصد سياسمّ الاسلام ا.يقاق غلواء تلك الام والانتصاف 
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للضعفاء من “لاقوياء وذلك ببسط جناح سلطة الاسلام على ااعالم وبانتشار اتباعه فية 
في الاقطار. فاو ان امم ال ني استقر نلعا سيادة 8 العالم ه ن قبل اهنت عواقب الحروت 
الاسلامي< واخظر تلك العواقب في نفوس امم السائدة هو عاقيخ الاسر و الاستعياد 
والسبي ا ترددت لمم من ل وغيرهم في التصميم علىرفضاجابة الدعوة الاسلاميت 
اتكالا عل الكثرة والقوة وامنا من وصءت لاسر وتلاستغناد. كما قال صف-وان بن 
اميم في مثل « لان تر بني قريش خير هن ان تر بني هوازن » ٠‏ وكما قال النابغة 
حذارا على ان لا تنال مقادتي ولا ندوتي حتى يمتن حرائرا 

فنظر الاسلام الى طريق المع بين مقصديه نثر الهرية وحفظ نظام أعالم بان 
ساط عوامل الهرية على عوامل العبوديمّ مقاومة لبا بتقايلها وعلاجا لاباقي .نها ٠‏ وذلك 
بابطال اسبان كثيرة من اسيا لاسترةاق وقصر على سبب لاسر خاصة. فرطل 
الاسترقاق الاختياري وهو بيع المرء نفسم او بيع كير العائلة بعض ابنائها وقد كان 
ذلك شائعا في الشرائع. وبطل الاسترقاق لاجل الهناية بان يحكم على الماني ببقائم عبدا 





للمجنى عليى وقد حكى القرءان ءن حالة مصر « قالوا جزاؤلا من وجد في رحله فهو 
جزاقٌ» الى قولف «ما كان لياخذ اخاك في دين الملك» وبطل/لاسترقاقفيالدين الذي كان 
شرعالارومان. وكان من شريعة سولون في اليونان ٠ن‏ قبل ٠‏ وبطل الاسترةاق في الفتن 
والحروب الداخلية الواقعة بين المسامين. وبطل استرقاق السائيةكما استرقت السبارة 


بوسف اذ وجدولا. 


ثم أ الاسام النفت آل علاج الرق الأوجود والذي دوحد بروافع ترقع ضرر. 


الرق٠‏ وذلكبتَةايلم بتتكثير اسباب رفعى. وبتحفيف ءاثار حالتى وذلك بتعدديل تضرف 
المالكين ف عبيلهم الذي 05 غال معنما. 
ن اول وهو تكثير اسبالٍ رفعه جل بعض مصارق الزكاة في شازاء اأعديد 


وعتقهم نص قولم تعلى « وني الرقان » وحعل العتق من وجوة .الكفارات الواجية في 
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تل -الخطا وفطر رمضان عمدا والظهار وحنث الايمان. وامرلا بمكاتية العبيد ان طلوا 
المكاتية بدو له تعلى« و الذين ستغون الكتايءما ملك ايمانكم فكائبو هم» امر وجوب 
أو نان طِِ لخادو بين العلواء؟ وهن اعدق <زءا لي قف عيك قوم عليى لصيب شر رجكى 
قدفعه وعاةق العيد 1 ومن اولد امت تائم 0 فلس لي ديعا ولا هيتها ولا لي 
عليها خدمة ولاغايّ وتعئق هن رزاس مالى بعد وفاته. 

والترغءب في عق العبيد قال تعلى « فلا اقتحم العقبة وما ادر 'ك ما العقبة فك 
رقبة » الابة ٠.‏ و كان الترغيب في عتق هن بتنافس فيم اقوى.ففي حديث ابي ذر «'فضل 
الرقاباغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها» وفي الحديث«ورجلله امة فعامها فاحسن تعليهها 
وادبها فاحسن تادسها ثم اعتقها وتزوها فلم اجران». واحسب ان من حكمةه ذا 
ان ما كان من العبيد بهذا الوصف يكون بقاؤ! في الرق تعطيلا لانتفاع المجتمع بمانتفاعا 
كاملا ويكون.ادخاله في صنف تلا-رار افيد لهم » 

ومن الثاني النهي عن التشديد على العبيد في الخدية ففى الحديثه رلاء يكافه درن 
العمل مابغا بي ذا كلفه وليعني « ولابر كفا قابة مؤنتهم 0 ففى حديث ابي ذر 
قال رسول الله صلل الله علمى وسلم »2 عربدكم خولكم )00( 6 م اخوالكم دم ايم اللم 


تحت ابديكم فمن جعل اذولا تحت يدلا 1 ياكل ولبليسف ما بلس » ونهي 


عن ض ربدم الضرب الخارج عن حد لادب فاذا مثل الرجل بعبدك عتق عليه.وفي الحديث 


النبي عن ان بقول الرجل عبدي او اي وليل 0 وفتاتي.والنبعن ان يول العبد 
كدي قروو ززلةال طروالال قا كارن لضافي الفتيي ارق را رجا مال اانا 
اك 7 لك ال 

كم المعنى الثاني فلم .ظاهر صكثيرة هي من مقاصد الاسلام . وهذف المظاهر 


تتعلق باصول الناس في لقال اتو 0 واءهالهم٠ويجمعها‏ ان بكون الداخاون 


)0( الول الدين إ:ذولون 0 اي 000 وذل كِ ك بان لزيتهم٠‏ 
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نحت حكم المكومة الاسلامية متصرفين في ا-والهم التي يخولهم الشرع التصرف فيها 
غير وجلين ولا ائفين احدا.ولكل ذلك ةوانين وحدود حددتها الشريعة لا يستطيع 
احد ان يحملهم على غيرها .ولذلك شدد الله النكير والتقبيح على قوم اشارت اليعم 
ءاي « قل من حرم زينة الله التي اجرج لعبادة والطرمات من الرزق قل هي للذين ءامنوا 
في الحياء الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انها 
حرم ري الفواحش ما ظعر 0 وما بطن ولاثم والغي بغير الحق وان تشركوا بالله 
ما لم ينزل به ساطانا وان تقولوا على الله ما لا تملمون » فشهمل قوله وان تقولوا على 
الله ما لا تعلمون تحرريم المباحات التي ى اصدرت أآلاية بالاستفهام عنما استفهام انكار . 
فحربة الاعتقادات اسس,االاسلام بابطال المعتققدات ااضالة النياكرلا دعاة الضلالة 
اتباعيم م ومربديعم ءإ لى اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كتاب منير ٠‏ وبالدماء الى 
اقامة البراهين على العقيدة الحقة ٠‏ ثم بالامر بحسن عادلة المخالفين وردهم الى الحق 
بالحكمة والموعظة واحسن الهدل.ثم بنفي تلاكراه في الدين .وقد بسطت القول في 
ذلك في كاب اصول نظام الاجتماع الاسلامي.ولو لا ان من اصول الشريعة حرية 
الاءتقاد ما كان عَقَانٍ اازنديق الذي سر لكفر ويظهر الابمان غير مقبولة فيه 
التوبة اذ لا عذر لم فيه ٠‏ 
واما حرية لاقوال فهي التصريح بالراي و الاعتقاد في منطقة الاذن الشرءي 
وقد امرالته ببعضها في قوله تعلى«ولتكن منكم امة ,يدعون الى الخيرويامرون المعروف 
وبنهون عن المنكر واوائك هم المفلدون» وةرلم صل الله عليهوسلم «ءن رأى يكم 
متكذا فليغيرة بيده فان لم يستطع فبلسانى فان لم يستطع فبقلهوذلك اضعفالايمان. 


٠‏ ومنهاحرية العام والتعليم والتاليف. ولقدظعرت هذه المرية في امل مظهرفي القرون 


الثلائت عثاولى ن تاريخ الاسلام اذ نشر العاماء فتاواهم ومذاهبهم واحتج كل ذرالق 
إرابم ولم 5-95 ولك موجا ناوالا ل ل+زازات.وقد قالرسول. أله صل الله علية وسلم 
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« نضر الله امرءا سمع مقال: ني فوعاها فاداها ك كها سمعها فرب حاءل فقه الى ءن هو اثقي 
منه ورب حامل فقّه الى ٠ن‏ ليس بقيه » وهذا هو المةام الذي تتحةق فيه «الك بن اآس 
حين قال [ له ابو جعفر الخليفة:اني عزمت ان اكتب كتبك يعني الموطا نسيا ثم ابعث 
الى كل مصر من الامصار نسخمّ وءامرهم ان يعملوا بما فيها ولا يتعدوها الى غيرها 
اكاك لامام « لا تفعل يامير المومنين فان الداسقد سبقت لهم اقاويل وسمعوا احاديث 


واخذ 8 قوم دم سيق لمهم 3 انادف سكا 0 الله وغمرهم وَل ردهم ع 


ذلك شديد فدع اناس وما هم علي ». 

واو لا اءتبار حرية تلاقوال لما كانت الاقرارات والعقود ولالتزامات وصيغ 
الطلاق والوصابا «ؤثرة ءاثثارها. ولذلك ,ساب عنها التاثير «تى تحةق انها صارت في 
حالة لكر الا . 

واما حريحٌ الاعمال فبئ تكون في عمل المرء في خويصته وفي عمله الماعلق بعحل 
غيرلا ٠‏ فاما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فبي ندل فيتناول كل مباح فان 


الاباحة اوسع ميدان لحولان حرادة العمل.اذ ليس لاحد ا ع المباح عن احد. اذ لا 


بكو ن احد ارفق بالناس هن الله تعلى.ونريد بالمباح هنا الماذون فيه ولو بالعموم فيدخل 


المكروة . ومنتناول المباح الاحتراق بانواع المرفالمباحةّ واانزول بالمواطن الماذون 


في نزولها وتناول ما ابيح للناس هن الماء والكلاء ٠.‏ والتصرق في المكاسب بالوجولا 
المباحة واختيار المطاعم والملابس والمبماكن وتناوات الشهوات الماذون فيها. ولذلك 
كان تصرف اازوجة في مالها غير هوةوف على رضى زوجبها على اختلاف مقدار ذلك. 

.٠‏ وام الحر بت الكائنة في عمل المرء المتعلق بعهلغيرلا فالاصل فيها انها ماذون فيها اذا 
الم تكن ضر بالغير.وهذا الم قام لأحةق فيه معذى الجمع بين فرءين ءن مقاصد الشر بعص 
.. وهما حرربة عمل العامل وحرية عمل من ماس عله ع.له. ولذلك يزجر ان يعمل عامل 


هل جرم به عن دي غدرلا في عمله. وذلك من الظلم فنان عمل عملا فيه اضرار دق 
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بحيث لا يجيرلا الضمان كان فيه الزجر بالمقوية. 
ومن حردمّ للاعمال المتعلقة باعمال الغير ما يدخله اللرء علىنفسه بموجبٍ حرية 
تصرفم من العقود ولالتزاءات لمصاحة براها.فان الزاءه نفسه بعا اثر من اثارحرية 
العمل اوجب به حقا لغيرلا عليه.عل التفصيل في العقود النيتجب بمجرد التعاقد القولي 
والتتي لا تجب إِلّا بالشروع في العمل . 
ثم ان الشربعت حقوقا على اتباعها تقيد حريةتدرفاتهم بقدرها وذلتك في 
صلاحهم في الحال او في المستةبل. ولك مثل اازامهم باقامة المصالح العام ةكتفروض 


الكفابات ٠‏ او باقامت مصالح من جعات الشربعة مصامهمنوكولة المشخص ممعي ن كنفقت 


القراية ٠‏ ومى انجاوز المرء جدود حر ينه في هذا الذوع اوقف عند الخد الشرعي بالغرم 


مثل ضمان التفريط او العقوبة بدون ق.ول توب ةكالحرانة أو بعد الاستتابة كالردة 
وامثلة ذلك لا تعوزك . 

وأعلم انلاعتداءعل الحرريمّ من | كبر انواع الظلم . ولذلكازم ان يكون تمحرص 
مقدار ما يدول للمرء من اريت في نظر الششارع مو كولا الى ولاة الامور امنصوبين!فصل 
القضاء بين الناس .فلذلك كان انتصا المعتدي عليه لنفسهظلما ,ستحق التعزيز قال الله تعلى 
«ومن قتل ظلوما فقد جعانا لوليهسلطانا فلا بسرف في القتل انه كان منصورا»ولذلك 
وى عمر رضي الله عنه بعض هذا الانتصاف استعيادا في قضية ابن عمرو بن العاص 
مع الذي وطق ثوبه فضربه ابن عمرو فلما شكالا الى عمر قال له عمر « متى امستعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امعاتهم آحرارا ثم اذن المعتدى على بان بِقَتَص من ولد عمرو بن 
العاص فضر بي ضردات بمقدار ما ضريه ابن ءهرو ٠‏ ومن اجل هذا كان:السخن موكولا 
للحكام وليس لغيرهم السجن لما فب من:التساط على الحربية وكذاك التغريب ٠‏ .. 
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وقد حاطت الشر يعم في اكثر من تصاريفها حرية العمل بحائط سد ذرائع خرم 
تلك الور كما منعءت وكاامّ الاضطرار وهي توك المددين رب الدين على بيع 
ونحو: عند >ل لاجل . وكا منعت كثير ا من الشروط الواقعة من رب المال علىالعامل 
في القراض والمزارعة والمغراست والمساقاة ونحو ذلك كما سئبيني في موضعه من المقاصد 


الخاصم بانواع المعاملات وبعضه ذكر في ميحث سد الذرائع ٠‏ 


مقصد الشربعنّ 'تجنيها التف رسع قِ وقت التشريع 


لقد بان لنا من استقراء اقوال لشمارع صل الله عليه وسام وتصرفاته وءنالاعةبار 
بعموم الشريعت الاسلامية ودوامعا ان مقصدها الاعظم نوط احكامعا المختلفت بارصاف 
تلفة تقتضي تلك الاحكام «وآن شع تغير الاحكام تغير الاوصان. اذ لو كذ تالشريعة 
موقتة بقوم إخصو دهم او عدور بيخصوصها لا مكن ان لدعي مدع أن ففرا فيها من 
الاحكام لا يختلف لان غاءتة دواءى معاومة فاذا حلت تلك الغايمّ بعلم الله تعلى خاطب 
الئاس بنسخ تلكالشر بعةّ.فاما وشربعة الاسلام عامة وائمىّ وتغير الاوال سنة البيمّ 
في الخاق لا تتخلف ببقاء الاحكام ع تغير موجبها لا ,يخاو من ان كون اقرارا لنقيض 
مقصود الشدارع من تعلق ذلك الحكم بذلك اأو جب.فيصير احد العملينءيما: اوان يكون 
مكابرة في تغير الموجب وذلك ينافي المشاهدة القطعية او الظنيت في١ا-والكثيرة:‏ و بول 
ذلك على التقديرين الى ان مكون الاحكام متصورة لذاتبا لا تابعتة موجباتها.وحق 
علينا. ان ناتئي بشيء من استقراه كلام اأرسول صل الله عليه وسلم وتصرفى في هذا 
الثشان لزيادة اطمئنان الناظر في هذا المقام الذي. قد مكثر «:كرولا ويعثر «بصرولا. 

فمن ذلك حديدث عاصم بن عدي الانصاري ف الموطا والصحيحين 5 اللكان نك 
عويمرا العجلاني حال عام عا 1ك سال ال اك الله عدن وجد مع امراته رحلا ابقتله 
فيةتلونم:ام كيف يفعل «٠‏ فسالعاصم رس لاله قال عاصم فكرلا رسول الله المسائل وعابها 
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افر السؤال سواء كان في هذه النازلة ام في غيرها لانه قال كر المسائل ٠وفيحديث‏ 


ول بنابي و قاص ؟ ىِ صحيح البخار ري قال رم ا الله (ص) د اعظم ال لمين حرما سال 


عن شيء لح بحرم نحرم ٠ن‏ اجل م-.التم ». وفي حديث قيام اليل في امد ان رسوك 


الله قام ليلد فقام الملدون م.ه فتكثر اناس في يلت الثانية والثالثة فلم ,بخرج رسوك 
النغ(ص) وقال«انى لم يخف علي مكانكم وخشرت انيكتب عليكمالقيام ولو كتبدليكم 
ما قمتم به».وفي حديث ابي ثعلبة الخشنيصر احة في هذا قال رسول الم صل اله عليى 
وسلم«ان الله فرض فر انض فلا :ضيعوها وحدد حدؤد .افلا تعتدوها وحرم.اشياء فلا 
تنتبكوها وسكت عن اشياء رحمتبكم غير نسيانفلا تسالوا عنها» () . 

يك الم نا ارايت حي ادو امار ل مالي لد ترون سر 


ال حدم نى قيض كلها اله وءار ن«و إسالو نكعن ناليد 0 ير اسم الونكم اذا فقو اد 


اندر مان بكر تقول الناس على رسول الله صلى الله عايى وسلم او انف 
كي سَِ المتفقدين الى تصرفات صدرت عر شولك الله صلى اله عاء يه وشلم ف 
جزءبات او الى اقوال اثرت عنم غير موداة كما صدرت منه او غير مين فيها الحال 
الى درس قن ادال اق ا و امي طرفم كلق ير لك يكن 
اناس ان يقولوا قال رسول الله ولا يذيعوا احاديث النبيء حتى بحتاج اليا 
وان درست.وهذا لحكمة بدنعة وهى ان الله قد بين المجرمات والمفروضات تي كتابه. 
وقلتءلى «لا تسالوا عن اشياء ان ت,دككم تسؤكم» وقد اتفقت الصحابة على جع 
القرءان اثلا بدرس وتركت الحديث ري مع النوازل واكثرقؤم : ّالضحابة التحديث 
عن النبيء صلى انه عله له وسلم تزجرهم عذر اه. 


واقول قد تتبعت تفربع الشريعة في زءن!ارمول صلىألله عليى 0 فوجدت 


ا 3 ا العناد ىانك لتحدابوان العيا دات فق مص سنفان 5 البئة نه فى ي الازء 


000 روا" الدار 0 ودر عدن 
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الاعظم من التصنيف بلاق ايواب المعاءلات. وذلك لان العبادات همي على مقاصد 
قارة فلا حرج فيدوامها ولزوءها للامو الدصور إِلّا في احوالنادرة تدخل تحتحكم 
الرخصة ٠‏ 

ثاما المعاملات فحاجةالىاختلاف:فاريعها باختلاق-والوالمصور فالهلفيها 
عل حكم لا يتغير حرج عظيم عل كثير من طبةات تلامة. ولذلك كان دول القيياس 
في العبادات قليلا نادرا وكان معظمم داخلا في المعاملات. 

ولذلك نجد احكام المعاملات في القرءان مسوقة غالبا يصفذكاية. حتى ان الله 
تعلى لما فصل احكام المواريث قال رسول اله صلى الله على وسلم «ان الله تولىةحت 
الفرائض بنفسه». وان تفاريع الشرعة في المعاملات على مقصدين #ارة يكون لمقصد 
حمل الناس على حكم مستمر مدل تحرريم الريا ٠‏ وتارة يكون قضاء بين الناس فيكورتف 
الفرع المقضي بم بيانا لتشريع كلي وهذا مقام يحتاج الى تدقيق الأرق فيم.وقد قال 
امم اصول الفقَم: ان لم: بد صالشارع في بشي ٠‏ فاصل ما هو مضرة ان >كون حكمه 
التجريم واصل ما هو منفعة انْ يكون حكمه اهل 

واذ قد جعلنا سد الذرائع ٠ن‏ اصول التشربع وكان سذها في ا<وال معينة ازم 


ان يكو ن موكولا لنظر المجتهدين سدا وفتحا. بان براقبوا مد اشتمال الفعل علىءارض 


فساد فيمنءوه قاذا ارتفع عارض الفساد ارجعوا الفعل الى حكمه الذاتي له ٠‏ 


مقصد الشر بعمّ من نظام الامة ان تكون قودة 


لم دق للشك ميال بالج بى نفس الناظر في ان اهم مقصد للشريعة من التشربع 
اننظام امر الام وجلاب الصالح اليها وذب الضرر والفساد عنهاموقد استشعر اللتفق.ون 
في الدين كلهم هذا :العنى ف خصوص صلاح الافراد.ولم يتطرةوا الى ماني واثباتى ف 
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صلاح المجموع العام ٠ولكنهم‏ لا نكر احد منيم انه اذاكان صلاح حال لافراد وانتظام 
امورهم مقصد الشر بعة فان صلاح احوال: المجموع وانتظام امر الجائعةاسمىواعظم. 


وهل يقتصد اصلاح اابعض إِلّا لاجل اصلاح الكل. بلوهل يتركب من الاجزاء الصاطءة 


لا مركب صالح . وهل ينبت المخطي الاوشيجم: وبذلك فلو فرض ان لاصلاح الفردي قد 
يحصلء'ه عد الاجتماع فساد فان ذلك الصلاح ذهب ادر اجا. و يكون كما لوهيت الررباح 
فاطفات سراجاء 

وقد امتن اله على المسلمين وغيرهم هن للامم بما مكن لبم في للارض وما أصاح 
من احوااهم فال « وعد الله الذن ءامنوا منكم وعماوا الصالحاليس:خلفنهم في لارض 
كما استخلف الذين من قبلهم» وقال«ننء.ل صالحا من ذكر أو انثى وهومومن فلنحيينه 
حياة طيبة» وقال «واذكزوا نعمة الله علمكم اذ كنةم اعداء فالف بين تلووكم فاصبحتم 


نتعمثه اخواناهرقال«وت العزة ولرسرله وللمؤءنين» فعلينا ان نتخيل الامة الاسلامية ف 


صورة القرد الواحد من المداءين فتمرض ا-والها عل الاحكام التشر يعية كما تدرض 


احوال الفر. ذبنالك يتضح لنا سبيل واضحت ءن الاجراء التشر يعي في احوال آلاءة ٠‏ 
وان من المظم مالا شغي ان إشدى عند النظر في /لا-وال العامة الاسلامية نحو 
التشرربع هو باب الرخصة فان الفقهاء انما فرضوا الرخص ومثاوها في خصوص اعوال 
الافراد: وم بعرجو ا على ان جموع الامج قد تعتر به «شاق اجتماءية تجعله بحاجة الى 
الرخصة كما قدمنالا في فصل الرخصة ٠‏ 
وليس القول في سد الذرائع ورعي المصالح المرسات باقدل اهمية من القول في 
الرخصة. وتعاقهما بدجموع للامتّ من خواصبها بحيث لا «فرضان في احوال الافراد 


بخلاق الرخصة ٠‏ 





0 
فصل الاحتها 

دن أجل هذا كانت كلامت الاسلامية بحاجمّ الى علماء اهل نظر سديد في فق 
الشربعة: وتمكن من مهرم مقاصدها. و<برة بمواضع الحاجة في لامة. ومقدرة على 
امدادها بالمعالحت الشرعية 'لاستبقاء عظهتها واسترفاء خروةها ووضع الهناء بمواضع 
النقب من ادههاء 

ولقد هدانا اله الى هذا بما امر به من للاعتبار في ادلة الشريعة وبذل الحهد 
في استجلاء هر ادلا.حصل لنا ذلك من استقراء ءارا تكثيرة «ن الكتّاب و اخبارصحيحة 
من السنة. وقد ذم امما في وةوفهمعند الظواهر واءراضبمءن النظر والاستنباط. كما 
في قوله تعلى في :وبيخ بني اسراءيل « واذ اخذنا مرثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا 
تخر حون انفسك 0 من ديا ركم ” ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هولاء تقتاون انفسكم 
وتخرءون ذريقًا متكم هن ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان انوكم 
اسارى تفادوهم وهو بحرم عليكم اخراجهم ». فداتعلى انهم لم بوخدذ علرهم الممثاق 
ان لا باخذوا الفدية من اسرى قو٠هم.‏ لان ذلك لا ,تصور وقوعه مباشرة.وانما اخذ 
عليهم ان لا بخرجوهم من ددارهم لان ذلك قد تدعو اليه المفاضبة والمعاقبة. فلما 
عصو لامر واخرجوا بعضقومهم.ثم عاماوهم معاملةالامم العدوة فحاربوهم واسروهم 
ولم بطاقوهم إِلّا بعد ان اخذوا عليهم الفداء.نعيعليهم ذلك لان المفاداة تقتضي انهم 


اعثيروهم غرباء في اوطانهم ارقاء عندهم حتى يفدوا انفسم فيقروهم ٠وؤم‏ ايضا ااذين 


اخذوا سالون التوق.ف فى حك مكل مسالة كما جاء فى قصحّ البقرة ٠‏ وقد بينالا نىسبحث 


ادنب التحديد والتفر بع ٠‏ 


الاجتهاى فرض كفادسٌ على الام بمةدار حاحة اقطارها وا«والها,وقد ات 





)ا 

لامة بالتفر بط فيه مع الاستطاعةّ ومكنة الاسباب وكلالات )١(‏ .وقد اتفق الاماء على 
انى مها بشهلم للامر في قوله تعلى «فاتقوا الله ما 0 وقولم «اعتيروا با.ولي 
الابصار» وقد #صراله 2 0 ولك رسكت ت العامة عن مطالبتهم بالتصديلذلك. 
0 الدين القرا في يقول في كاب التتقيح في ب 1 بالاجاع « لو لم ببق مجتهد واحد 
والعياذ الله (). 

واقد يظهر التتقصير في لا <وال التي ظهرت متغيرة عن لا -وال في العصور الني 
كان - المجتهدون بين الطوائف /لاسلاميتّ . ولاوال التي طرات ولم يكن نظيرها 
معروذ] في تاك العصور.ولا-وال التي ظهرت حاجة المسامين فيها الى العحل يعملو احد 
لا اسيم ما هم عليه من اختلاف 1 محاجة في لاقل الى علماء درجٍحون [ لهم 
العمل بةول بعض الذاهب المقتدى بها لان بين المسلمين ليصدر المساونءن عمل واحد. 
وف كل هذه لاحوال قد اشتدت الحاجة الى اعمال النظر الشرعي و لاستنباط والبحث 
عما هو متصد اصلى للشارع وما هو تبع.و ما يقمل التغير »ن اقوال المجتبدين وما لايقبله 


وستءرض هنا امثلصٌّ امال 3 م ل ليع بع الطعام ٠‏ 0 5 المقاصة. ومسا لال 


بموع لجال ٠ومساليّ‏ كراء الارض دمأ حرج منهأ ٠‏ ومسالي أأشفعة ف خصوص م 


اكه 
وان اقل ماندحب على العاماء في هذا العصر ان دوا به من هذا الغرض العلمي 


هو ان نسعوا الى جمع شجمع علمي نض رلامن أكبر عاماء كل قطر اسلامي على اخثلاق 


1م كد اثما فدذلك العلماء المتمكنون من الانقطاع الى خدءة التفة-ه الشرعي 
لأعحل فق 0 انفسهم ٠‏ ويعد ءانما الا 5 ىِ سكوهةم عن مطالية ذلك بل وه 
اعر اضهم عمن بدعوهم اليه :اذا شهد لى اهل العلم ٠‏ وعد عاثما الامراء واللفاء في 
اضاعتٌ الاهتمام بحمل اهل الكفاء عليى ٠‏ 

(؟) انظر الفصل الرابع 3 بال الاجاع من التنقح ٠‏ 


أ 
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مذاهب المسلمين في الاقطار. ويدسطوا دنهم حاجات للامة ويصدرو' فيها ءن فاق 
يما بتعين عمل الامة عليه ويعلموا اقطار الاسلام بمقرراتهم .فلااحسب احدا يتصرف 
اتباعهم ٠‏ و بعينوا يومد اسماء العلماء الذررن يجدونهم قد بلغوا «رنية الاجتهاد 
او 1 يواء. 
وعلى العلماء ان يقيموا من نينهم أوسعهم علما واصدقهم نظرا في نهم الشر بعص 
فيشهدوا لهم بالتاهل للاجتهاد فيالشربعة.وبتعين ان يكونوا قد ح,ءوا الى العلم العدالة 


واتباع الشربعة لتكون امانج العلم فيهم مستوفاةة. ولانتطرقاليعم الريبة في النصحللامة. 


القس.م اأثالك قٍ متاصل التنشربع شاوه بأنواع 


ات بين ناس 


عمدت في الو حه الاحكام النشر بعية اليها هر تان د 
مقاصد وو سائل 


هذا الباب هو المدخل لتمييز للاحكام الشرعية المنوطة بتصرفات للامة ومعاملاتم! 
ليعرق ما هو منها في رانبة المقصد.فهو في المرتبة الاولى في محافظة الشرع على اثياته 
وقوعا ورفعاءوما هو في رتبة الوسيلة فهو في المرتبة لثانية تابع لحالة غيرة. وهو مبحث 
حل الم راك لسرن ونا ب سق دن اللخص ل رراة يي وى يورا سوال طا الاك 


المسالة الملقبة بسد الذرائع. فسهوا الذريعة وسيلة والمتذرع اليه مقصدا . ونحن, قد 


لكك 
قضينا حق البحث في سد الذرائع. وجعلنا مبحث المةاصدد والوسائل متطاءا الىها هو اعل 


من ذالك. ولم ار من سبق الل فرض هذا ف غير بحث سد الذرائع سوى ما ذكر في 
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كناب القواعد [ عز الدين ابن عبد ال لسلام .وما زاد؛ القَرافي في الفرق الثامن والخمسين. 
وانا اجع بين كلاميهما لعدم استغناء احدهما عن الاخر وهذا نصه : 

انقعام المصالح والمفاسد الى الوسائل والمقاصد.فموارد الاحكام ضرباناحدهها 
مةاصد والثاني وسائل٠‏ فالمقاصد هي ي المتضمناة للمصالح والمفاسد في انفسها. والوسائل 
هي الطرق المفضية البعا. والوسيلتّ الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل ٠‏ والوسيلث 
الى ارذل المقاصد هي ارذل الوسائل.والى ما ,بتوسط متوسطم . ثم رتب ال 
بترتب المصالح والمفاسد. فمن وفتّه لَه للوقوف على رتب المصالح عرف فاضلبا رن 
مفضولها و.قدمها من مؤذرها. وقد يختلف العاماء في بعض رتب المصالح فيختافو زفي 
تقديمها عند نعذر الجمع. وكذلك هن وفقه اله درفم رتب المفاسد فانى بدرا اعظمها 
باخفها عزد زا +ها. وقد يختلف العلماء في بعض رتب المفاسد فيتلفون فيما بدرا منها 
وك لطدر دقع جيءها . والشربعة طافحةٌ بما ذكرناه اه. 

5 قال عز الدين في اثناء كلام في فصل بان رتب المفاسد « وجعل المباد تلو 
الادمان في الحديث لانه ليس بشر يف في نفسه وانما وجب وجوب الوسائل» وقفال 
« ولا شك ان نصي التَضاة والولاة من الوسائل الى جلب المصالح. واما نصب اع.وان 
القضاة فمن وسائل الوسائل. وكذلك تحمل الشهادات وسيلة الى ادائها واداؤها 
وسياة الى الحتكم بها والحكم بها وسيلة الى جلب المصالح ودرء المفاسد اه.» 





وانت تري كلامهما قد مقتصر | على تخصيصها بمبحث المصالح والمفاسد. فغرضنا 


نحن أوشع والفقيه أليه احوج 


ان الاحكام المدوطمّ بتصرفات الئاس في معاملاتهم لقال والفاسكدة وآن كانت 


قد تود متمائلة في الرتب المعبر عنها في الفقه واحمولم باقسام الحكم الشرعي ٠‏ هي 


في لاعتبار الشرعي متفاوتّجّ بحسب كون مناطها من التصرفات مقصدا او وسيلة في 





6 ند 
نظر الشرع او في نظز الناس . فلذلك تعين إن نبحث عن بيسان:هاتين المزتيتين درن 


التصر فأات 
المقاصد والوسادل 


فالمقاصد هي الاعمال والتصرفات المقصودة لذائهسا. والتي تسعى النفوس الى 


1 1 شتى أو تحمل على || |( سعي الها ا جه وتلك تنقسم أن قسهين : 


اف الشرع ومقاصد للناس في تصرفاة.م 
فاما المقاصد للشرع سارك ل عدر رد تلك لاحر رشان ايوق 
تفصيلها فيالقسمين لا ولوااثاني «نهذا الكتاب.وانما يتفرع عنها ها بخص بهذا القسم 
الثالك من اكات وهو معرفة المقاصد الشرعيمّ الخاصي في انواب المعاملات ٠‏ وهى 
لكات القصودة لاشارع لتحقيق مة صد الناس النافعة او لحفظ مصالحهم العاة في 
تعزفاتهم الخاصتكي لا يدود سءيهم في م الحهم الخاصة بايطا ما اسس لهم درق 
تحصيل مصا لوم العامة. ابطالا عن عَفْلمَ او عن اسدّز لال هوى وباظل شووة. ويدخل 
في ذلك كل حكمت روعيت في تشريم احكام تصرفات الناس..ثلقصد التوثق في عقدة 
الرهن. واقامت نظام المنزل والعائلة في عمّدة التكاح ودفع الضرر الاستدام في مشروغية 
كاوق 1 
وأما مقاصد الناس في تصرفاتهم فبي المعاني التيلاجلها تع قدو اوتعاطوا 
وتغارموا وتقناضوا وتصّالو | وهي قسمان: قسّم هو اعلاها وهو انواع التصرفا 
التي اتفق عليها العقلاء أو جمبورهم لا وحدوها ملاثمة لاننظام حاتم الاجتماعيةٌ. 
مثل البييع والاجارة والعارية وما كان ءن احكام تاك الانواع مقصورا بها لذ ته لكونه 
: قوام مافيتها. كلتو زع في الاجارة والتاجيل في السلم. والمنع درن التفويت في 


التحبيس ٠وبعرق‏ هذا النوع تاشتق رآ احوال اشر وقضسم قو دؤن ذلك وهو الذي 
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يقصدة فريق من الناساو ءاحاد منهم في تصرفاتهم الاثمة نخاصة باحوال مهأل :العمرزى 
والعرية. ول الكراء المؤبد المءرو بالانزال عندند] في :ونس ونالمكر في مدر. 
والنصيح في حوانيت التجارة في اسواق تو:س المعير عنها بالماسة في المغرين. الاقضئ ٠‏ 
ورهن غلة الوقف الخاص اعني اوقاف الذرية في ,لاد المر يد التونسي. ودغع الوفاءةي 


لكرزام كار : وهذا القسم تعرق بالامارة والْقَرسْحَ والحاجة الطارئة. 
وهكطء؟ المقاصد ذو ي القسمين متها ما بدعى بحق الله ومنها ما هو -ق العيد. 
فحتوق ألا 5 ل ايراد ها نا نعط لبى ظاترهد» الاضافة من انها +ق لداأت 
الله تل . لان حق ذات الله تعلى انما .يذخل في العقائد او الءنادات المشمار اليهفا: بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « حق الله على العياد ان يعدو ولا يشر كرتاابى شيئا» 
عر ل ا ل ل و لكر » تالت ان عرناتا ها إل الراك 
بها حقوق للامت فيها تسصيل النفع العاماو الغالب او_<ق.من يعتجز عن حماية حقى.. 


اوصى الله تعلى بحه اتا ل الذاف عليها ولم بجعل لاد 30 انام اسقاطها : يمي 
القوق التي تحفظ المقاصد الءاءة لاشربعة والتي تحاظط تدرفات الناس في اكتساب 
صالطحهم الخاصة باؤرادهم او بمجموءبم من ان تتسبب في انخرام تلك المقاصد ٠‏ 
وتحفظط حق كل من نظن 93 الضءق غن حانة حقمى.. مثل حق بيت الال. والقاصر. 


وحضانة الصغير الذي لا حاضن لماه 


تحذرى العناد هى التصرفات الى اريت الهم نا ياها ان 


يدفعون بها عنهم ما يناثرهم دون ان يفضي ذلك إل اذرا 1 0 عاسة او حلب 
ان عامة.ولا 0 انخرام «صاحة شخص او كك مصاحة لي او حان :ضزلا له 5 
تخصيل مصاحة غ2 


اعان دي لقال 


واعلم انى قد يقترن الحقان -ق الله و-ق العبد في مثل القصاص والةكذخقف 


والاغتصاب فيغلب حق الله غالبا. .وقد يغلب -ق العيد :اذا لم تمكن تدارك حق الله نثل 
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عذو القتيل عن قاتله عمدا.لان -ق ملاستحياء الذي حرم لاجلى القتل وبوا-غ في البدرد 
عايم قد فات فرجح حق.العبد.عل ان -ق الله قد يبقى منى اثر قليل فاذلك ,ضرب 
لقال المعدر عه نانك وز ل عاما ” 

وأما !أوسا ئل نعي لاجكاماتي شر عشلانبها نحطل / اخرى.فهي غير 
مةصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلويٍ تلا كول. اذ بدونها قد لا يحصل 
المقصد او حدل معرضا للاختلال ولانحلال. فالاشهاد في عقد 0 وشهرته غير 
مقصودين اذاتهما وانما شرعا لانهها وسيلمّ لابعاذ دورة ال-كاح عن شوائبٍ السفاح 
والذادني ٠‏ والموز لارهن ليس مقصودا لذاته ولكنى شرع لتحقيق ماهرة اأردرن 


ردول التوثق كلتم . حتى لابرهنه الراهنءرة اخرى عند داثن عاخرفيفر تالرهن /لاول 


وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد الى ما هي حةوق الله تعلى مثل هنع الرشوة عن 


ولائ لامور فهي حق لله نه_لى ليس مقصودا لذاته . ولكدنى شرع لقصد تحقق ايصال 
الأقوق الى اصحاببها من اهل الخصومات٠وتحةق‏ اهليج اهل اولادات ٠‏ والتنجيز في 
العطايا عندنا وسيلة لاتمامها خشيمّ -صول مانعها.وهي ءن حقوق الله تعلى لكلا تكون 
الغطايا ابطالا للدواريث او :وسيعا في لارصاء باكثر هن اثالث وكون العقود لازمة 
بالعقد او بالشروع في العحل وسيلة لعدم نقضها وهي -ق لله تعلى!حصل. قصد الشربعة 
من رفع الخصومات بين الامت . 

ويدذل في الوسائل الاساب المعرفات للاحكام والشروط وانتفاء الموانع.ويدخل 
ايضا ما يفيد معنى كصيغ العقود واافاظ ااواتفين في كونها وسائل الى تعرق مقأصدهم 
فيما عقدولا او شرطولا. 

وقد اتضح ان الوسائل مجعولة في الدرجة الثانية هن المقاصد.فلذلك كان .رن 


قراعد الفقى إنه اذا سقط اعتار المآصد ستط اعتيار الوسية (١).وءن‏ للامثاة الصالكحة 


٠ انظر اافرق الثامن والخمسين من كتاب الفروق لشهاب الدين القرافي‎ )١( 
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لهذا مسلة النكاح فيالمرض فانه مفسوخ. وفسخه وسيلة الىمقصد حفظ حةوقالميراث 


فادًا لم فسخ حتى برئى المريض فقّد رجع مالك الى عدم فسخ وامر بمحو فسخمء 


وكذلك أازدج الحاضئة تاجنرى :سقط حنها ؤ 


-تى طلقت الحاضئة فالاظهر انه لا 


لقصد عدم ض.ع 
0 
2 57 


امور الوسيلة . و كذلك حكم. استعمال بعض صيغ العقود في غير ما ؤضعت لم اذا 


قرن بها 8 نصرفها الىمقصود. د[ استعما! ٍ/ مت لض عقد الانكاح اذا قرن 


بلفظ صداق .وكذلك لفظ ملكتك. ومن تعارض لفظ الواتف مع .مقصدة اذا قام ص 


مقصدا وليل غير لفظم وكان افظه بالف ذلك. ولذلك قال الفقهاء اذا استقامت المعانى 


فلا عيرة بالالفاظ . 


وقد تتعدد الوسائل الي المقصد الواحد فتعتير الشريعة في التكليف بتحصيلها 
اقوى تلك الوسائل تحصيلا للمقصد المتوسل الى بحيث يحصل كاملا ٠‏ راسخا . 
عاجلا . ميسورا ٠‏ فتقد.ها على وسيلة هي دونها في هذا التحصيل . وهذا مهال 
متسع ظبر فيى مصداق نظر الش 
من تنه على الالتفات اليه ٠‏ واحسب ان عظماء ١‏ 
اعتيارة ٠‏ ويجب أن يكون تتبع اسليب مراعال الشريعة لهذا الاصل ءن اكيرما يهتم 
بم المجتبدون والفقعاء في الاست.اط والتشربع تعليل الشر بعت ٠‏ وما بعتم به القضالا 
وااولاك في تنفيذ الشربعة فانى متشعب 

فاذا قدرنا وسائل متساويمّ في لافضاء الى المقصد باءعتبار ا-واله كابا دزت 


الشربءة في اءتيارها. و”ير المكلف فى تحصيل بعضها دون الاخر: اذ الوسا'ل ليست 


شعدوا فاسكودن في اليوت» نهدا خطاب اناس 


ل 


مقه ودلا لذاتهاء له قوله تعلى «قانث 


0 


والمقصوة لله صول هذا العقان. فاذا قام به ولي المراث او قام به زوجها او قام بد 
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القاضي كان ذلكسواء.خاذا عرضت احوال في الناس اضعفت ساطة ولي اأراة اوساطة 
الزوج كان تكايف القَضاة بمباشرة ذلك متعينا. لانه اوقع في دوام ذلك الامساك وتعجياه 
وعدم اختلالة .فانا نجد في الازمان التي بلغ فيها نظام القَضالًا قصى حده قد لا ست ط جع 
ولي المراة ان بمسكها مثاما بمسكبا حكم القاضي.وبالعكس نجد في ازمان الحياء وسذاجة 
الناس مباشرة ولي المراة ذلك ايسر واسرع وامكن. 

هذا كله بالنسبة الى الوسائل التي يطلب تحصيلها لتحصيل المقصد. اعني 0 
يتعاق بها خطاب التكليف.فاما الوسائل باعتيار تسيبها في <صول المقصد اذا صل ذلك 
النسبب وترتب عليه حصول اثرالا ااتفات الى تفاوتها في كيفية تحصيل المتضد 
المتوسل اليه وفي رنب عاثاره عليه ٠‏ ولذلك كان ااراجح اعبار حكم شري ر العنب 
ونبيذ التمر وغيرلا منالانبذة المسكرة حكما متحدا في التحريم واقامة الحد إثباتا 
نفيا. اذ لا فرق بها عند حصول للاثر المتوسل اليه.وكذاالك كان الراجح اعبار حكم 
القصاص عن الْقَتل العمد ااعدوان اذا حصل بدَالةَ من شانها القذل اذا توجهت الى المصا 
باولا التفان الى للالاتذا تالوصف المذكور فوسرءة 7حصيل القت اوكثرة الاستعمال. 
فيستوى القصاص في القتل العدوان ان حصل سيف.او يجعبمّ الرصاص النارية.اوبرءي 


صخرة من عل او بوضع المقتول تحت ارجل الفيلة. او القائه الى السباع ٠‏ 


مقصد الدرعة تعبين انواع الحقوق لانواع مستحقيها 


ان تعبين اصول الاستحقاق لاعظم اساس واثيته اتشريع في معاءلات 
الامتّ بعضها مع بعض ٠‏ فانى بحصل غرضين-عظ .مين هما اساس ايصال اموق الى 
اربابها ٠.‏ لان تعيينها ,ذورها في نفوس الحكام وقررها في #اوي المتحاكدين فلا 
يجدوا| عند القَضاء عليهم بحسبها حرجا. وسياتي في مقاصد نصب /الاحكام لكل ار 


من مقاصد الشربعة رفع اواقلال ااتهارج . أو بغمارة اضء ع رقع اسياب التوائروالتفالب 
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فيعلم هناك ان تعيين مستحقي الحقوق اول عون على ذلك المقصد وان ذلك المقصد 
غات وعلخ لهذا المقصد ٠‏ 

حقوى الناس هي كثفيات انتفاعهم بما خلق الله في الارض :إلتي 
اوجدهم عليها كما انبأ على ذلك قوله تعلى «هو الذي خلق لحكم ما في لارض 
حميعا » فهذا نص القرءان قد جعل ما:في الارض حميعا حمًا الناس على وجم الاجال 
المحتاج الى التفصيل والبان.فلوان ما في الارض ,يفي برغا تكل الئاس في كل لاحو ال 
وكل للازمان لما كان اناس بحاجت الى تعيين حقوق انتفاعهم بما فيهالهم الارضي٠‏ 
ولكن الرؤبات قد تتوجى الى اشياء في ازمان او بقاع او احوال نراه-ا لا:تفي 
بارضاء تلك الرغبات كلما.اما لانعا اقل من -اجات الر 'غبين.واما لان بعضها ءانق هن 
بض فتنوال الناس الى طلب تلاينق وترك غيرة . فلا جرم «توقسع هن ذلك تزاحم 
كثير على متاع قليل لعل يفضي الى التوائب والتغالب فيدحضالقوي جةوقالضعيف. 
وربما كان عاقبة ذلك تفاني المتكافئين في القوة على التناول. وفناء المستضعفين الذين 
رن ل ول عدون اا" 

وقد قضت الشربعة في تعيين اصداب الحقوق وببان اولوية بءض الناس يبعض 
الاشاء. او بان كيفية تشاركهم في الانتفا اع بما بقبل التشارك علىطر يق فطري عادل٠‏ 


لا تجد اوس فيه نف رآ ولا تحس فى حكمه بوضيمة فلم تعتمد الشر بعجّ على البخت ولا 


عل الارغام ولكنها تر<ت نظر العدل والاقناع حتىلا جد المنصف< رجا ثم لما احكمت 


سدالا وركزت مذالا امرت الامة بامتثاله وحددتى تقر يبا لأواله ٠‏ 
وججاع اصول تعيين الحقوق هو احد امرين اما التكوين واما الترجيح : 
فالتكو ين ان يكون اصل الخلقة قد كون الحق مع تكوين صاحبه وقرركف 


بينهما وهو اعظم حق في العالم ٠.‏ 
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والترجيح هو اثلبار اولوية جانبٍ على »اخر 4 ماك للا احص 


وطريق اثيات هذه تلاولوية اما ااه اا سان و لما اللي إلى يل ان 
الناس في الءلة.فان لم يكن شيء ٠ن‏ هذين المرجحين فد يصار الى رجحات اصطلاحية 
وضعيحّ مثل السبق وكبسر السن الذي هو سدق فى الوجود.فاذا فرض الاستواء بره 
المراتي المتتازعت اق فقد يصار الى الّرعة وهى من حكم الخت. وقد يصار الى فسحصٌ 
الشيء بين المتعددين ا كتفاء ببعض 
انواع الحقوق على مرادها الى ثمان مراتب 
هر تبج عل حسب قو هدوجب الاستحقاق فيهالمسة:<قيها ٠.‏ 
00 ا 1 د 
دبل أى 5 كه صا امس 0 . حو 
أأرة, 2 الكل كذ بالتكوين واصل الخبلة. وهو -حق 
المرء في تصرفات ت يدنم وحو اسم ومشاءرء . مدل التف كير والاكل والنوم والنظر 


والسمع ٠‏ وحقف اضًا فيمأ تواد 1 را الا قَ | لطفل ل الذي تلد ما ما دام 3 عرف 


لنفسه حقا ا 3 تثث لم الشر بعمّ حقا. فاذا مز وعرف لنفسع الضرر و انف ارتفع 


حق الام بمقدار تمييز الطفل وصار القول ل في ٠دار‏ ما يمرز. ولذلك قال ابراهيم 
لانى اسماعيل وهو غلام مميز «يأ ني انني ارى ف اأم ام اني اذدحك فانظر ماذا ترى» 
فجءل له التخبير في الاذن لابيه بان بذبحة وعلمه. 

وباتدق بهذة اأرثة الاق 1 كل ها ولد ٠ن‏ شيء ثبت فيد <ق معتبر ٠‏ مشل 
نسل للانعام المملوكة لاصحابها وثمر الشجر و«عادن الارضين فارن الحق في اصولها 
ثانت بمرتمة دون هله الأرتية 0 في المتولد متها اقوى منه في اصولهاء 

ألم رقبة انظ ا كن قر اك هذا رلك 2 سام أن 0ه ار 


تواضع اصطلح عليه نظام الجماعة او الشريعة . وذلك مدل حق تلاب. في اولادة الذبن 
جعلهم الشرع ستبب الاختصاص اولادا لى واعتبرهم اسلا .نه.لان اختصاص المر الآ 


بالرجل بطر قم الزواج وصيانته اياها وتحةق حدانة نشاتها اقتضى اعتبساز انهل 
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العالق بها في مدة ذلك /لاختصاص حملا من ذلك الزوج.فجعل|ازوج ابا لذلكالولد وسفه 
كلءن ينفيه عن صاحب عصحة امه. ولم جعل حق حاواة نفيم إلا لصاحب العصحة ان 
نت عندلا قطعاان اهل ليس منه . وقد كانوا فى الجاهاية يثبتون "اناب بطدرق 
الدر نافيك لام غير ذات العصمة أن تملك نواد امن الفاح أن لول 
ذراكن فلان احد اخدانها . وربما داضدوا ذلك بالقافة او باستنطاق لكان ب كات 
لامر في بغاء للاماء اوسع من ذلك. 

أمأرتيم : عالدم ان يكون المستحق وغير؟ سواء في امكان تحصيل:الكق. 
ولكن بعض المستو بن قد سعى يجهد وعهل بيدلا او بدنص او بابتدار لتحصيل الشيء قبل 
غيرلا. كالاحتطان وتلاختباط وااصيد والقنص واستتباط الميالا واقامسة الارحساء على 
تلانهار والمصائد على الشطوط. 

المرتيم الرابعت دون هذه وهي ان كوت الطريق الى نوال اششيء هو 


الغلة والقوءر وقد كان ذلك فى اصطلاح المثر فى «دن الفوضى اقوى من النوع الذي 


ك المرتية الثالئت غير ان ذلك لماكان معظمه مذموما فينظر الشر بعص والعقول السليمة 
جءاناة دون المرتية التى قبله ٠‏ وهذا مثل القتال على الارض وااغارة على الانعام ومل 


0 والسبي في الاسترقاق.وقد فرك اشر بعة ماوحدنه بإيدي الناس اثار هلل 


الوسيلة ٠‏ وفي الموطا أن عمرين الطاب قال اولاة هنيء حين جعله على الحمى « وايم 
الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم انبا لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية االخ».و مثل هذا 
النوع ما اقرته الشر بعت في المقوق العامة دون الخاصة.وذلك ترق الباد والمغاام 
والسبي لكنى حق لعموم المسامين ثم يختص ببعضهم بالقسمة اونتافيل امير الحرش٠‏ 

اارتية الكنامسة حق السق الذي لم يصاحبه اعمال جهد نيتحصيل الحق. 
ولك ل مّاءد لاسواق للباعة غير اصحاب الدكاكين. ومقاعد المتسوقين ذيبا. و الس 


المسادد : فل السقي دن السييح والاودية ا 015 ا ليسبمماوك ٠.‏ و تزوج ناك 
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الوليين لاول اازوجين الذرين زوج كلا منهما احد الوليين اذا لم يكن دخول:وترجيح 
زوج الذي سدق بالبناء بالمرآة على اازوج لاخر وان كان اسبق عقدا ٠.‏ ومثل كلالتة'ط 
على تفصرل فيه في -لاسلام وعدم تفصيل ذ 1 بعض الشرائع. ماما حكى الله عن السيارلة 
« قال با بشراي هذا غلام » بشر نفسه بانه ملكى بالالتقاط . 

|( لرتبة الك أن يكون المستحق قد نال الاق بطر بق "ره عل تولك 
من ااستحقين في هرانب ا<رى لتعذر تمكين الجميع من الانتفاع بالشيء المستحق .وهذا 
مثل جعل حضانة الاولاد حةا لامهم دون: ابيهم اذا حصل الفراق بين للابوين.فانهءا 
كنا معا صاحبي ذلك الحق حين الاجتماع فلما تفرقا تعذر قامبما به جيعا فرجح جانب 
بلام.. ومثل جءل النظر في مال الاولاد الصغار للاب دون تلام ترجيحا لتدبير لاب.مع 
ان -ق الام في ذات الولد اقوى لان حتها ٠ن‏ اأرتبة 00 

وفى هللا امرتية صور واهثلة كديرة فى الولادات.وحةوق اصحاب هذ المرتبة 
تعتيز بالنسبة لاجانب الم رجح ٠‏ قال القاضي أبو مد عبد ااوهاب في الاشراق في باب 
الابلاء « الحقرق معتيرة بدن جعلت له و لتربص في الايلاء حق لازوج فلذاك لا ينظر 


فيه الى ل اازوجة من حردث ورق»٠‏ 


أبارتبة السابعة: نوال المق ببذل عوض في مقابلته يدفع الى صاحبه ارضاء 


له. لانه ثابت لمبمر تم هن المراتب |أتقدمدّوهو التعاوض فيما يقل التعويض وسياني 
وقد قال عور في كلامم مع هنيء مولا « انها لبلادهم قاتلوا عليها فيالجاداية واسلموا 
عليها في لاسلام » وهذك المرتبة هي أوسع المرانبٍ واشبرها في تخصل الحةوق في 
نظام الحضارة 5 : 

مر الت 2 إن ال ان سا اع ل ست انر اناسل رار 
1 قما. وللءوائد وااشرائع انظار متفاوتة في تعيين صفة الَرب.وللاسلام اعدل 


الشمرائع في ذلك -ين رسم حقوق تلارث ونناها على اعتبار القرابة الاصيلة وااعارضة 





1 درلا 

يقطلع النظر عن المحبة وضدها كما سياتي.قال تعلى «ءاباؤكم وابناؤكم لا تدرون ابعم 
اقرب لكم نفعا فريضة ءن الله ان الله كان علءها حكيما ». وجء_ل الاضل في ذلك هو 
الزابطة العائلية فالارث سه النسب واأزوجية والولاء. وجعل أكل حد ينتهي اليم فاذا 
ا ضار المال بمتزلم مال لا مالك أم فيعود الى الاصل اعنى جامعة الامثّ. وقد 
ى الاسلام ذلك على اصل الفطرة فلم بمنع قرابة النساء منه وماكن باخذن شيئًا من مال 
منت عند اكثر الامم. إلا انم عدل ذلك علىكيفيتّ سنشرحها في »اصرة القرابة . وقدحصر 
الاسلام حق للارث في المتمولات خاصة وكان امرالجاهلية يخول ابناء الميت واخوته 


ان درولا زوجتم ٠‏ 


المرتبة التاسعة مجرد البخت والمصاوفة دون عمل اوسعي وهذة اضعف 


المراتب والعلماء في اعتيارها خلاق.فلذلك لا تتجرى اءثلتها لا على راي بعض العلماء 
مثل القرعت في اسمخ في مذهب مالك ومثل ما ورد في -حديث الاستهام على الاذان ٠‏ 
ومثل اعتياز كير السن في المحاورة ك.ا ورد في حداث حويصة وخيصم . ومثل 
لحاوس عل اليمين في استحقاق الابتداء بالشرب هن بد الجليس كما ورد في حديث 
ابن عباس ٠‏ 

تنبيم قد يكون صاحب الحق واحدا وهو اخص كفية الانتفاعوفد يبكون 
متعددا نخصورأ مثل الش ركاء في الاشةاص في دار اوارض.٠‏ وقد يكون «تعددا غيرحصور 
وذلك في حةوق اصحابٍ لاوصاف كالمدش والفقراء وطلبمّ العلم فيما جعل لهم . 
وكامزءى للقياة.وفي الحقوق العامة لأمسلوين مثل -ق بيت المال.ومتى طلب بعض المتعدد 
انف رآدلا بما يختص بم من الأق :اجِيبٍ اليى لانى ,الاصل فيما يقيل التجزئة ٠‏ 

وقد بشول التصرف في بض اصناف هذا النوع الى اقامة امناء على استعمال الاق 


شاك وهو ا سنتكام علي قِ المقصد من و الحكام . 





لله 
شبيء ثان ا ا 1 لل را يه فر روات ضير 
الى المراتب المتقدمة مثل سلب الحق عمن لا تساعدة الخلقم على نوالى.ومنه سلب-ق 
مواد عن النساء كما في الحديث المفسر لقوله تعلى«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
عل بعض لارجال نصيب مها اكتسيوا وللنساء نصيب عا ا كدتسبن ». وللعلماءفي امثلة 
من هذا اختلاف نفثل سلب دق القضاء دن المراة ٠‏ وقد يحكون سلب الاق لاجل 
أرجيح جاني من المستحقين ابلا على جائبٍ ءاخر كما تقدم في المرتية الساوسمّ . وقد 
كون سلب المق لاجل ثبوت حق ءاخر كما تقدم في المرتية الثلثة والمرتية اأرابعة. 
ومن هذا 0 سلب حق التصرق في الال عن المعتولا وهو يرجع الي زوال ما في 
الخلقة عن المقدرة على تدبير لامور. وساب حق التصرف ايضا عن ااسفيه وهو يرجم 
الى شيء من هذا مع مراعاة حدق صاحب الال الذي لا يستطيسع حفظ حقّه ومراعالا 
حقوق عاثلته وورنتى. 
تيده ادك لا نترع اذى ان مستحية إلا لضرورة تقيم مصاحة عامة 
5 رن لخدن ان 1 رول حكن فم عن للامة . وإِلّا لدفعه في قضاء حق واخر 


انتفع به المنتزع منهكي-ع القاضي ربع المدين.وإِلّا لمق هرجح كالشفعة . 


المقصد من احكام العاثلت 
اننظام امر العائلة في الامت هو اءاس حضارتها واننظسام حاتف ذلك إكن 
الاعتناء بضبط نظام العائلت من مقصد الشرائع البشرية كلها وكان ذلك هن اول ما ءني 
بم الانسان المدني في اقامت اصول مدنيته. لان راعى فيه حفظ للانتساب من الك في 
انتساها اعنىان .شت المرء انتساب نسله اليه كما قد اشرنا اليه في مبحث انواع المصلحة 


بع.ولم تزل الشرائع واانظم القديمة في البثر تعنى بضبط اصل 


المقصودلا من 0 


نظام اتكور 5-8 كل د الذي هو اقدّريان الذكر بحا المعدر عنما بالزواج اواا: بكاح يفأنه 





يز ةا ذا 


أصل كو بن النسلى وتفرسع القرابة بفروء,او اصواما.واستت.ع ذلك ضمط نظام ال 


بر 
فلم با اث ا 0 تدك لاه لام ! ل في د كوين نظام العشيرء فالة. عله فالامة .فون النكاح 
تتكون الامومخ والاروة والنولا ومن هذه كو الاأخوة وما دونهاءن ضور العضية. 
ومن امتزاج رابطة اانكاح برابطة اأنسب والعصابة تحدنرابطة الصهر. وجاءت شريعة 
الاسلام مطيوئة ة على شرا نع الاي فكاز نت الاحكام | ى شر عتهلنا العانا ةاعدلل الاحكام 
واوثتهها ٠.‏ 

لا جرمان الاصل الاصيلفي نشر بع اء رالعائلت هو احكام اصرة اانكاح ثم احكام 
اصسرة القرابة ثم احكام اصرة الصهر ثم احكام كيفية انحلال ما يقبل الانحلال ٠ن‏ هذل 
الاواصر الثلاث 

آصرةة التكاح 

لما اراد مبدع الكون بقناء انواع المذا-وقات جل ٠ن‏ نظام كو نها نامو سااتواد. 
وجعل فيذلك الناموس داعية جبلية تدفع افراد النوع الى تحصيله بدافع من انفسعا غير 
تاج الى <دو اليه او اكرالا عليمليكون تحص لى ذلك ااناموس «ضحونا وان اختلفت 
الازمان والاحو ال . وتلك الداعيم في داعيه ة الشهولا بين 0 اد لنوع عٍِ واناني 3 


وقد ميز اله تعالى نوع الانسان بالاهتداء الى الفضائل و الكرامات 


واستخلاصها 
من بين سائر ما بحف بها'من شر يف الاصال ورذيل الفعال. وجعل لم العمل الذي يعتير 
الاعمال باءتبار غاياتها ومقارناتها واخذكمنها ليابهاكيفها اتفق.فى: 

الدذ ور مع الاناث اندفاعا طبيعياحضا لم ناث الان دان 

وغاداته ومقارنتعافراى فيثموع ذلك حبا وودا ولطفا ور“مة وتعاونا وتناسلاوات<ادا 
وافامة لنظام العائلت ثم لننانام القبيلة ثم الامة.وني خلال تلك المعانيكاها معان 
كثيرة من الخيروالصلاح والعلم و الحضارة.فالهم الى ان. تلك الداعية ليست هي بالنسمة 


الى نوعهكحالبا بالنسبة الى بقيمّ انواع الحيوان الذي لايفقم منها غير اندفاع الشحوة 
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وعام اث هراد خالقه عن ابداعها في نوعى مراد اعلى واسمى من المراد في ابداعبأ 


في الانواع الاخسرى ٠‏ فاخذ الانس ات بأرشاد هداتى واعانة امتثال يكسو هاتى 
الداعية اهابا غير للاهاب الذي برزت فيه باديء داء الخلقة.فان المخامد والغايات الساميت ' 
التي اثمرتها هذه الداعية ديرت جذرها لاول شرمًا ضتيلا في جنب ٠١‏ حي بى من عظر.م 
الكمالات فاصبح بحق مشرفا بشرف ءاثارلا ونتائحا .وقد اشار إلى هذا التطور قوله 
تعالى «هو الذي خلفكم .ن نفس واحدة وجعلمنها زوجها ليسكناليها.فلما تغشاهاحمات 
حملا خفيفا فمرت به فلما اثقّات دعوا النهربهما لئن ءاتء'ما صاحا لنكوننمنالشا كررين». 
فاءتير قوله منها وقوله بسكن وقولم دعوا الله رهما وقوله لئن اتيتنا صالحا وقولي 
لنكونن هن الشاكر بن فان ذلك كله مظاهر اهتداء الى ما في تلك الحالة .رن الفضائل 
والعواقب الصالحة. 

كما صارت تلك الذاعية الشهوانية امرا دَميما فها اذا حفت بها عاثار قبيحة 
2ه فل فا سد |أزناء والبغاء والواد والاسترتار والاك وتاك المذمات ودكانت نط وكا 
عنةبحها في الماهلية كما في بعضالءوائد السخيفة اخرج الءغاري في صحيحم من حديث 
عروة عن عارشمّ رضي الله عنها انها اخبرته ان التكاح كان في اللذاهليمّ على اربعة انحاء 
فنكاح منها هو نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل ولتم او ابنتى وصدقها 
"م يشكحها . ونكاح ءاخر كان الرجل يول لامراته اذا طهرت من طمثها ارسلي الى 
فلان فاستيضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها <تى ,بين لها مزذلك الرجل الذي 
تستبضع منى فاذا تيين حماها اصابها زوجها اذا احب وانما يفعل ذلك رغبة ف نجابة 
الواد فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح ءاخر «جتمع الرهط ما دون العشرة 
فد<اون عل المرالا كايم نصيبها ذاذا حملت ووضعت ومر عايها الايالى بعد ان تضع 
حلا ارسلت الهم فلم ,ستطع رجل منهم ان بمتنع حتى يجتمءوا عندها تقول ليم قد 


م الذي كان من امركم وآد ولات فهو ابنك يا فلان . تسم من احبت باسمى 
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قياحق به ولدها لا يستطيع الك يحتاع به الرجل ٠‏ ونكاح رابع لجامع الناس لكر 
فيدخلون ط الأران الج توامع مون جاءها وهن البغايا كن شدمن عل انوابهن الرايبات 
تكون علماءفهن اراهن د<لعليهنةاذا حمات ا<داهن ووضعت احتمعءوا لها ودءعوا 
لهم القافة فالحقوا ولدها بالذي .يرون فلتاط بى ودعي ابنى.ولا بمننع ٠ن‏ ذلك فلما 
بعث همد بالحق هدم نكاح الجاهلية كلم إِلّا نكاح الناس اليوم اه. 

وقد اقتصرت في حديثها على ما هو متعارق جهر دنهم ولم تذأكدر السفاح 
والمجادنت الثار اليهها بأوله تع لى «صاين غير مسافدين ولا متخذي اخدان» مقخصرا 
القرءان على هذين لان نلك التي في نت عائقة كنك مباحة في الماهاءة فابطلت فلم 
ببقَإلّا ما يقع سرا وهوالسفاح والمخادئة.(1) وما بةرب من السروهوالضهاد (9).وءند 
غور العري منْ لانم كيفناتن اخرى عدبالا. 

فكان اعتناء الشر بعت بامر التكاح ٠ن‏ اسمى مقاصدها لانى جذم نظام العائلة.وان 
جاع مقصدها منى قصر نامي على هذا الصف هن الزواج دون ما عدالا مما حكى ف 
حديث دائشة والاصل فيس هواختصاص الرجل باهرالا او نساء هن قرارات نسله حتى 


يثق هن جراء ذاك الاختصاص هوت انتسابي لها اليم٠فان‏ هذا الاختصاص حفت 


لي اشياء 0 القدم كانت وزعة للمرالا عن الوقوع فيها ,يفضى الى دمل النسبءتلك 


الررد اق سان رن ال اقسيا مي لاا زر روك و١‏ ااه درا 
بحسب صيانة زوجها اياها وذي جيرتها عنها لانهم امثال لحال زوجها . ولذلك لم تر 


الشربعة نقض ما انعقد من عةود هذا اانكاح في الجاهاييت لانهكان جاردا على تلك لا وال 


)١(‏ السفاح اازناء بدون الازام ولا مداودةّ والمخادنة زناء مع التزام ومداومة. 

(1) الضعاد بكسر الضاد المعجمة ويقال الضمد يفتح الضاد وسكون ايم هو ان 
تتخذ المراة ذات اازوج خليلا في وقت شدة القحط لينفؤعليها حينتقل نفقة زوجها وفي 
| لب يكون ذلك بغض نظر ٠ن‏ زوجها . 








*[ 108 لا 

الكاملة.وليس من مقصد لاسلام فبى ازوم ان يقصد المتعاقدان من:عقدهما انهها بجر يان 
فبى عل امتثال الوصابءا الشرعية المعبر عنم بالنية . اذ ليس ليم مدل في تقوية ,تلك 
الاعتباراث الناشئة عل المروءة ٠‏ بيد ان الشر بعت زادت عقّدة النكاح تشريفا وتنويها لم 
بحكونا ماحوظين قملها اذ اعتيرنها اساسا لهذ» الفضائل ليزيدها المقصد الدينى تفضيلا 
و<رمة في نفوسالازواج وف نظر الناس بحيث لم يق معدودا في عداد الشهوات ٠‏ وقد 
نبى الامسة لذلك قول الله تعلى « ومن آيات ان خاق لكم من انفسكم ازواجا لتسكدنوا 
البها وجعل بينكم دود ورحمة », 

وقد ظهر هن حميع ما تقدم ان صورة التعاقد في تحكوين صلتة النكاج. على الوجى 


عر ع لت ان رص فى تن اس الاك اك للك ا 


وني تحقق سن قصد الرجل معها من دوام المعاشرة و اخلاص المحية: ولا فتدكان الزرواج 


يحصل في اول تاريخ المدزية بجرد الانسياق بين الرجل والمراة والمراودة والمرضاة من 
كلها حنى ,طمن كل الى لاحر و «سدّقر ادرهها عل ااوفاق و الالف ونناء العائلة وااتتل 

وقد استقريت ما ,ستخلص»نه مقصد الشريعة في احكامالنكاح الاساسية والتفر بعية 
فوجدتى يرجع الى اصاين ٠‏ الاصل للاول اتضاح 2 لفت صورة عقده ليقِية صور ما 
يتفق في اقتران الرجل بالراة , للاصل الثاني ان لا يسكون ن مدذولا فيى عل التوقيث 
7 

فاما الاصل الأول فقد اتضيلك امرك مما قد مناه آنفا وقدراعتالشر يعي 
فيماتلك الصورة امشروحةفيحديث عاتن رضي الله عنها التي قوامها التفرقمّ بينى وبين 
غير من المقارنت المأمومة المعرضة للشك في النسب وقوام ذلك يحصل بثلاثة امور . 
احدها ان يتولى عند اللرالة ولي لها خاص ان كارن او عام ايظهر ان المراة لم تتول 
الركون الى اارجل وحدها دون ءام ذوبها.لان ذلك اول الفروق بين التكاح وبين اازنا 


والمخادنة والبذاء وتلاستبضاع فانها لا .يرضى بها للاولياء في مرف الناس اغالب عليعم 





» 105 لا 

ولان نولي الولي عقد مولاتى .عيئى الى ان يكون عونا على حراسة الها وحصانتها.وان 
تتكون عشيرته وانصارلا وغاشيةم وجيرتي عونا له في الذي ءن ذلك وهذا متفق عارى 
في الحمات بين فقّهاءالامصار فيها به الفتوى . 

الامرالثانئي ان يعكون ذلك بمعر بذل-ه اازوج لأزوجة . فان المهر شعار 
التكاح لانى اثر مرن, المعاملات القديمة عند البشر التي كان النكاحفيها شبيها بالملك ٠‏ 
وكانت الزوجة شبيهة بالرقرق.فليس الهر في لاسلام عوضا ءن البضع حكما ري 
عل أاسنة الفقهاء على «عنى ااتقريب.اذ لو كارن عوضا لروعي فيه مقدار المنفعة 
المءوض عنها واوجب تجدد مقدار من المال كلما تحةّق ان المقدار المذول قد استغرقته 
المذافع الحاصلمّ لأرجل في مدة من مده بقاء اازوجة في عصهته .مثل عوض /لاجارة وا وكان 
ثذ !ام رات لوجب ارجاعها ابالا لازوج عند الطلاق. كيف وقد قال الله تعلى « وان اردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآنيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئًا» لاية فبو عطية 
ضة.ولكن المهر شعار من شعار النكاح وفارق بينى وبين اازنا والمخادنة ولذلك سمالا 
ل له فة ل د وءاوا الساء ص داهن حلت ١‏ فاما سمه درا فى فول ١‏ ان[ 


عاتيتموهن ا+جورهن « فمؤول ٠‏ ومن اجل هذا حرم نكاح الشغار خاو" عن اين . وقد 


اصطابيغ النكاح ف صورني ادر عم صصخم العقود دن أجل الاجاي والقبول وصورلا 


المبر وما هو إِلّا اصطباغ عارض ولذلك قال علماؤنا : « التكاح مني عل المكارمة والبيع 
مني عل لكات 3 


ولعت د بيد بهذا ان الشر بعة لم تلفت الى + ٠‏ في الصداق دن المنفءمّ الراجعمٌ الى 


7 


3 


ار شق اربيت ذلك 1 هو المعنى الاول في نظر الشر بعة.و إلا فانا اعلم ان 
اسن المر الا وخاءدها نعممّ من الله بها عليها وذولها حق للانتفاع بها من اجل رغيات 
اارجال في استصفائه'.فللمرأة حق في ان يكون صداقها مناسيا لنفاستها لان ال المرات 


واقَعا من وسائل رزتها. ؤلذلك لم يكن للوصي وال لطان تزويج اليتيمة باقل .رن 





70 
صداق مثلها قال الله تعل«وان خفتم انلا.ةسمعاوا في اليتامى فاتكذوا مسا طاب لكمءن 
النساء مثنى وثلاث ؤرباع ».فمعنى ترتب هذا ال-واب على هذا الشرط هو ما ورد 
عرن عروة ابن اازبير انه سأل عائشة عرن ذلك فقالت:هي اليتيمة تكورن في 


تزوجها 


حجروايها فيعجبه مالها وحمالبا فيريد ان يتزو-ها بغيران بقّسط في صداقها فيعطيها 
مثل ما تعطيها غيرا.فنهوا ان نكحودن إلّانان نقسطو ا لهنو ساغوا نهدن اعلسنتدن ٠ن‏ 
الصداق. وامروا ان يشكحوا ما طانٍ لهم من النساء سواهن. قالت: ثم ان الناس اسةفتوا 
رسول ابه بعد هذة لايخ فانزل الله ته لى«و يستفتونك في النساء قل الله يفتكم فيبن وما 
يتل علمكم في الكتاب في بتاءى النساء اللاني لا تؤتونهن ما كتب لبن وترغبون انف 
تنكدوهن». والذي ذكر الله انه يتل عليكم في الكتان هو للاية لاولى التي قال فيها 
« وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتائى» الام فقوله في لاي الاخرى «وترغي.ون ان 


نتكحوهن»يعني رغبة ١-دهم‏ عن يتيمته التي في حجر حين تكون قايلة المال والجمال. 


فندوا ان ,نكدوا من رغبوا في مالعا وجالها إِلّا بالقسط.هن اجل انهم يرغبون عن 


تكاح الما 


نامى هن اللاتي يكن قليلات امال والممال اه فعلمنا ان انتفاع المراة بالصداق 
وبمواهيها التي نسوق اليعا الال شيء غير ملغى في نظر الشبر بعة.لانه لو الغي لكان 
الغاؤلا اضرارا بالمراة.ولذلك قال اله في شانمدان لا تقسطوا» ايانلا تعدلوا فسالا 
بما يساوي الور . 
لامر الثالث الشبرة لانالاسرار بالتكاح يقربم هن'ازنا.ولان/لاسرار به يحول 
بين الناس وبين الذي عنى واحتّراء4.ويعرض انسل الى اشتبالا امرلا٠و‏ شقص ٠ن‏ معنى 
صانة المرالا.نعم. قد يدءو داع الى الاسرار به.عن بءض اناس مثل ,الضرة المغيارة 
فلدلك قد يعفر اذا اسشكهل من حبة. اخرى مثل الاشباد وعلم كثير من الداس وقد 
قبل ان المتواصى بكتمانى المطلق تكاح سر ولو كن الشهود ملا الجامعوفيم خلاق. 


واانظى إن اتج لق نحل اف مطان الها ادس زر به من مك الال 90 بق ريعي 





“11لا 
النظر في ان التوث.ق بتسجلللاشهاد اعقد النكاح :_جيلا يقطع تاتي انكارك او الشك 
فيد دل يقوم مقام الشبرة في «عظم حكمتها فذلك حال للاجتهاد . 
فالشيرة بالنكاح تحصل مين احدهما أنها نحث الزروج عله ز نا الخصانة للمر الا 
اذ بعلم ان قد علم الئاس اختصاصى بالمرالا فبو شير بكل م تتطرق 4 الها اأربية ٠.‏ 
الثاني انها تبعث الناس على ا-تراءها و انتفناء الطمع فيها اذ صارت #صنة وقديما قال 
16 03 


١ 


نا شالاما قنص أن حلت لى 3 1 ولءتها ! م لحارم 

اراد انها صارت ذات زوج فمنع هو من التطرق الها مروءة. 

وهن أجل هذا الاصل الذي ذكرذاه جعل القرءان 2 احصانا فسهى تلازواج 
عوصنين يصيغة أسدم الفاعل وسهى الزوجات محصنات بصيذة المفمول فقال : « محصنين 
غير مسافحين ولا متخدين كا تقال ل اتات ولا مسصدات 
اخدان» واطاق على الاساء ذوات الازواج لهب المحصنات وقال « فاذا احصن بالبداء » 


الثائب اي احص:بن ازواج وى غير هللا الانات اإنضاء 


واما الاصال الثاذنى فان الدخول في عتدة النكاح عل التوقيت والتاجيل ,قربه 


هن عقود لاجارات وللاكرية. ويخاععنه ذلك المعنى المقدس الذي ينبعث في نف سازو<ين 
من نيت كلبهها ان يكون قر نا للاذر ما صلح الال بينهما فلا ,<طلبا لاما بسن على 
دوامه الى امد :قدور.فان الشميء الموقت المؤجل دجس في النفس انتظار مل اجلى 
وببعث فيها التدبير الى تهرئة ما يخافه به عند ابان انتهائه.فتتطلع كوس اكات الك 
رجال تعدنهم وتمنينهم. .او الى افتراص في مال ال زوج٠وفي‏ ذلك حسدوث ثبلبلات 
1 ا ار لك وهنا 


واضطرابات فكر يمّ.وانصراق كل مرى, اازوجين عن 


ي لا عالت ال 02 اك اللفاة ا في المحنا اليها انها 52 تذلك رخص نكاح المتعض 


فق صدر " الاسلام ” م سخ و6 حمر وا" فق جبور علما: اعل بطلانه وفسخماء وسورنلن 





“لا 
العاماء من شد فجوزكآ. قيل مطلقًا وينسب الى الزيدية. وقبل في ضزورة السفر خاصةّ. 
وكان قائل هذا ينظر الى قاعدة ارتكال اخف الضررين خشية الؤقوع في اأزنا. وشسب 
اك ا ل ررك ْ 

ولا استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع امر اازوجين بحسن المعاشرة 
وبالقوامية على النساء .وجعل لاضرار باختلال ذلك مفضيا الى فسخ عقدة لكاح بحكم 
الحا كم بالطلاق اذا ثبت الضرر. ففي الققرءان « وعاشروهن بالمعروف ذان كرهت.وهن 
فعسى ان تنكرهوا شيدًا و يجعل الله فيه 0 0 تعلى : «و 0 افون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهدن في المضاجع واضردوهن فان اطعنكم فلا تغواء 
سبي لا ».وقال « وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح 0 ان 


يصالا بمنهما صلحا وا الصلح خير ٠»‏ 


واحسب ان تحديد تعدد اازوجات الى الاربع دون زبادد ناظر الى تمكين اأز 


من العدل وحسن المعاشرة.كما اوما البى قواه تعلى « فان خفتم ان لا تعدلوا 0 


او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعواوا ». وححكم وجوب انفاق الرجل على 
زوجه ولو كانت غشة تحقؤق الاصرة اازوجدة. كما ان جعل ١ازوجمة‏ سبب ارث 
تحقيق لقوة تلك الاصرة ٠‏ 


“صل النست والقرانت 


تنتديء ءاصرة القرابم يسيم الين_وة وللابوة فعن اتصال الذكر ,الاث 


النسل.ولكن الاسل المعتير شرءا هوالداشي» 


عن اتصال الزوجين بواسشطة عقَدة التكاح 
المتقدمي المنتفي عنها الشك قِ النسب ٠.‏ 0 قر أ صل الشر . عم قِ ال داب اقادنا انها 
تقصد الى نسب لاشك فيه و لاع عد به عن التكاح صقا 3 ي قررناها.فاما ماكان 


قبل الاسلام من الانسار اب المعتي لاقي 7 اكه هن بغسأء او استبضاعاو نحوهما 





1 
واعدا التكاح فقد اقرتم الشريعة اعتمادا على ثُقَمَ ادل الخاداية بع.لان الثقَة بالاسلى 
قل تحديد قواعد اانكاح في الاسلام موكولة الى ما في الا اناس المحاق كن 
ليس اي 
الانسا 


ب 


1 


تسيهم بهم ٠‏ فاضنذاق المقارني الو وائعة قي | اهلة فد اختاط تادرها غالب 
المحيحة وقد وثق اهلها بالانسان الملحقد 4م من حراثها. وفي التدقيب عنها 
لي 


وتمحيصها عدر أو اتعسر 2 واحداث قثنة فنم. و لاني ضير ذريعض 


الى طمن بعض الناس في انساب عضن التي نشمات في حالت قلة ض_ط فلم تهتم الشربعة إلا 


بابطال الكغيات التى ٠ن‏ شانها تعارق الشك اليها حتى لا يعود اليها الناس في الاسلام ٠‏ 
والمق التسري بالمكاح في صحة النسب الن.اشيء عنه لان السيد اذا اتخذ امت 
سرية لى حاطها هن حر استف باقوى ما ,دوط به اماء الخدهءق بداقع «ركب من ليلس 


0: 


والعاد؟.ثاذا 


ار ام راذا ل صارت لها أحكاء خاطة. ولم "رخص الشريعة في ان 
2 11 للانة اذا كان ل طولا وام حش نا 1 0 الع 
المرال ءن شبه 7مدد الرجال لأهر 5 تثلم تحةق حصاناها. 
0 

6 


ورخصت للعيد ان :زوج العرد. ورخصت 


للدر نه زوج الامة أن 


ولا شك عندي في ان حفظ السب الراجع الى صدق انتساي النسل ل الت 


عاق فيل الل انين 0 ال ا كل مسا وديا 


خفيا وليس افر وهمنا فرص ار عه ة عل ل الس و تدقيقه ورفع | 0 


ناظر الى معنى عظيم ساني 0 الدكوان ك لاو على ما في 0 0 
اقرار نظام العائلت ودرء 0 ل دن ار لسرا هايا اشرب 
وءن تطرق الشك من الاصول في انتساب الاسل الها والعكس. 

ثم نشا عن قداسة عاصرة القرابة اك-اؤها اهاب الهرمسة والوة-ار.فقرر 


الشربعة معنى المحرمية بالذسب وهو تحريم الاصول والفروع في النكاح حتى تكدون 





١074‏ لا 


القرابت التامة مرهوقيٌ نعين ماؤها عظميٌ وو قار وحب بجلال لذ 5 تالظكه 0 هك 
معونى اللهو وال لشهوة فلاجل ذلك حر م تكاح الهرا بم المنصوص عليها. 
واذ كنت المراة هي قرارة النسل لم تبح الشريعة تعدد للازواج للمر الآواباحت 

تعدد الزؤجات لارجل الى حد معين. واباحت لارجل التسري ولم تبحه للمراة ٠‏ اها 
المراة ذات الزوج فلنفس العلمّ التي لم تبح بها تعدد الازواج للمراة الواحدة.واما 
غير ذات الزوج فالعلة التي منعت بها زوج الهر الام اذا وجد طولا او لم يخش 
العنت كما قدمنا وهي ان عبد المرال لا بغار على نسيه منها. 

وني قواءد حفظ النسب في لا-وال التى مضت في الكاهليي. وفي التحذيدات 
التي جاء بها الاسلام نظرة عظيمة الى حفظ حقوق انسل عرن تعر يضها للاضاعة 
والتلاشى وفساد انشاء التى لا تصاحبها الرعابة. 

ومن متممات توثيق آصرة القرابة احكام النفقة على الابناء وللاباء 
باتفاق وعلى الاجداد والاحفاد عند بعض الفةباء. وجعل القرابضٌّ سيب هيراث علىالحملة. 
ولامر سر الاو بن وصلة الاقارن وذوي الأرحام مما لا عرف نظي رلا 5 الشرائع 
السالفة. والترخ.ص في ان يطعم المرء في بيت قرابته درن دعرة ولا اذن قال تعلى 


« ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم اوكرت اد بانكم » ايت . 


ومن ذلك حكم ابسداء الزينة في قولم « ولا ببدين زتهن إِلّا لبعواتين». للايت 


فعد آباء البعولة واناء البعولت والاخوان ونى الاخوان وبنى الاخوات. و يقاس علي 
بالمساواتة لاثى من هذ المراتب كلها مثل ام اازوجة بالنسية الى زوج ابنتها وت لاخ 
بالنسية أ عمها . 


ومن حةوق آصرة النسب الميراث وسنتكام عليى . 





ع 110 )ا 
“اصرلا الصحر 


نشات ءاصرة الصبرعن ءاصرتي السب والتكاحكما قال تعل«فجعله نسبا وصبرا» 
وءن تحقيق .عنى الجلال وااوقار المقصودين في حب اراب كما تقام ٠‏ 

فالصهر ءاصرة بقرابة اهل آصرة النكاح كلربائب واخت الزوجة وعمتها 
عاك 3 اازوجة . او نكاح اهل آصرة القرابة كزوجة الابن وزوجة الاب 

شات :رابطتة الصهر بوصفيها اعني الصبر القريب والصهر البعيد فجعلت ام 

اازوجة وانتها #رمتين على الزوج٠وابو‏ اازوج وابنه >رمين على الزوجة نظرا الحرمة 
المركبة من قرابة اوائك بالزوجة او الزوج ومن صهرهما للزوج او الزوجة ٠‏ 
وحرمت الشربعة زوج-ة الابن على الاب وزوجة آلانٍ على الابن. وليس المصد من 
ذلك جرد حفظ او اصر ال-ودة بين الشخص المحرم وبين الشخص الذي وقع التحرريدم 
يسده فانا وجدنا تجريم ااصبر مستّهرا بعد .وت الشخص الذي وقع الشحر عم بسبية يله 
فراقه.عدا تخ ريم الجميع بين لاختين فهذا هو الصبر القريب٠‏ 

واما الصهر البعيد قمر اتب منها ما يحرم وقيى الجمع مدل آلا<تينوالمرالا وعحهتم! 
والمراة وخالتها ومنه ما لا يحرم بحال لضعف آصرتم ٠‏ 

طرق انحلال هذ أثاو اصر الثلاث 

قد جعات الشربعة لكل آصرة وساخ الى انحلإلها اذا تبين فساد تلك الاصرلا 
او بين عدم استقامة بقائها.وهي «ندرجة في المقصد العام من ذلك المذكور في مقصد 
العقود والفسوخ.وغرضنا لان ببان انسلال آصرة النسب وااصهر اذ ليسا بعقدبرن 


وان انحلال ءاصرة التكاح اذ كان معنى التعاقد فنه عارضا غير مقٌصود.و كان التكاح 


قد وضع في «نزل اسمى هن منازل العقود كما قدمنالا في الكلام على آصرته ولذلك 


اشتهر عند الفقهاء « النكاح وني على المكارمة والبيع يني على المكايسة ». 





ع ا ذ# 
فاتحلال ا رك || إرك 0 بالطلاقمن تلقاء اأزو ج وبطلاقال+اكم م وبفسحةء 
ع 
والمقصدالشرعي منه ارتكاي ادف الضررين عند تعسر تدر رخو قار 0 
-الةاازوجينو تسر ر_ذلك لى ارتباك حالة العائلة . فكان الطلاق أل «اصرة 


وقد اغار الى ذلك قولء تعلى 


إًَِ 


إلا ان خافا 0 0 اه 
بيد الرجل هن اازوجين لانه في غالب الاحوال احرص على اسيقاء زوجه واعاق بها 
وانفذ نظرا في٠صاحة‏ العاثلة.على انف قد جعل للمراة من اازوحين الوصول الى العطلاق 


| 


يطريق الخلع او بطا لى الحاكم ان حصل ضرر. كما جل لاد را ايضا مخلصا 


ريق أأرفعا 
١‏ عد إن كن فى بعض الرجال او في عرف بعض القبائل اوالعدور من ماقت او 
غاظة لاقت او تسرع الى الطلاق اتباعا لعارض الشهوات بان نشةترط ان يكون اءر 

طلاقها بيدها او امر الداخْلحٌ عليها ببدها اوان اضر بهافايرها بيدها او :<وذلك. وفي 
الحد: .لك الصى. بحم«أدة روط ط ان يوفى به ما استدالام عليهالفروج»وقد قال سعيد بن 
المسيب بابطال الشروط اللاحقة لعقدةاتكاح ٠طلمًا‏ .وقال مالك بناء عليه ان الشرط اذا 
اتعقد عليه النكاح 07 شرطا باطلا غير لازم امم قع طرعا كن ن اأزوج بعد عفد النكاح 
لزم: وعلاو» بها بينافي م نقر رلا في اعتيار الصداق(١).وهومدرك‏ ضيف وكيف 
بيقع التطوع بمحض اختيار اازوج وقد سما الرسول عليه السلام قرط ونال انه احق 


الشروط ان يوذى به. على انه اذا كان على الطوع كان احق بان لا ,يازم الوفاء بمامر٠‏ 


الذي اشترطتم المراة وما :زوجت إِلّا عل اءة.ارة. واءاحكم الحاكم بالطلاق اوبالفسخ 


لاحل ااضرر او لكون النكاح وقع على غرر الصفة الى ء 
انل نات 11 ابس رول اجر لمر لاضن الك كفنا 


)١(‏ انظر قول مالك رحمه الله فيما لا يجوز هن الشروط في اانكاح في الموطا 
وانظر كلام القبس ٠‏ 








“ض 1/0 )د 

وعى تدوها " نشت كان * والامومي : م يقي 3 تفاريع النسب. .فاذا فرك المنولا درو 8 
سواها واذا انتفت انتفى ٠‏ 

واطلاق اسم الانحلال على ابطال]صرة النسب فيى تسامح لانه ليس بانحلال ما 
كان ٠نعقذاء‏ ولكنى كشف لبطلان ماكان يظن انى نسب . فاما النسب الثابت فلا يقبل 
انحلالا ولا اسمّاطاء 

ولبذا لانحلال طريقان اولهما اللعان وثانيهما اثدات انتساي الولد الى اب غير 
الذي سيف لل نفسه أو سمه الناس ال قاما اللعان فاحكامه مقر رلا فق الفقه ٠‏ 

وقد الغى ارس ول عله الصلاة والسلام الاعتماد في نفي النسب على عدم الشبى 
الذى لانه ليس إسبب. صحريح (١).وقد‏ كن العرن 0 سن لانم بغلطون ف ذلك 
وسئون علي الطعن في الانساي حهلا ٠‏ 

واما الطريق الثاني وهو اثبات انتساب ولد الى اب غير الذي ينتسب اليى او 
نسم الناس الى فقد ابتدا ذلك في الشر بعمّ الاسلامية بابطال ما كان من التبني بقولب 


تعالى «وما جعل ادعياءك 3 ابناءكم 5 م قو لكم بأفواهكم والله يقول القع وهو بحدي 


السبيل ادعوهم لثابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ءاباءهم فاخوانك م في الددين 


ومواليكم». فذلك رجع بالناس الى ما يعاهون مرت اثيات انساب للادعياء الى «ابائهم 

الاصليين.مثل زيد بن حارثه اذ كان بدعى زيدا بن مد صلى الله عليى وسام.وهثل سالم 
ولى اي حذيفة اذكان يدعى ابناي-ذيفة فكان ذلك حمًا مستمرا لكل نيحد نسبا غير 
حق ان بشت انتسابه الأق وينفى انتسابه غير الأق بالبينة الظاهرة او بالاقرار الذي 


لا تبمة فيه . 


)١(‏ كم ١‏ وقع في حديث ضمطم الفزاري في الصحيحين وصرحفي روانم 37 أنه 


لم رخص له الاجفاء منة. 








ع اا لا 
قد حفظت لشريعة فى بي هذا الطر د الثاني ق الو ندال 2 أن نامرك 
و 0 رق 0 2 1 سي 
نسيه واذلك قال علهاؤنا بان لا تعجيز في حق 0 !1 
قمني اتحلال 0 “شل اكت امراك وعمتها وخالتها أذ" انشفحشت عصكة ذلك كرك 


لك لال فيه مثا ل ام الزوجة وزوجة الاب وزوجة 


تاجد ته رفاك اللا 


ما يظن دشر د عة جاءت طأفظ ١خ‏ ظام لاءة وتقويت شوكتها وءزتها إلا ان بكون 
لثروة ملا ة في نظرها المكان الساءي من الاءتبار والاهتمام ٠‏ واننا اذا استقر نا ادلة 
الشر بعة هن القرءان والسنة الدالة على العناية بمال الامت وثر وتهبا والمشيرة الى ان بم 
قوام اعدالها وقضاء نوائيها نجد من ذلك ادل كثيرة تفيدنا كثرتها يقرنا بان للدال في 
نظر الشربءة حظا لا ستهان نب 

احا زكاة الاموال الثم لقواعد الا-لام وحعاها شعار الم امين وجدل نفيها 
عا رالمش ر كين في ندو وله تعلى« بقيمون الصلاة وبوتون اازكاة » ونحو قوله « وويل 
لامش ركين الذين لا يوتون الزكاة (0 » إِلّا تنبيم على ما للدال دن القيام بمصالح كلامت 
اكتسابا و'نفاقا . وقال الله 0 في معرض الامتنان « الله إمسدط اارزق لمن يشاء «رن, 
عبادلا ».و قال في معرض امو أسال بالمالثناء وتحريضا «وءما رزةناهم ,:فقون - وانفقوا 
مما ززقنا كم - وقال - زين للناس حب الشهوات من النساء والنين والقناطير المقنطرة 


من الذهب وإافضة و الخيل المسومة وللانعام والحرث ‏ وقال ‏ وجعات له مالا ممدودا 


-(6 الات في هذا كثيرة مثل قولى ءلى«قلوا لم نك.ءن المصلين ولم نك نطهم 
المسكين»رقولم :«فلا صاق ولا صلى » 1 








“ل 11/5 لا 


- وقال - ان يكونوا فقراء يغنهم الله هن فضلى والله واسع عليم - وقال ‏ يا ايها 
الذينآمنوا انفقوا منطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم ٠ن‏ الارض - وقال .- واورئكم 
ارضعم وديارهم واموالهم - وقال : وعدكم الله عاتم كثيرة تاخذونها - وقل - قل 
هلتر بصوزينا إِلَّاْ احدى السيئمين (!يالشنهادة اوااغنيمة) - وةال- وآخرون,يضربون 
في الارض بستغون من فضل الله .(اي .سافرون في التجارة) - وقال ليس عليكم جناح ان 
تبتغوا فضلا من ربكم(اي تتجرون فياشهر الحج) - وقال ‏ في نفاسة المال على الانفس 
« وما انفقتم من شيء فر و يخلفم» فوعدهم بانى يخافى لهم. ‏ وقل : الذزيناخرجوا هن 
ديارهم واموااهم بمتغون فضلا من الله ورضوانا ‏ ونه على ما في المال من قضاء نوائب 
الاميّ فقال : وجاهدوا بامو الكم وانفسكم في سميل الله - وقال : وانفةوا في سميل الله 
ولا تاقوا بايديكم الى التحلكت» . 

وقال رسول الله صلى الله عايى وسام :«ان هذا المال خض.رة حاوة )١(‏ ونعمعون 
الرجل الصاح هو ما اطعم منى الفقير»الحديث.« وقال ان المكثرين هم الاقلون .بوم 
القبامتملا من قال هكذا وهكذا واشار بيده الى البذل». وقال «ما يذقم ابن يل إلّاانه 
كان فقير| فاغناة اليّده وف صحيح سام ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله علي 


وسام قالو يارسول الله ذهب اهل الددثور بالاجور (1) يصاون كما نصلي ويصودوت 


(1) نشيبى المال بالخضرة مبنيع :ثيل وقع فيصدركلام رسول الله صل الله عايى 
وسلم وهو ماروى ابواسعيد الخدريان رسولالتةصل الله عليه ؤسلمةال : ان مما اخاف 
عليكم ما يفتح عليكم هن زهرة الدنيا وزينتعا فقال رجل بارسول الله او ياتي الخير 
بالشر ٠‏ فقّال انم لا باتي الخير بالشر وان مما ينبت الربيع يعمل حبطا او يلم إلا اكلة 


نت حعى 


ا 
2 
(0) الدثور بضم الدال الاموال الكثيرة واحدها دثر بفتحفسكون 


الخضر اكلت حتى اذا امتد خاصر تاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت وان هذا 








«14٠ 


كما نصوم وتصدقون بفضول اموالهم قال«اوليس قد جعل الله لكم ماتضدةون به أن 


لكم بكل تسبيحة صدقة » الى ان قال : فرجع الفقراء الى ر._ول الله صل الله على 


وسلم فقالوا سمسع اخواننا اهل الاءو البما فعلنا ففعلوا ءثل «افعلنا . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم«ذلك فضل الله يؤتيى هن يشاء» وفي الديثدان لله ملكا يدعو اللهم 
اعط مما لها وموسكا تلفا».فحرض على الابفناق بوعد الخاف لامال وحذر من الامساك 
بوعيد التلف.وقال رسول التهصلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك « اسك بعض مالك 
فهو خير لك » وقال لسعد بن ابي ؤفاصهانك ان تدع ورثتك اغنيساء خير عن ارت 
تدعهم عاليّ بتكففون الناس » الى غير ذلك ٠ن‏ ادلة طافحة 

واذما افضت في ذكر الارلتّ لازاليّ ما خامر نفوس كث.ر دن اهل العام درق 
وهم ان المال ليس منظورا اليى بعين الشربءت آلا اغضاء ٠‏ وانه غير لاق من معاملتها 
الا رفضا ٠.‏ 

ا ل ار ل لل لل ف الس ال ات مايل 
لنفسانيت والحكمالات الحاقية في الدرجة لاولى. و الداعي الشيطاني العارض غالما 
مستدردين من اهل الثروةة والمال بوضع ذلك في اساليب كفران نع الرزاق دون 
وضعها في مواضع شكرك: قد صرفا اقوال الشريعة ءنالصراحة,في الحث على اكتسان 
لمال وني بان حاسنآكنتسابه لمن اقام نفسه في مقام السعي والكد. لكيلا ينضم حثها الى 


ها فيداعية النفوس من الرص عل المال. تلك الداءية التى اشار اليها قولف تعلى «وتحبون 





لال حما جما وقوله ‏ زين للناس حب الشهوات »الانة . حذارا من أن يحصل من 
اجتماع الداءيتين تكالب لامة على اكتساب الال وللافتئان بم معرضين عما خلا ذلك 
من اسياب الكمال .قال تعلى « انما اموالكم واولادكم فتنة - وقال - وما اموالكم ولا 





اولادكم :ا 2 تقربكم عندنا زلفى ». وفي الحديث الصحيح « اخاق عليكم ان شافسءوا 
فيها كما تنافس الذذين من قباتكم فتهلككم كما اهلكتهم » فشبه التنافس المحذور بتنافس 





أ 181١‏ ذ 
اين من قبانا وهو التنافس الذي تتمحض له ملام فتنصرف عن التنافس في الفضائل 
والاخلاق الحميدة ٠‏ وربها ذحضت كثيرا من صفات الكمال سعيا وراء جلب المال ٠‏ 
لذلك اقتنعت الشريعة في هذا الشان بان لم تنه الناس ءن اكتساب المال من وجوهى 
المعروفة.وبآن بينت١٠‏ في وجول صرفم من المصالح والمفاسد رغبة ورهية.وبان ام تغبن 
اصحاب الاموال ما بحصل لهم من الفضائل والدرجات يسبب اموالهم ان هم انفةوها 
في مصارفها النافعة . قال الله تعلى « فدنهم من يقول ربنا آتنافي الدنيا وماله في الاخرة ٠ن‏ 
خلاق و»نهم من يول رذاءاثنا في الدذا حسنة وفي الاخرة حسنمّ وقنا عذابٍ انار 


اولئك لهم نصيب مما كسيوا واللّه صريع الحسان ‏ وقال ‏ والذين ييكنزون الذهب 


والفضة ولا إشفقونها ف سيل اله فبشرهم يعدا اليم 6 وفي الحدت «ها لحن 


بين بكنز او ما ادي زكانى فس بكنز ». وقال تعلى « لن تنالوا البر حتى تنفةوا. 
ا 'نحبون 6. وقد أجمع الصحابة ف عهد عتمان بن كان على الفة اي ذ قِ دعوتم 
الناس الى الاك .فاق عن جمع المال وانبائي اياهم بان ما جمدو كوت وبالا علريم 
في الة ا كن ار ذلك فى شق ويقاوك ‏ 2 الدن كرون الذكتا 
والفضة بمكاو من نار تسكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ٠‏ ويقرأ قوله تعل 
« والذين يكنزون الذهب والفضة » ثلاية .فتال له معاوية بن اي سفيان امير الشام 
ذلك نازل في اهل الكتاب لا فينا وما ادي زكاتى فايس بكنز » فيابى ابو ذر ان ,ككف 
عن مقالتى حتى شما معاويمّ الى عثمان . فكتّب اليه عثمان ان برجع الى المدشة ثم 
ا ل ف ار القرات فى الررزكم” 
لر ل لكات لاله 
الى قسم الضروري:و يؤْخدذ منكلاءهم ان نظام نماءلاموال وطرق دورانها هومعظم 
)١(‏ الربذة بفتحالراء والباء قرية شرق المدينة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاث مراحل 
خردثك سني 119 بالقرامطصّ 0 








6“ 141لا 
دسائل الحانجيات كالبيع ولاجارة والسام ٠‏ وقد الْعنَا المتاعدة حفظ الاموال وثمالها 
في مبحث انواع المصاحة انصودة من التشر بع واما تفصرلذلك فمو 0 مبحثنا هذاء 
وقد اشرت في المبحث المتقدم ان المقصد اهم هو حفظ مال الام وتوفيرلا 
أها.وان مال لامج لما كان كلا مموعيا فحصول حفظه بكون بضبط اساليب ادارة 
عمومى. وبضبط اساليبٍ حفظ اموال للافراد,واساليتٍ إدارتها.فان -فظ المجموع 


يتوقف عل حفظ جزئياتى . وان «عظم تواعد التشريع المالي متعلقت بحفظ اوال 


لاذر اد ؤءايلت الى حفظ مال للامة.لان منفعم المال الخاص عائدة الى المنفعة العامة 
لثروةلامة.فالاموال المداولت بايدي للافراد تعود منافعها على اصحابها وعلى الام ةّكلها. 
لعلم انحصار الفوائد المنجرة الى المةفعين بدوالها.وقد اشار الى ذلك قولم تعلى « ولا 


توتوا السفهاء ا٠والكم‏ التي جءل الله لكم قيما » فالخطاي للامةّ او لولاةالامورمئها. 
واضاف تلاموالالى ضمير غير مالكها لان مالكيها ‏ هنا هم السفهاء المنهي عن ايتّائهم 
اناها.و التي جعل الله لكم قيما يزيد الضميروضوحا ويزيد الغرض تبيانا اذ وصف 
0 0 مجعولة قياما لامور الام .)١(‏ 

فالمال ااذي بدال بين للامة ينظر اليى على وجم الحملت وعلى وجه التفصيل٠فهو‏ 
على وجه الإملة حق عام للامت عائد عليها بالغنى عن الغير .فمنشان الشريعة ان تضبط 
نظام ادارته باشلوب يحفظى موزعا بين الام بقدرالمستطاع. وتعين على نمائى في نفسه 
او باعو اضي. بقطع اانظر عن كون المنتتفع بى مماشرة افرادا خاصة او طوائف او 
سماعات صغرى او كبرى ٠‏ وينظر اليه على وجه التفصيل باعتبار كل جزء منه حما 


راجعا لممكتسمه ومعالحم من افراد او طوائف او جماعات معينة او غير معينة او حقا 


)١(‏ قرىء قيما وقرىء قياما وقواما وهي بمعنى واحد لان قيها بوزن عوذ أسم 


ا يقام 4 الامر وقياما مصدر بمعنى ذلك وقواما كذلك وهو منا يتقوم به الشيء ٠.‏ 








* 0187 
من ينتقل اليه من مكتسيى وهو بهذا النظر ينقسم الى مال خاص تاآحاد وحماعات «عنيّ 
والى مال «مرصود لاقامة «صالح طو نف 'نْ لامي غير مغيذين ٠‏ 


فالاولءن هذا النظر هوكلاموال الخاصة المضافمّ الى اصحابها . والثانيهو المسجى 


في اصطلاح الشربعمّ بمال ال امين او مال بت المال بمختلفمواردل و«صارفم.وقد كان 





اصله .وجودا في زمن النبوءة .ثل اموال |ازكاة ومثلاذواد كلابل المعدودة لحول المجاهدين. 
واللامة المرصودة لابس المجاهدين.وفي الحديث « ان <الدا قد احتيس ادرعه واعتده 
في سيل الله».وك ذلك ما نجعلل لنفع الم لدين وفيالحديث«هن بشتري بدررومة فيكون دلوا 
ل 0 

ولقصد تحصيل الاستيصار في هذا الغرض الهايل ولندرة خوض علماء التشربع 
في خوضا يقسهم وسينه رايت حةيتا علي ان اشبع القول فيى وف اساسم .ان -ال 
لام هو ثروآها والثروة هي ما إنتفع به الئاس آحادا او حماعات في جلب نافع او دقع 
ضار في نتاف الا<وال وللازمان والدواعني انتفاع مباشرة او وساطة.فقولنا في مختاف 
لا<وال والازمنة والدواعي اشارة الى ان الكسب لا يعد ثروة إِلّا اذا صلح للانتفساع 
مددا طويلة.لبخرج الانتفاع بالازهار والفوا كم فانها لا تعتبر ثروة ولكن النجارة فيها 
تعد من اواحق الثروة.وقولنا مباشرة او وساطة لان الانتفاع مكون باستعهال عين المال 
في حاجة صاحبه ويكون بمبادلته لاخذ عوضه المحتاج اليه درن بد ءاخر ٠‏ 

ونتقوم هذ الصفة للمال باجتماع خسم ا.ور.ان يكون ممكنا ادخار.وان يكون 
مرغو,افيتحصيله ٠و‏ انيكون قابلا لاتداول.وان ب>كون »دود المقدار.وان بكونغير عفو. 

خاما |.كانلادخار فلان الشيء النافع الذي يسرع اليه الفساد لا. يجدة صاحبه عند 
دعاء الحاجة اليه في غالب أثاوقات بل يكون:مرغما على اسراع للانتفاع ب ولو لم تكن 


نيا داج ٠‏ 
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وأها كونى مرغوبا في تحصيله فذلك فرع عن حكثرة النفع به.فالانسام والمهب 
والشجر في القرى ثروة. والذهب والفضح وال+واهر ونفائس للاثار في الامصارثروة: 
والانعام مادا افيا و ضاق حارو اال اي و لاك لابن و اا اببباانيك 
رولا (0 . 
وأمأ قرول التداول اي التماوض به فذلك فرع عن كثرة الرغبة في :-صيله.وهذا 
التداول يكون بالفءل اي بنقل ذات الشيء ٠ن‏ -وز احد الى وز آخر.ويكونبالاءتبار 
مثل عقود الذمم كال-ام والحوالم وبع البرنامج ومصارفة اوراق المصار ف ايالنوك(؟), 
راغا كو صو القفرر وق اكسال التي ال تحجر مشلريرها لك ره 
الاختصاص بمقادير منها فلا تددر فلا تعد ثروة. وذلك همل البحار والرمال وللانهار 
واكاك جل الع طول افير ون فلك بين روصا :روه بسار فا عمال ونا رق عست 
وتشغيل.ولم بقع الاصطلاح على عد البحار رو وان كانت قد تسبل ٠واقعها‏ ليعض 
الاقطارالسفر فبها دونبعض آذر.واما المعادن فقد اعتيرت ثروة وا نكانتغير دود 
المقاديز ملا ان المستخرج منها يكون نحدود المقدار لما يستدعيى استخر اجه من النفةا 


٠ الحمتّ‎ 


(1) من هنا تعلم اختلاف العرب في اطلاق اسم المال. فاهل الابل يسمونها الا 
قال زهرر : صحيحات مال طالعات ب.خرم. وفي حديث عمر في الموطا « أولا المال الذي 
احمل في سيل الله». واهل النخيل .سهون النخيل مالا كما في الحديث. كان ابو طاحيّ 
اكد انصاري بالمدينةّ مالاوكان احب اموائى اليه ببر<اء.وقال رسول الله له « بخ ذلك 





مال رابح». واهل الذهب والفضمّ .سموهما مالا قال تعلى « ان تبتذوا باموالكم » مع 
قولى « وءاتيتم احداهن قنطارا ». 

(1) البذوك جع بنك كلمت فرنشية ماخوذة من كلمت بانكو في اللغة اللاتينية 
ومعناها محل جاوس للكمَابم او مجلمن مطلقًا ثم اطلقت على المقءد الذي يذل الصير في 
لصرق انهو دءثم توسعوا ذيه فصار بمعتى الدار التي يشتغل فيها جاعة من الصمارفة 
الصرف وتحويل الحو الات التجارية والسفاتج . 
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وأمأ كونه غيز عفو فلان الشيء الأئي .يحصل لاناس عف.وا لا يكون عظيم النفع 


كالحمشيش و احتطاب ااغابات واشراب بمَرْ الوحش وحمرل/ بقرب منازل قبائل الباديت ٠‏ 
واعلم أن «رن جهات توازن لام في السلطان على هذا العالم جعة الثروة ٠‏ 
فبنسبة ثروة لامة الى ثروة معاصر بها من علا .م تعد ملامة في درجة مناسبة لتاك النسمة 


في قوتها وحفظ كيانها وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة الى غيرها ٠‏ 
كل 


ولاثراء لامة وافرادها طريقان احدهما التماك والثاني التكسب. وقد مضت 
تلاشارة اليهما احمالا في مبحث مقصد تعيين الحقوق لاصحاهاء. 

اناا ل بن ميل ةاعر در نان التي لحي م سان نيا ا 
تسدبى الحاجة بغلاتم او باءواضه اياثمانه. 

ولاصل الاصيل في التملك الاختصاص فقد كان من اصول الحضارة البش رينت 
ان بداب المرء الى تحصيل ما يحتاج اليم لتَقويم اود حياتى وسلامته . فهو يصيد 
لطعامه ويجتني الثمر لفاكهتى ويحطب لاوقود وببني البيت او الخص للتوتي من المر 
والقر وبتوذى منازله بجوار الماللا خشيمّ العطش و يرتبط الفرس ويعد السلاح لادفاع 
ويقتئي نفائس الحاي والثياب للتزين. وهو يتجهم في السعي لنوال ذلك عرق القَربة 
او وحشت الغربة. وهو يعمد الى السق الى الاشماء المماحة لاناس كا شيش وورق 
الشجر والتقاط انرق لياخذ منها حاجتى قبل ان ستنفدها اائاس: و دول نجرى الماء الى 
ارضى قبل ان يحولى ءاخر . يتحمل لذلك كلم ما ,لغ بم المهد والتعب واعمل الراي 
وكل ذلك التدسير سعثى عل الت ثير من ادخار .ما قد يتطلبى والاحتفاظ بها يفضل عن 


حاجته آدخارا لشدائد الازءان او تباعد المكان. ويز يدلا حرضا على هذا الادخار شعور' 
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بامكان الفقدان لعجز او عدم. ولذلك قال الاعشى « كجابية الشيخ العراقي تفهق » )1١(‏ 
وهو قد سمى ذلك التحصيل و الادخار ما كا وراى ان سعيه ,بخوله <ق الاختصاص بما 
جمعه. فاذا امتدت البى بدي الطامعين في ابتزازة راى عملهم ظلما وجي غضبه و قام أنه 
مد افعتهم ٠‏ ِ 

فلما اشربت قلوب البشر حب العدل ا<ترموا مهتاحكات الناس وصادقوا على 
أحقيمّ اصحابها بها.وراى لنفسه الحق في ان يتصرف فيما حصله تصرفا مطلقًا لا بقيل 
فيه ندل متدخل . وقد قص الله تعلى ان اهل مدين عجبوا من شعيب ان يضيق عليهم 
بعض المعاملات فشافهو بالانكار و التعكم به اذ « قالوا ,با شعيب اصلواتك تامرك ان 
نترك ما يعبد ءاباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم لأرشيد» واعتير 
الاسلام في اصل التملك معنى ما ذكرنا. ففي الحددث « من احي ارضا ميتة فهي لى 
ولي سلعرق ظالم حق » 

ثم اعتير تفرع احوال التملك عن هذا الاختصاص ومراعالا جود المرء في تماكي 
فكانت اسباب التملك في الشرع هي الاختصاص بشيء لا <ق لاحد فى كاياء المدوات 


والعمل في الشيء مع مالكى كامفارسة. والتبادل بالعوض كالبيع . وكلانتةال من المالك 


لك غيرلا كالتبرعات ولراك 
فاللك تمكن الانسان شرءا هن الانتفاع بعين او منفعة من تءويض ذلك او من 


لانتفاع بي واسقاطي للغير. فذرج التصرف ذدوحه العصمي ٠.92‏ 


)١(‏ مصراع من ديت من قصيدتى التي مدح بها المحلق واوله : نفى الثم عن رهط 
المحلق جفنمّ . وحل الشاهد منه انه اختار نسي ابي الى الشيخ لانه يخرص على ملا 
جابيته لحرصه وخشية ان لا جد الماء وقت طليم. 

(1) ماخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على فروق القرافي مع اصلاح ءاخرلا. 
( انظر الفرق المائّة والثمانين ) . 
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عا لاك نير لالد سين يد الاي لفلا حال ليان الى بال لايم 
الغير. واصول التكسب ثلاثة: الارض والعمل وراس المال٠‏ 

وألارش المكانت لاولى في هذه للاصول الثلاثة ٠‏ واذا اطلقنا لارض هنا 
فهر ادناما بضل اليه عمل الانسسان في الكرة الارضية يما فبعا من بحار واوديةومعادن 
ومنابع ممالا وغير ها. إلا ان الحظ للاوفر من ذلك والاسيق هو للارض بمعنى سطحها 
الترابى قاني مذيت الشور والحب والمرعى و منبع المياا. قال الله 0 »2 اخرج دما 
ماءه] ومرعاها ».وقال «هو الذي جعل كم الارض ذاولا فامشوا كَُ مناكيها روكدم 
نَ رزقي ».وقال «هو الذي كا لكم م ف الارض جيعا ».وقال » فلينظر مان 
الى طعامه آنا صبننا الماء صيا ثم شقةنا الارض شةا فانةا فيها حيا وعنءا وقضياوز*ونا 
وننذلا وحدائق غليا وفاكبة وابامتاعا لكم ولانمامكم رارع قفاوت القصت 


واثراها اخصمها واذلك كت الرمال اقل ثرول من غيرهاء 


رالما اعمال بو وردسالة الست رات ميقل ماافسع ناركن ويد اوسا طرر يق 


لابجاد الثروة بمثل الابجار وللاتجار.وةوامى سلامة العقل وصحة الحسم.ة-لامة العقل 
التمان فلن لددر طرق تلاثر اء. والصحة لتنفيذ التدبير مثل استع.ال كلالات واستت_دام 
الم.وان . ومنى الغرس واازرع والسفر لحلب ثلاقوات والسلع.وقد امتن الله تعلى بم 
فقال «هو الذي يسيركمفيالبر والبحر ‏ وقال ‏ يضربون في الارض ببتغون من فضل الله». 

وقد يكون العمل صادرا من جامع المال لتحصيل اصل ما يتموله :ملكا كالاحتطان 
واحماء الموات؛ او ككسيا مثل مرادلة ماله بما هو اوفر. وقد يكون العمل من غير جامع 
المال وهو العمل في مال غير العامل ليحصل العاءل بعملف جزء! .رن مال صاحب امال 
كالاجارة على عمل البدن ٠‏ 

وأها رأس امال فوسيلة لادامة العمل للاثراء وهو مال مدخر لانفاقى فيما 


يجلب ارباحا.وانما عد راس المال من اصول الثروة لكثرةالاحتياج اليه.فاذا لم يكن 
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موجودا لا بامن العامل ان يعجز عن عمله فينقطع كدي . وتلا ظهر ان تعد ءالات 
العمل في راس الال مدل المدركات و٠زجيات‏ البخار وءالات الكهرباء وكذلك دوان 
الث والكراة: ْ 

اذا علمت هذا فالعاملات الملية بعضهبا راجع الى ااتماك كبيع 
الدبار للسكنى والاطعمة الما كوا وبعضها راجع الى ااتحكسب كبيع ارض ار ابي 
واشجار الزءتون. وكذلك عقود الشركات مرن قراض و٠زارعة‏ و٠غارسة‏ ومساقاة 
وعةود الاجراءات في الذوات والدواب وثلالات والسفرن والبواخر وثللارتال ٠‏ 
والمقصدالشرعيفي/لاموالكاهاحسة امور: رواجها . ووضوحها. وحفظها . وثياتها. 


والعدل فيها ٠‏ 


ذا لرياجح دوران المال بين .بدي اكثرمن يمكن.نالناس بوجم -ق. وهو مقصد 


عظيم شرعيي دل عايى الترغيب في المعاملتّ بالمال ومشروعية التوثق في انتقال الاموال 
من ند الى الخرى. ففي الترغيب في المعاءاة جاء قوله تعالى «رءاخرون يضربون في الارض 
ستغون من فضل أله » وقول النبيء «مامن مسام بزدع زرعا أو «غرس غرسا فياك ل مني 
طير او شان ال بحرمة الا 0 له بي صدقنٌ». وروي عن عبد الله 0 عمراني قال: 
ماموت احب الي بعد الشه_ادلة فى سميل الله من ان امو تمتحرا. لان الله رن 2 
التجارة والمعاد في قولى تعلى « وءاخرون يضربون في الارض بغرن .رن فضل الله 
وعاخرون بقاتلون 5 سيل الله »وق الموطا عن عمر بن الخطان رضي الله عه انى 
قال : ١تجروا‏ في اموال اليتامىلا تاكلها اازكاة )١(‏ . وقد ولت 'شارة قولى "على « إأ 

)١(‏ المعروق عند رجال ااسنة ان دذا من كلام عمر ..هناناسءن :روي في معنالا 
حديثا«ابتغوا باموال اليتامى لا تذهيها انزكاة»وروي ان رسول الله حلى الله عليه وسلم 
خطب فقال تالا ف ولي يما ل عاك فليتجر لي فيه ل بذ ركي ف اكلي اازكاة « كل 
ذلك باسانيد ضعيفم ٠‏ 
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ان ار :حارلا حاض رثا تديرونها بينكم فلي سعليكم جناح ذاه تكثوها « عل اهمية 
ادارة التجارة في نظر الشر بعت حتى رخصت في ترك الاشباد المحثوث عليم حرصا على 
نفى العوائق عنهنا ٠‏ ومن الششواهد في ذلك انث العربٍ كانوا بحرهون التجارة في 
الحج اذا دغل شهر ذو الحجمّ اسواةهم حت وذو المجاز وعكاظ . وكانوا بقولون أن 
لجر في العشر من ذي الحجة هؤلاء الداج ولس بالحاج. فا بطل الاسلام ذلك بحكم قوله 
تعلى « ليس علمكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم » اي في ايام المج ٠‏ 

وفي التوثئق وردت ادلة كشرة قي مشروعية الاشهاد ولك عايي هذا قوله 


تعلى « يابها الذين عامنوا اذ! تداينتم 00 الى اجل«سموفا كتيولا الى قوله - والله 


بكل شىء عليم ». ومنها عدلاليئيء صلى اله عليه وسلم كما سياتي في مقصد القضاء 


والشهادل ٠‏ 
ومحافظة على مقصدالرواج شرعت عقود المعاملات لنقّل الحقوق المالية بمعاوضة 
أو بتمرع وهي من قم الحاجي كما تقدم. وجءل ازومها حصول صب العه ود وهي 
الاقوال الدالمّ على التراض بين المتعاديز. واشترطت فيها شروط لفائدة المتعافديرن 
كليهما فاذا اشتوفت شروطها فبي صحيحة ورصحة العقد ترتب اثرا ٠‏ وكان الاصل 

فيها اللزوم بحصول الصيغ٠‏ 

وتسعيلا للرواج شرعت عقود «شتهلة على شيء من الغرر هثل المغارسمّ واالسلم 
والمزارعة والقراض٠حتى‏ عدها عض علمائنا رخصا باعتيار انها مستثنالة ءن قاعدة الغرر 
وان لم يكن فيها تغيير حكم من صعوبة الى سبولة لعثر. واعتيروا في اطلاق اسم 
/ 


أرخصة عليها ان تغيير الحمحكم اعم دن تغبي رك بعد ثيوتم او تغيير ما لو ثبت لكات 
الها الحكم !اشر وع ٠‏ 
ا 


عر 


ط قال اله تعلى « با ايها الذذين آمنوا أوفوا بالعقود» كما استدل لذلك القرافي في 


ولاجل مقصد الرواجكان الاصل في ا'عقود الايد هو الأزوم دون 


شر 
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الفرق السادس والتسعين والمادت. اما العقود التي جعلها اصحابنا غير لازمة بمجردالعقد 
بل حتى بقع الشروع في العملوهي الءل والقراض باتفاق والمفارسة والمزارعة على 
خلا فانما نظر فيها الى عذرالءاءل لانه قد ينف الى العقد (رغيمّ في العورض ثم يشبين 
لم انه لا يستطيع الوفاء بعدلى.فءصاحة العقد بالاصالة في لزومه وتاخر الازوم في هذه 
لمانع عارض خلافا لظاهر كلام القراني في الفرق التاسع والمائتين ٠‏ 
ومن معاني الرواج المقصود انتقال المال بايد عديدة في الام على وج-ه لا حرج 
فبه على مكستسبم. وؤلك بالتجارة وباءعواضالعماة التي تدفع لهم من اموال اصحابالمال. 
فتيسير دوران المال على آحاد ثلامة واخراجه ءن ان يكون قارا في ,د واحدة او منئلا 
من واحد الى واحد مقصد شرعي٠فبءت‏ الاشارة اليه منقولى تعلىفي قسمة الفيء «كيلا 
يكون دولة بين الاغزاء منكم ».فالدولت بضم الد ل تداول المال وتعاقبه اي كيلا يكون 
مال الفيء يتسلمه غني هن غني كالابن اللحكر هن ابره مثلا او الصاحب منصاحيي. 
وااشريعمّ قد بلغت ا هذا بوجم لطيف.فراءعت لمحكتسب الال -ق تمتعه 
به فلم تصادر» في مالى بوجم رجه لا هرني بل النفوس من الشح بالمال.فجءلت الة 
امال حكدين احدهما حكمه في مد حدة صاحيم. والنى حكمى بعد هوت صاحبه. فاما 
في لاول فاباحت لمالك المل في هدة -ياته تصرفم:فيم و اختصاصم بم حدا للزاس 
السعي 5 انا كاك لتوفير ثروة آلامة وابعاد المفملات عنها.فا م تجعل عليه في مدل 
7 إلا حق الله فبه وهو ااركاة على اختلاق ا-رالها وتخميس الغانم . 
والثاني حكمم بعد مو. 


ت مكاتسه وفي دذة الخالة نفذت الشربعة مقصدها ءرء 


توزيع الثر و تنفيذا لطرفا. لان مكةسب المال 5 قد قضى من رغبته في حياته فصار نعاق 
تفسمي بماله بعد وفا تى تعلقأ ضعيفاء اذا كن ن عل وحه الفضوا ل. «فعلم دسي باقتسام 


ماله بعد موتى لا يشيطه عن السعى والكد في تلميته مدل حما: له . فشرع الاسلام فسوي 


ال فد وفاة مكتسه وود كوا ١‏ في الجاهلية يوصون باموالهم لاحب الناس:الييم او 





ع“ اذا ا 
أشهرهم 5 قودهم تقريا يهم وافتذارا بهم قاب طل الاسلام ذلك . فاوجب الوصيكٌ 
للاقارن بيد «كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لأوالدين 
وللاقرتين بالمعروف حما على المتقين». ثم نسخ بشرع المواريث المبين في القرءان والسنة 
ولم جعل لصاحب المال <ق في صرفه بعد موتى تلا في ثلث ماله ان يسوصي بم لغير 
وارث.فتم مقصد التوزيم بسكمة وهي جعل المال صايرا الى قراب صاحبه لان ذلك 
ها لا تشمئز «نى نفسى.ولان فيه عونا على حفظ المال في دائرة القبلمّ.وانما تتكون 
الامت دن قبائلها فيئول ذلك الى حفظه في دائرة جامعة الامة.ولم تحرم الشريعة اولي 
الارحام من -ق في ل ا ا 2 لد الات 
فمن ابن يجيء طمع اولي كلار<ام ٠‏ وقد سدى القرءان ذلك فررضمّ واكد المحافظ 
علءها بقوله في صدر آم المواريث « يوصيكم الله في اولادكم - وقولم في خلالها ‏ 
آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فر يضمّ من الله ان الله كارت علءما 
حكيما ‏ وقوله في آخرها ‏ تلك حدود الله » كلاية. 
وءن وسائل رواج الثروة القصد الى استنفاد بعضها وذلك بالنفقات الواجبة على 
الزوجات والقرابة فلم يترك ذلك لارادة اليم على العائلة بل اوجب الشرع عليه الانفاق 
بالو جم المعروق: وهو مما شملف قولى تعلى « ومما رزقناهم ,نفقون ‏ وقولى ‏ ولا 
تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ‏ وفي لاية الاخرى - والذرن اذا 
انفقوا لم يسرفوا ولم قروا وكان بين ذلك قواما».وءن طرق الاستفاد نفقات 
التحسين والترفه وهي وسيلة عظيمة لانتفاع الطبقتين الوسعاى والدنيا في الامة درن 
اموال الطيقّ العليا.ودي ايضا عون عظيم على ظحو رمو اهب ادل الصنائع والفنون في 
تقديم نتائج اذو اقهم واناملهم ٠‏ هذه اأنفقات هي المشار اليها بقوله تعلى « قلهن حرم 


زيشة الله التي اخرج لعبادا وااطيبات ءن اارزق قل هي للذينءاء:وا فيالحياة الدنياخالصة 


لوثم القياممٌ 3 وثوله 6 ني آدم خدوا زإنكم عَيْد ك0 ب جد وكلوا واشردوا 0 





عز كذد ا 

نسرفوا».غير ان الشريعة لم تعمد الى هذا انوع هن الاستفاد بالطلب الحثيث اكافاء 
5 ف النفوس من الماعث عليه كوا قدمنا الاشارلا اليى ف اوليان هذا المبحث ٠‏ وتجنءا 3 
ارت صير التحر بض عليه حملا للامة على السرف الذي .عرض صاحمه لاختلال ثروته 
فبكون اتلالا لمزء ٠ن‏ نظام الثروة وذلك قد يجر الى اختلال الكل . 

ومن وسائل رواج الثروة تسبسيل المعاملات بقدر الامكان وترجيح جانب ما 
فيها من المصلحة علىما عسى ان يعثرضها هن خفيف المفسدة. ولذلك لم شترط فيالتبايع 
حضوركلا العوضينةاغتف_ مأني ذلك من| حتمالءلافلاس . وشرعت المعاملاتعل العم لمثل 
المفارسة والمساقالة واغتفر ما ذلك منالغرر . وشرعتالبيوعات على لاوصاف كليرنامج 
واغتفر ما فيذاك من الضرر.قصدا في حميع ذلك الى تسهيل المباولة لتيسير حاجاتآلامة 
وقد دل على ذلك قولم تع « للا ان تكون تجار حاضرة تدير ونها بينسكم فايس عايكم 
جذاح ان لا تكتيوها 6 

واتطبااف انواع المتمولاتفيسرولة رواجبا اختلافا عظيها والاصلفيهبولة 
الرواج ,«تمد خفة النقل ٠‏ وةبول طول الادخار. ووفرة الرغبات في التحصيل٠‏ وتبسر 
التجزئة الى اجزاء قليلة ٠‏ فالحدوب من المح والشعير ونحوهما ايسر وواجا من التمر 
وازبيب والتين المجفف واف نقلا واطول ادخارا واكثر مرغوبيةواسر تجزئة. 
والفواكم دون ذلك ف جع هذل الصفات . والاليان و للدوم ضعيقة كَّ جيعبا . 
والسمن والعسل مستوران في صفة الادخار والنقل ومختلفان في وفرل المرغوبية . ولانعام 


اقوى في وفرة المرغودة وحفْة النقل واعسر ادخارا وتجزثة ٠‏ والرباع وال-قار دون 


غيرها ف معظم الصفات عدا صف المرغونية ان الفاس ف اقتنائها ارغب . وعدا صقي 


الادخار لان الخطر عنها بعد 1 
واهم م اصطلح عليه البشرفي نظام حضارةهم امالة وضع النقدين اعواضا للتعامل 


فقد كان التعامل الطبيعى في البششر بحصل بااتءاوض في الاءيان بحسب كلا <تياج الباعث 





عل ذ1 )د 

غلى الرغت في ضف من اصناف الاشياء المنتفع بها. وكلما قرب قوم منالبداوة والبساطة 
قَلْ التعامل بالنقدين بيهم :وهو المعى الذي ءن اجله نرى الفتهاء بقسءون اناس اال لكل 
ذهب واهلفضة وال انعام تكن دن حقهم ان إزيدوا في ااتقسيم اهل الحبوب وااثدار 
مثل لاوس والازرج وثقيف فان هذا القسم قد كان كثيرا في بلاد ااعري في الجاهاية 
والاسلام: 

فلتءامل بالنقدين ايسر من التعامل بالاعيان من الاشياء هن سائر الجوات وبخاصة 
من جبمّ سهولة تجزئة القيمصَّ وسهولة التعاوض ذ يلامو رااثقيلة في التسامكالقادير 
الكثيرة وفي للاشياء التي بعسر فعا :ماوض تلاء.انكلرباع والءقار. إِلَّا ان التقدرن 
عند -الة الاضطرار مثل حالة الحصار وخالمّ الجدي والمجاءة لا تغني عن اصحابها 
شيئا. فالنقدان عوضان صالحان بغالب احوالالبشروهي احواللاءن ؤااسر والخصي” 

ومن احسن ما ظهر فيه ٠زية‏ التعامل بالنقدين انه يمكن فيه تميرز البائم درن 
المشتري فباذل النقد عشتر وباذل العوض بائع.ولان النقدين يطلبان ولايرضان بخلاف 
قم المتمولات فانها ياحقها ااعرض والطلب ولا ,يدق العرض بالتقددن إلا :إدرااكما 
ضع صاحب راسالمال مقدارا من مالى لمن برغب المعاملت مع به .ثل وضع راس مال 
السام وراس مال القراض وترويج اوراق الذوك ٠‏ 

وقد كان كثير دن التعامل في الاسلام في عبد اانبوءة حاصلا بطريقمّ المعاوضة 
فلذلككثرت المهيات من بيع لاشماء بامثالها.لان غالب تلك الببوع كان يتطرقي 
الذرر والاذابن.ولعسر ضبط قيمة العوض.ولكثرة اختلاف صفات وانواع انس ااواحد 
من تلك الاعواض.مثل انواع التدر والحنطة وصفاتها في المودة والرداءة والحدة 
والقدم.وكان احتياج احد المتعاماين ا وكله.ا في المءاءلت الواحدة الى تحمل الغرر باعثا 


المحتاج .نهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته.وباءما للاخر على الجساء الظنون بم 


الاحتياج الى تحمل الفين واغرر. فالغرر والغبن لا يكادان يغارقان معاوضاتالاعيان 





عأ غذد ا 
ولذلك اغتفر فيها ما لا بد منهما ولم يغتفر ما زاد على ذلك. الا ترى الى اباحة ببع 
المزاف في الاشياء التي تكالو وتوزن ولم مح بيع النقدين جزافا ٠‏ وقد جاء في حدرث 
دافع بن خديج في أنهي عن كراء الارضانه قال : كانت الارض تكرى بالطعام ونحولا 
واما اذهب والورق فلم 00 حنظلة بن قيس فقات ارافع فكيف هي ( اي 
الارض ) بالديثار والدرهم فقال راع ليس بها باس بالدينار والدرهم () قال الحاري في 
صحيحه عن الليث ابن سعدان:الذي نهي عنم هن ذلك ما لو نظر فيه ذووا الفهم بالحلال 
والخرام لم جرزوة لما فيه من المخاطرة . وني حديث اابراء ابن عازب وزيد ابن ارقم 
قالا كنا تاجر بن على عبد رسوك الله فسالنالا عن الصدرف فقال « ان كان بدا سد فلا بأس 
وان كان نساء فلا يصلح (1) ». يعني فلم يدنع فيى التفاضل كما «نعه في بيسع الطعام 
بمثله. وما احسب ذلك إِلَّا لاستفاء الغرر بامكان ضربط الدنانير والدراهم ٠‏ وفي الموطا 
عن ابي معد الخدري وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعول رجلا على 


خم فجاءلا:بتمر <نيب (") فقال رسول الدداكل تمر خي_ر هكذا » قال لا اناالتاخذ 


الصاع مزهذا بالصاعين فقال رسول اشددلا تفعل بع الجمع(؛) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 


جيدا 6. 
وقد ظهر من هذا كلى ان من مقاصد الشربعة تكثير التعامل بالنقدين ليحصل 
الرواج بهما.وفي سن اي داوردزه) عن عبد الله إن «سعود نبى عر الله ان ك0 
سكة المسلمين ِلا دن داس ل وما احسب تهى ول الله صل الله علي وسام 0 
)00( اكيت المزارعة مخ صديعم البخار ي في أن يدون ترجيث 2 وفي بال 7 اء 
الارض بالذهب والفضة:. 


(؟) في صحيح البخاري في ناب التجارة في البر وغيرا من كتاب الببوغ 
0 ا صنف م الك 1 
5( الجمع صنف من هن الثهر رديه 


(9) صفحة 18 جزء ١‏ 








6 هوا 3 
إنتعمال الرجال الذهب والفضت /لا كمة تمطيل رواج اانقد ن بكثرة الاقتناء المفضى 


ُ ذال قوله تعلى » واشهدوا اذا تبابعام 3 وقوله 2 


: دنا اك الذين عامئوا اذا تدانتم بدن الى أجل مسهوى وخا كد ثولا» - وقدوالهه 


«.وان كنتم عل سفر ولم اتجدو | كانيا فرهان مة.وضحّ فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
اتح آمانته اليتق الشاربه » ٠‏ 1 
وأهء! وضوحتلامو ل فذاك ابعنادها عناضرر. والتعرضللخصومات بقدر الامكان 
ولذلك شرع الاشراد والرنهن'في التداين ٠‏ 
باجا سي يساك الساس وك ا ال ا ل سر 
انوالكم نيكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ه«نكم» ٠‏ وقول الدذبي صل الله 
عليه وسلم فيخطبة سجة:الوداع «ان دماءكم و اموالك م عليكم: حرام ام كحرمة يوءكم هذا 
فيتشبركم هذا في بلدكم هذا » وقوله « .لا بحل مال امري»مسام الاعن ميب نفس » ٠‏ 
وقول «من: 3ل دون ماله فبو شزيد» وهو 'تئورى بشان حفظ الال وحافظم وعظم | ثم 
“المءتدي عليى . واذا كان ذلك حكم حفظ مال الافرادى فحفظ مال تلامت اجل واعظم ٠‏ 
اذن فحق على ولاء امور لامة ومتصر في مصالحها العامة النظر في حفظ الاموال العامة 
:لذواء تبادابه! مع الامم الاخرى وبقاؤها يبد امت الاسلاميت . فمن الاول سن ١‏ 
تجارة الامة مع لامم الاخرى ودذول سلع واموال الفريقين الى بلاد 0 ى 0 ف 
احكام التجارة الى ارض الحرب ٠‏ واحكام ا لجار الل السك و ابر ير 
:على ما. يداون من السلع الى بلاد الاسلام واحكام الحزية والراج ٠‏ 
ومن الثاني نظام الاشواق وللاءتكار وضبط مصارف اازكاة والمنانم ونظام 
للاؤقاف العامة ٠‏ و<ق على من .ولي ال اد ان يحفظي وقد قال الله مان «ولا 


:وتوا الشفهاء: امو الكم التى حمل الله لكم يما وارزةوهم فيها واكسوهم وقواوا 
ٍ 00 م ١‏ 1 





ككد ندا 
لهم قولا معروفا » وقال«فان آنستم منهم رشدا فادفموا الييم اموالهم ولا؛ تاكاوها 
اسرافا». و<ق على كل احد احترام مال غيرلا واذلك تقررغ .م المتلفات وجعل ملبيعا 
الاتلان ولم باتفت فيها الى نيم لاتلان لان الي لا اثر لها في ذلك ٠‏ 


واما ثبان الاموال فاردت به تقررها لاصحابها بوجه لا خطر فيصولا منازعت. 


فمقصد الشربعة ني ثبات التحلك ولا كتسان امؤرء الارل ان بختص امالك الوا-د 
او المتعدد بها تماحكه بوجى صحيح بحرث لا يكون في انتصاصه ب واحتيتى تردد 
ولا خطر ولذلك قال الله تعلى « واشهدو! اذا ترابعتم » . فليس .يدل على |-د فيملكه 
مئع اةتصاصم الااذا كان لوجم مصاحة عاء.ة.وقد قال عمر « والذي نفسي يدا لولا 
امال الذي احمل عليه في سبيل اله ما حريت عليهم من بلاذهم شبرا ».وعل هذا المقصد 
امت احكام صدة العقود وحملبا على الصحمّ ٠‏ والوفاء بالشرط . وفسخ ما تطرقه 
الفساد منها انانانى لمقصد الشربعمّ او للمءارضت -ق ءاخر اعتدي. عليه . ولذلك قال 
رسول لله صل الله عليى وسام للذي سالم عن بنع التمر بالرطب « اينقصٍ الزن 3 
جف» 2 قال :نعم قال «فلااذن » فليس بلاستفهام يونم اينقص الرطب استفي_اء! 
حقيقيا ولكنى ايماء الى علة الفساد . وةال في نغيى عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها 
«'ارايت ان ٠نع‏ الله الثمرة فيم ياخد 00 مال اخيي » 
والمقصد من آلا كتساب مثل المقصد من التملك ؤيما وكرنا .فنذلك كانت الاحكام 
مينية على 0 في الالتزامات والشروط.وفي الح.ديث « المسلدون على شرؤطهم:الا 
شرطا احل حراما او رم حلالا ».وقد قال الاء تءلى : « يا ايها الذرن آننوا اذا 
تدايقتم دين .الى اجل فسمى فركت:ر.ولا» وني حديث الرمذي عن العداء بن <الد انه 
اشترى من رسول الله صل الله عليه وسام عبدا او امح فامر. رسول الله صلى' الله عليه 
وسلم ان كدتب لمههذا ما اشترى ا'عداء بن خالد .ن رسول الله صلى الله علي وسلم 


اشتري ٠نم‏ عبدا اوامة لمع المسلم اذا 3 اذا ولا حمةة : ولاغائلة». القاني ان كون 





16لا 
صاحب امال حر التصرق فيما تها-كم او | كتسيم تصرفا لا ضر دغيرلا ضزرا 
.. معتيرا ولا.اعتداء فيم على الشربعة. ولذلك حجر على السفيى التصرف في اموالم. ولم 
.جز للمالكران يفتح في ملحكم ما فيب ضرر. بمالك آخر محاور له. ومنعت الماملت 
.. بالربالما فيى من الاضرار العامة والخاصة ٠‏ 
اثالث انلا ينتزع منه بدون رضالا. وفي الحديث « ليس لعرق ظالم حق ». فاذا 
تعاق-ق الغير بالمالك) وامتنع من.ادائه الزم باذائه. ومن هنا جاء بيع الما كم والقضاء 
...بالاستحقاق . ولرعي هذا المقصد كان المتصرف بشبهة في عقار فائزا بغلاتى التي 
إستذلها الى بوم الجكم عليه نتسليم العقار .أن ظهر انى مستحقى ٠‏ 
وتقريرا لهذا المقصد قررت الشريعة التدلك الذي خصل في زمان الحاهلية بإبدي 
من صار البهم في تلك المدل ومن انتقل اليهم منها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ايها دار اوارض تسمت في الجاهاية ٠‏ فدي على قسم الهاهاية. وا.بمادار 
اوا:ارض ادركهتا بالاسلام ذلم تقسم فهي على قسم الاسلام » (1) 
زاما القدل فيا فذلك بان يكون لمصولها بوجت غير ظالم ولك انا ان تاسمل 
كل انا واما بعوض مع مالكها اوتبرع واما بارث ٠‏ ومن مر اعاء العدل حفظ 
المصالح العامة ودفع الاضرار وذلك فيما يكون من الاموال تتعاق بى حاجيّ طوائف 
من لامة لاقافت حيائها. مل الاموال التي هي غذاء وقوت. ولاموال الى هي وشيلة 


دفاع العدو عن الاممّ مثل اللامث والاطام ب الدينة في زمن النبوءة. فتلك لاموال وان 


“ كانت تخاصة باصحابها الا أن تصرفهم فه لا يكون مطلق الورية كالتضر ف فيفيرها. 


)١(‏ روا الموطا عن ور بن زيد بلاغا عن النبي صل: الله عليه وسلم. قال ابن عبد اليرفي 
التمهيد وصله ابراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زبدءن عكرمة عن ابن عناس 
عن رسروك الله وابزاهيم ثقة.و و صلم محمد بن مام الطائغي عَنَ ابن دكار عن ابي 
الشعثاء عن :أبن :عباس بوقعي : 








154لا 
وهذا وجم النبي عن احكل لوم الممر للاهلية في غزوة خيبر. بناء على القول بانه 
تحر ريم جارض لا ذاتي وهو ةول كثير دن العلماء. قالوا لانها كانت حواتعم فيتلك 
الفزوة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عهر انهم كانوا يشترون الداءاممن الركبان ‏ ' 
عل عهد اانبوءة فمعث علهم من بمتعهم ان سيعولا ديث اشتر ولا<تى بنقاولا حيسث 
باع الطعام . وكانوا «ضرون على ان سيءوة -تى ووه الى رح_الهم. ولذلك كان من 
المق ابطال للا <تكار في الطعام وفي الموطا ان عمر بن الخطابٍ قال « لا حكرة في 
دوف لا عءد رعال بأيدهم 0 هن اذهاب الى رزق من رزق الله نزل يبساحتنا 
فبحكر ونه عاينا. ولكن ايما جااب جلب على عمو كداثي ااششتاء والصيف فذلك ضيف 


عمر فلييع كيف ا ولممء 0 ا 


انب فسان 


بت ع 


وعلى رعي مة'صد الشريعة من التصرفات الماليةتتجري احكام الصحة والفساد 


في جيع العقود في التملكات والمكتسيات. فالعقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد 
الشريعة منم فكان موافة-| لامقدود منم: فى ذاته. والعقد الفاسد ذو الذي اختل منى 
بعض مقاصد الشر يعصٌ ٠‏ 
وقد بقع الاغضاء عن خلال سير تر جبحا لمصاحة تعزيز العقود كالب.وع'فاسدة 
٠‏ اذا'طراً عليها بمض المفوتات المقررة فى الفقى )١(‏ 
وقد كان الا-ةذ ابو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفي 
قري المعاملات التي جري فيها عرف اناس عل وجه غير صحيح في مذهب مالك اذا 


كان لبا وجى ولو ضعيفا من اقوال العلماء 


)١(‏ المفوتا ت للنيوع الوأسدة هى حوالة الاسواق في غير الرباع. 0 عير ن المبنع او 
نقص انو 1 ٠‏ وتعاق حَقْ الغير دماء م 0 المدع اين ن ادو ار ل ف الشجر 








“كذ )د 


مناه مد بة فى البالات المسقدة 


عل عفدل ااه 

علمث نماإقدناةءائفا ان الشربعة قصات ٠ن‏ تش نعها في التصدرفات الماليت 
انتاج الثروة للافراد واجموع للامث ٠‏ وقد مضي ان الثروة تتقوم من المامولاتومن 
العمل .فالع.ل احد اركان الثروة وءالة استخدام ركنيها الاخرين. 

ونريد من العمل في مبحثنا هذا نوعا من انواع جنس ااعول وهو خدوص العول 
الذي يقوم بى غير صاحب مال في مال غير ليحصل بعمله جزءا من انتاج مال استعمله 
صاحيه لتحصيل در فلي مده ولا حل اكون القادر بن كل الفدل و اماج كدر فيهم 
من ليس بدلا هال يستعين به على العدسل المثمر المنتج . او بيدا مالا بوازي مقدار مقدرته 
على الانتاج ٠‏ وكون كثير من اصحان الامو ال يعجزهم العملني اموالهم عملا يوازي 
ما تستدعيى مقادير تلك الاموال من النتائج الاعيها اضحان الادوال الذن العرت 
لبم الاموال من تلقاء غيرهم بعطية او ميراث. كان الاصلان العظيمان هن اصولالثروة 
وهها المل والعمل معرضين للعوائق وتعطيل تلانتاج في احوال كثيرة وذلك رزءعى 
اصحابها وعل لامي . فكان مما ادتدى اليم اهل العقول ايجاد طرائق تثالف فيها 
اموال اصحاب كلاموال واعمال المقتدرين على العمل ليحصل من شموع ذلك انتاج نافع 
للغريقين٠و‏ كان هن حكمات التشر بع الاسلامي ان لا بوصد في وجول الفرريقين سادوك 
الطرى الل كن يلك اط رائْق بوجم عادل مع الغض عما بتطرق ذلك من مخالفة ما 
للتشر يعات التي نيت عليها يها احكام المعا.لات الماليج في المعاوضات 

ان المعاملات المتعقدةعل عمل للابدان هي اجارة الابدان و المساقت 8 المفارسة 
والقراض والمعل والمزارعة.ودي كلها عقود على عمل المرء ببدنه وعقلم ٠‏ وعلى قضاء 


وقت من عه رافي ذلك.ما عدا المفارسيّ فان فيها ا<ضارمتهولةليلمن جوم غاملها وهو 





* .5د 

ره انها نائهة 'بالنسية اهدي العمل وكذلك ما تحك لفي ااساقاة بغلة 
من اصلاح داو واصلاح الأوض هالا العقود لكر دن درر 0 انضياط مق--ادير 
العهل المتغاقد عليم:وعسر معرفة العامل ما ينجر اليم من الربح ٠ن‏ جراء عملم . 
ولغسر انضياظ ما ينسجر المصاحب المال فيها من انتاج او عدممدغير ان الشربعة الغت - 
هذا الغرر لان ضرر مراعاته اشد هن ضرر اافائه . لما في مراعانه من -رمان كز" 
من الامت فوائد الستي ولا حكتساب . وهي ارضا لاتخلو من ضرر يلحق العامل في 
ارال كرا ذا عمل عملم ف اذاف ان او آآر زارعة فلم كر الشعر او اعكل ف 
الجدل فلم صل المجاعل عليه . اوعمل في الّراض فلم ينض ربح. بكرن ن العامل قداضاع 
الوقت وتجشم مشدقفيٌ العمل ولم بيحدل ( يم شيء ٠وقد‏ الغعت ال نشر نعي نّ هذا١ا‏ البو لان 
طبرو نك اقل لفل بطالين اشد عليهم من ضرر ددن عض الاوال . 

واذ قد كان العملة في هذ المقودهم مظنة 5 ا حرص عل التببل مساو لصم 
من جراء حاجتهم الىلار” تزاق وك وهم ارون ازاك حيلة لابعمل | ابدانهم 
ولطالما ران بذهم يفحمون ناتقسم في التعاقد على اعمال ” تنوء بهم حين لم بدك وابا يسملون 
فبه. فلو ضيق عليهم الشروط اصحاي الاموال الزن يمرو: نهم بما «ماون هم فيه لتعال ” 
عليهم للارتزاق من اعمالهم او 0 ا علا 
فتحدث بذلك الخصومات بينهم . ولكان شعور اصحاب الاموال بحاجة العملة الى العمل . 


مغن ان بغر هم ط الرغء 3 ا ف 5 أدلا ١"‏ الانتاج 0 لحان استتسار 7 
العملة 0 
كان مقصه الششر بعة في هذه المعائدات كاها المياطة انب العملة اسد هذة الذربعة - 


عيهم حكبلا يذهب عدلهم باطلا او «فبوناء ولم تر معذرة لام حاب الاموال في هذا , 
التضمي قله ن لهم ط راك شتى سنثمر ونبها ايك إمواليم »فوم في خيرة من أسة معها الها او : 


كنار لحان ل ل ارو صا العمل فهم ان حرموا مساعدة ل 1 





“5.1 د 
الامؤال بقواعاطين ولاريظئن احدان الشريعة تستبيح اموال اصحاي للاموال ليا كلها 


الملة باطاد ركه اردات حراسة حقوقهم من لاءتداء عليها فذلك عدل وصلاح 


الفريقين كلءبها . 

ولقد استقريت يتابيغ السبنة في هذ المعاملات البدنية على قلعة لاثار الواررة في 
ذلك (1): وكتبعت مرافي عاهاء ساف الامةوخاصة علماء المدينة في شأنها فاستخاص 

ذالك ان المتأصد در فيها ثمانية . 

| حك ها كور المءاملات المنعقدة علىءمل الابدان وهذا مدلول لاغتفاراافررفيها. 
فلو لا الحاجة ايها لما اغتفرت الش ريمت فيا مالم تغتفرك في المعاملات الملية من الجانبين . 
وقد رجعت بذلك .الى قسم المصالح الحاجية.وقد اعطى الانصار حو انطهم للمباجرربن 
على ان تكفوه عامسل ولبم نصف الثمرة.وعامل رسول الله صل الله علي وسام .يدود 
خيبر على ان عل مم عمل النخل وليم نصف الثم رلا معالعلم ب بأن ارضخ +رصارت لله سلمين 
لانحنافتجت عنوة . وقد كاد أن يتفق علماء الاسلامعلمشروعية الساقاة والمزارعة 
وقال المالكييّ .بالمغارسة واهماها الحنفيت والشافعية . ولاجل هذا المقصد جزءنا ضعف 
القول بقصر المساقاة عل النخ.ل والكروم ووجحناالقول بجواز المساقاة في ا واازرع 
المحتاج الى العمل على القول بتخصيصها بالشجر دون الزرع.ورجحنا ما جرى علمدااء.ل 
الانداس هن اغطاء ارض الس مغارمية أ. 


ات هن 


الثاذد الترخيص في اشتمالها عل الغرر المتعارف في امثالها وهومن لوازم لامر 
آلاول.فقد 0 الى ذلك في طالعة هذا المبحث مما دل على ان الغرر لازم لحقدائق هذة 
العقود ..وا<سهب ان الغرر لم نيغتفر في شيء من العةود سوي العةود على اعمال الابدان. 
وشبغي ان ل تغفل عن كون الغرر المغتفر هوالغرر فيما بعسرانضراطه من العمل ؤمدته 


واختلاف ازمانه من حر وقر :. فاما ما بسر فيى ذلك فلا بد من ضبطه وببانم . «ثل مان 


)١‏ لقلة انواع المءاملات على الابدازفي زءنالرس ولضل الله عليه وسلم! ذكانتاثر وس يداة 








3.5 د 


3 امول نسار ل مار ا امن ا له 0 ف 


القراض او من الثمرة في المساقاة ان من الذزء في كاري + 

لمعيف اندر ب ل دل لمكيل لح تل لاقي كا ري ةل ريب لاله 
اضطر ار العامل الى التعاقدغل العمل فينةهز ذلك للتجاوز في ارراح نفسه” ولذاك قالوا 
ل 
الحظيرة واصلاح صقر ا زلا اشتراط شفه عل الكايل تكسشقة الذران لتر" 
شاف رون واه مجر ان عا ردك وال كأررل روا اخ اراق اقفر زرالة سال 
عدار الجر انر باون لكي للك ان ال د رولك لل رو ارت تا ااا 
وماض ولازم ٠‏ واثما قال علماؤنا في المزارةة اذا اعطي زب الارض لعاءل الم زارعة 
0 #ترثت لا وج.وز ان شترط على العاءل ان أبحرثها عند انتهاء:قلة المزارعة 
و ار بها 0 وجدها راع هذا المقضذ وهو ان كون'رن الأرض بعد 
ان حرث ارضه احتاج الى عامل تيزرعها . وان العامل لو لا انه وجدها ترثة لا 
تقبلها فيكون الشرط عليه بان يتركها متروثة الجاء له ٠‏ 

الم أبع أن هذه ادر دام يعتبر ازوم يا بمدرد ارك بل حعاث عل 
الخيار الى أن بقع الشروع في العمل دثذنا.اما المءل والقراض:فباتفاق. واما المارست 
والمزارعةفعل الراجح .وام يستكن دنه الا الأساقاء فةالوا ازومها ,الءذ لان في نادير 
لزومبا ضررا عل لاشجار والزرع . وعندي اله يشبغي ان لكون جميع العقوه المشستملت 
على عذل البدن غير لازمة 'مجرد القول بل نازم بالشروع في العمل . وحيث كان معنى 
ذلك آيلا الى خيار العامل كان الوجم ان يضرب للعاءل في :هذل العقود ءاجال:لابتنداء 
)١(‏ الحظيرة السياج الذي يجعل ارج الحائط انع الدذول اليه وهو المسمى عندنا 


الطاد أبيةٌ 3 وال 00 والضفيرة بضاد ساقطن 1-6 عم ألا الذي ا م الدل ووهن ن الحابية 
2( كنوا بجعا ون للحائط عنيدا لق له ودر اب للعمل كين تابعة لاحائط, 








1 
العمل كسان به :الخيار بها ينفئ الاضرة عن صاحب مأل : مثل ايان -إبتداء الخدة في . 


المساقائة وابان. 221 في ازا ره والنان اا له ذلك العام في المغارسة كيلا 


إمضيع بالتاخير على صاب المال عام ك9 م 

ب كا مس اجازة تتفل العولة في هذه العقوى به 1 #اعل ما يقتضيه لغهل 
بشرط دون تنفيل ري المال. فقد تال ائمتنا يجوز ان يشترط عاءل المساقاة على زب 
الحائط الانتفاع ببياض من الارض لنؤسبه. ولا ,جوز اشتراط ذلك ارب الارضو بوجب 
الفسخ . 5 

,للسادس التعجيل. باعطاء عرض عمل العامل بدون نادير ولا نظبرة ولا 

تاجيل. لان العاه ل مظنة الحاجة الى الانتفاع بعوض عمله اذ ليس 1 الغالب مؤثل 
مال. وفي.الحدرث القدسي ,قال ابه تعالى «ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ل 
استاجر. ادير| فاستوفئ منه ولم بعطه اجدرلا» . وهذا صصادق بتاذير اعطائي اجرلا 
وبحومانه ينه بالكلية وا نكانااثاني اءثل.فجعاه كدق لله تعلى ولذلك قال «انا ذا خصبمم» 
اي .دون صاب الحق وهذا تنوه عظيم بهذا الحق وزجر شديد عن" التهاون به. وفي 
حديث ابن عمز وجابر وانس أن رسول قال « اءطوا الاجير اجر قبل ارت ,بجف, ١‏ 
عرقه» )١(‏ ولذاك كان تاجيل خدمة المغارسة جائزا تحديد بقدر تلغي الاشجار أو مدلا 
او اثخار. ولا دجوز ان تكون التاجيل إلى مذة تتجاوز انان الاثمار وهو من مو عاك 


فساد اعفد 5 


السابع ل ام لعل لم ل قا 0 اانه ل لفان 


لظ ع امل المساقالا اذا عحجز عن 0 هام أنما ا يعدا 0 م بصا حبر ال ائط 
ولوكان دون العاءل الاول في آلامانة. واذا 1 يجد من يخلفى في العمل ةانلهان ديع حظه 


(0 روالا 0 عن أبن عمر وروالا العلمرنا: ني في اوسعلن عن جار ورواء لك 
الترمذي في نوادر الاصول عن انس وطراقه كلب ضعيفة لكيني] منتغا اضدة 3 








»3.04 لا 

في الشاو اذا بدا صلاحها.ويستاجر هن يكم العمل ويكون للعامل اول مافضل .وقال 
المالكية. في عاءل المغارسة ان أى أن سميع حقعني العمل لاخر يقوم مقامعا وهي مسالت 
هن غرر مسائل الفقّه المالكي . 

الثامن الابتغاد عن كل شرظ او عقد رشنه استه اد احامل :بان يدقئ يغمل لوك 
غفرة اؤ مد ظطلوء يلد خدا بحرث لاجد لنفسم مخرجا. ولاءل هذا نخد علماءنا يتواون 
نفساد ال.اقاة في الشجر الذي لا.نقطع اث.ار؛ في وت من الس ةكش<ر الموز وكاقضب : 
وكذلك ما تطول هدة اثمارة لصغر كالساقات على ودي النخل ونشء شجر اورت . 
وقد قأل علماه اؤريقية ان تلقيخ:الشجر الذي لا ينتفع بىكخبوز الزءتورتي الفتيق في 
خَدِل وسلات بقرب القيروان ان ذلك يجري مجرى المفارسة“ لا #رى المساقاة. وعندي 
ان تاجيل مدة المساقاة في الشجر المخلف للاثمار كلوز اجلا يحصل فبى للانتفاع للعامل 
خير من أبطال المساقاة في مثله. لما علمت من المقضّد للاول أن تكثير هذة العاملات 
مقصود للشريغة: ولاجل هذا كانت المزارءة الساة عندنا في تونس بشركة المخ.اس(1) 


الي كان معظم دز ارعات تونس جاريا عليها هي شركة منافية لمقصد الث ربعة لا محالة 


وان كانوا ,يزعهون ان الضرورة دعت اليعا ٠‏ 


مقاصد التيرعات 
عقنت ود التبرزعات قائمة عل اشاس المواساة بين افر اد للامة الخاومة لمعذى لاخوقة.ر 
لل له لا را على الل لل ل لال ل 0 
واغناء القترين واقامة !سم من مصالح المسبلمين ٠‏ 
ولنس الذي تعمد اليه بالبحث في كتابنا هذا هو مطلق العطايا والتيرعات التي 


1 الما شرريك المزارعة .نس ما يخرج من الزرع انظر الفعصول 8.2510كم 
هن ترتيب 16 صفر عام الك 








ا 

اشرما اق مر قتضعها في اندي العماة. او تتلطف بها الى لتاحبة وللاثاري 
ل قات عدار 0 موسمية. فان للك التبرعات لماخ صر ناطق 

ره جلت ا لاد ا جرت بها 1 الناض فيا-والهم وتصرفاتهم الخاضة. 
د 0 رلك الثذرةأتالدينية والقت بالقربات: وائما الذي نر ردلاهنا هوا التبرعات 
الصو مله التمايك والاغناء واقامت المصالح المهمت الكائنمّ في الغالب بأموال يتنافس 
في بثلها التنافسون وبتشا كمس فيالاخةصاص بها المتشاكسون. فالصدقة والهمة والعارية 
د كون 1ل الى الأول داخلمّ في عداد النفقات وقد تكزن من الشق الثاني اذا كان 
الذرّع نه رما اوا.عقارا او مالا عظيما ٠‏ وَالحبس والعدرى والوصية والعئق لاتقع 


الا في الشق الثإلى . فتكون غنى وتهليكا سوا كانت لاشخاص معينين ام لاصحا 


اوسّاق مقصودة بالنفع اوءصالءم عامة للامة. كما يعطي لطلبةّ العلم والفقراء واه ل 


لخبر والعءادة واقامم الحضون وسد الثغور وتجويز المروش ومداواة المرضى: فهدذة 
نددى أبتد اعشممها بالقربات يدقع المرء اليها حية الخدر وسخاء نفسه بالفضل.ثم هو يعزم 
نرف وبازم نفسف فتصير تلك القربات الى انتقال حق المتيرع بها الىالمتبرع عليه. 
تاخل حكم الحو ق الي يشاح الناس فياقتنائها وانتزاعها وفي استقائها ومنعها. فرزبما 
ترطات ندامة المتبرع او حكراهتّ وارثنه او حاجرك.وربما افرط المتيرع ءايه في 
جاوز خد ما خول لم. فكاتت نسبِدْهذا العارض الكثثير التطرق الها ج-ديرة بتسليط 
أواعد الحقوق ومقاصد المَشْر بع عايها. وقد نجد في أستمر ا الاولة الشرعيءم «نبعا ليس 
اغليل برشَدن] ال مةَاصد الشر يع من عةود التبرعات 
ل الأ 0 التحكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة. واذ قد كان 
حُ ل عات رن سال 2ن اع ال الل در فك عل الركر فا 
أجدليت .من العم لغير انلع ثو ابم بعد.الموت. ففي الحديث إله حرح « اذا مات ابن 
ادم تمان عماة الاامن ثلاث صدَقة جارية الخ ... » 





0 


وااضدقات الجارية والاوقاف التي في زمان رسول الله صلى الله عليف وسلم هد 


ومن:اضحابهكثيرة منها صدقة عمر وقد اشار عليه بها رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وكذلك طدقة ابيطل-ة لانضارى:فانها كانت باشارة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وصدقة عثمنان سير رومة قال رسول الله من «شتري دير رومة فبكون داولا فيها كدلا 
المسلمين فاشتراها عثمان وتصدق بها لامسامين . وتصدق سعد بن عيادة بمخراف لم 
عن !مى :وفيت وكانت هذذ الصدةات اوقافا شتفع المملمون يثمرتها على تفصيل 
فيشرؤطها .فلا ش يت في ان.مقاصد الشر بعت اكثار هذ العقود. كيف يقول شر يح(١)‏ 
محظر التحبيس من التبرغات . وقد قال مالك لما اخبر بمقالت شريح؛ «رحم الله 
شريحا تكلم ببلادكاوام برد المدشنة فيرى ءاثار لا كابر من ازواج النببيء واصحابه 
والتابعين بعدهم وما حبسو امن اءوالهم وهذة صدقاث رسول الله صل الله علي وسام 
يع حوائط وشغي للهرء ان لا بتكام الافيها احاط بف خيرأ » 

تين النا فى ان تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس ل بالج تردد 
ار سا ول ا الكل الو رن سا 
يخلفه. فتمحض ان يكون قصد المتبرع النفع العام والثواب الجزيل ٠.‏ واذلدك كان ٠ن‏ 
مقصد الشمارع فيها ان تصدر عن اصح ابها صدور! من شانى ان لا تعةبى ندامق<تى 
لا بجيء الضرر للمحسمن من جراء ا-ساه فيحذر الناس فعل المعروف.اذ لا بغي ان ' 
بداني الخير بالشر كما إشار اليدقول اله تعالى«لاتضار والدةبولدهاولامولودلمبوا 0 وقول 
رسول اله صل الله عليه وسام « انه لا ياتي الخير بالبشز ».فطيب النفس المقصود 
في. التدرعات اخص هن طيب النفس المقرر في المعاوضات. وهعنىذلك ان تكون مهلة 


3 


زوم عِقَد التبرع عقت العزم عليه وانشائه اوسع من مدلة ة انعقادعةودالمعاوضة وازومها. 


)00( هو شرح إن الخارك الكندي من التانءن استقضالا عل عل الكوفة و استعفى في 
زمن اداج اج وتوفي شنة 6 وهو 0 ماقي وعشربن مده ٠‏ وقيل استقضالا عور 


0 








0# 


وقد علمنا ذلك من ادلم في السنت ومن كلام علماء للامة ففي الحديث الصحيح « ان 


تصدق وانت صحيح شح بحتامل البقاء و7ةشى 'الفقر ولا تتركحتي إذا باغت الحاقو 1 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا» . وهذه الخالت تقتضي التامل والعزم دون الردة اك 
وفت المذيق وبتحقق حصول «هلمّ النظز باحد امرين هما التحويز والاشهاد . وقد 
كن اشر اط لوز في التيرعات ناظرا الى هذا المقصد بحيث لذ تين انعقاو عقّد 
التبرع الا بعد ال:دويز دون مود الءعاوضات . ولذلك كان حدوث هرض ال موت قبل 
تويز اامطيخ «فيتا لما وناقلا اياهيا الى حكم الوصية.ذني الموطا عن عائشة .رضي الله 
' عنها انها قالت:ان ابا بكر الصديق كان نحاها جاد )١(‏ عشر بن وسقا من ٠الى‏ بالغابة 
فلما. حضرته الوفاة قل والله تيا بنيّ«ما من الناس أب الى غني بعديإمننك ولا اعز علي 
ذقّرا بعدي .ك٠‏ واني كت نجاتك جاد عشر بن وسةيا فاو كنت جدوتيه واحتزبشيى 
كان لك وانما هو إلبوم مال وارث فاقتسموء على كيدان الله » 
واما الاشباد ,العطية ذهو قائم مقام اموز في اصل تلانعقاد وبذلك قال مالك. 
وأراء «اذوذاءن:حديث النعمان بن بشير .في الصحيحين ان النعمان بن بشير قل: 
ان ابالا بشر | اغطالا عطية فقالت: امى عمرةبنت رواحم : لداردى د اشن روك 
الله :فة ال : اني ادعات ابذي دن عدر بنت رواة دعايةفاءر”:نى ان اشهدك يا رسولالله 
قال : «أ أ عطرت سائو ولاك مثل دذاء »قال لا قال «.فتةوا شه واءدلوا بين اولامكم»قال 
! فرجع فرد عطيئي ٠‏ فهو دليل بين على انها اعتيرت غير هنعقدة قبل الاشهاد.ودليل بين 
على ان الاشهاد في العطايا كان من المنءارف عندهم فاذلك شرطت ءه-رة ان بكون 
ا ردول أت مل اش علي وشلم ٠‏ وتطوع إن الم عافد سحذى لاخر الأرير 
زهو يعمد الى الاشهاد ثم يشعه بالموز. وهذا عندنا كان في تحقق التبرع فيصير المتبرع 
عليه مالكنا 1ا تبرع نه المتبرع وله عق مطالتم بالكو رز عند المالكت ٠‏ وقد قال كدير 
' من العلماء منهم الشافمي وابو حتيفات بان الحو ز شزط دحة:انعقاد التبسرع حيث لا 


(1) جاد يجنم وذال مبملت مشدرة اسم فاعق بمعنى اسم المفعول اي محدود اى مقطوع 
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يازم الوفاء بالتبرع اذا لم بحصل الهوز: ففي هذا توسعة على فاعل المءرزوف حتى « 
تنجم زلا لل قوله. والحتفية قائلون بجواز الرجوع ف الهدي يغد اكور الا ف 2 و 
وهو من هذا القيبل. واما الذين قالوا بانعقاد التبرع وازومه مجر الول وفيهم 
ابن<نبل وابو ثور وداود الظاهري وينسب الى ابي بوسف صاحب ابي خنيفة: إد 
عاماولا معاملة بقَيحَ العقود واغضوا عما.في ذلك ءن المعروف الذي لإ يتخي :ان .يون 
مضيقًا فيدعل اهله خشية ا فال الناس عنه. بان في ذلك تعطيل مصالح جمة. ولا .در 
جعل اعتصار الهم حقا (لابٍ هن ابنى الا ناظرا الى تدارك ضرعة الابكداء الى عد 
التيرءاتن ادم درن :مزيد تامل بداءعئ الرافة:ونيةن إن َك وَإدن مال له فاذا عرضما 
ندامة جءل لي الشرع مندوحة لأرببوع: في هبئة. وهو مع ذلك فيه أيقاء معنى جٍق لاوا 
بأن لا بكر ن لابن سبما في التضييق على ايبى: والحقت بم تلام مسا دام الاي حر..| 
تفصيل في ذلك حله كتب الفقه. وقال البخاري في صحيحه قال مالك : العرية ان بعري 
الرجلالرجل |انخلة ثم. اذى بد<وله عايه فرخص له ازيشتر بها منه بتمر اه 

فهمنا ان الشربعة حريصة على دقع ل عن المحسن أن شحر له هن احسانما 
كاد كرد الات فهل [الءرر ١‏ 
تعد الثالك التوسع في وسائل انعقادها حسب .رغية المتبرعين. أوونجه هذا 


المقصد ان التبرع بالماك عزيز عل النفس فالباعث عليما اريحية دينية ودافع لقي عظيم. 


وهو مع ذلك لا يسلم من مجاذبة شح النفوس تلك الاريحية وذلك الدافخ في عتقاران 


كثيرة اقواها ما ذكر: أن تعلى بقوله « الشيطان يعدكم الفمّر ». وقد تين تزغيب 
الشريعة فيها في المقصد لاول ذفي التوسع في كيفيات انعقارها خدمة للمقصد للاول. أ 
لجل هذا الدى اا التبر يي ل المطة ل ستول ارت الم اا 
وبالتدسر. مع أن ذلك مناق لاصل التصرف في امال لان المرء انما يتصرف في مالهييدة 


حماته.ومن اجل ذلك! ادرو طِ لتر عن ف مصار. ف تبرعا هم من العميم وتخصيص 





“كا 
وتاجيل وتابيد وسائر الشروط ما لمكن منافية لمقصد اعلى. فان الجمع بين المقاصد هو 
غرض التشربع. وان كانت تفوت بذاك بمض جزئيات هن المقصد الواحد فانها لإ يميا 
بفواتها. والذيرجحه نظار المالكية في شانالشروط في الس والبية والصدقة امضلاؤها. 
مثل اشتراط الاءعةار في الصدقة والهبة. وكذا +سالة اشتراط لمن او الواهب 
ان لا ليع ولا ببب. وقد اختلف فيها ائمة الذهبعل اقوال خمسة استقصاها |اشيخ 
ابن راشد في الفائق ورجح مها القول بمضي الشرط ويكورن الصدقة والهبة بمنزلة 
الحرس. وهذا الاصل الذي اصانالا هنا بوضح :رجيحم بخلاق المعاوضات.فاما اشتراط 


لم لدو 50 فسيجي ليلل فيه عب هذا 


الأتمند ١‏ ا بع آذ لا شل الشرع دري إل اساعة تال الذي كن لق وار 


او.داين. وقد كانت الوصايا في الجاهلية قائمة مقام الراك ركنن 1ن هاالا 
حرءان قراباتهم واعطائعا كبراء القوم لحب المدمدة والسمءة ٠‏ قال القاضي اس ماعيل 
ابن اسحاق « لم يكن اهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ءا نوطيها ولا يمطون البنبات 
ها نعطيهم وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعماون عليها ». فلما امن الله بالوصية 
لاوالدين والاقربين ثم شرع المؤاريث كان خيال الوصية الجاهلية لم بزل :-ردد في 
ذوسهم. فمن اجل ذلك قرت الوصية على غير الوارث وجعلت في خاصة ثلث المال. 
اك جاء في حديث سعد بن ابي وناص إن سوك الله صلى الله عليم وسام قال لي 
« الثاث والثلثكثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عبالة ,تكففون 
اناس » ..وقد. مضى آنفا قول ابي بكر لعائشة « وانما دو الان ٠ك‏ وارث ». فعلونا 
انكثيرا هن الناسيجءاون الوصية والتيرع وسيلة الى تغيير المواريثاورزية لمالداين. 
ان الك جلاعم درك اهم لانهم غير وأ هعروفا بههدروف. فكان من مد هللا 
الذر,ءة لزو م كون صورة ابرع بعيدة عن هذا القصد. وام بقع الاكتفاء بالاشهاد في 


دفع هذة التهمة لظهور انى غير مقنع لحكثرة احتمال الت يتواطأ المتبرع والمتبرع 





0 

عليه عل الاشهأت.مع ابقاةاأشي: العطن فن ‏ ااؤذارث وَالدائن 
تالخور فى هذا القصد ائر 2 اثرة للد كر في | اعرد الا 2 انيضا. بعلم ان 
1 عن مالك غو بطلان ارين المتكءول فنن التدبيس عل الزنيق ينون" المنأت لانه .ن 
فقل الماهلية هوا ر جح من َيث الاولة وان كان المعموك بما ب عاماء الدالكنت عضيم 
بكراهة او حرمة ٠‏ ون ال هذا .تع" الم إضْمرضًا وفاءن :التتزع ولع يمنغ 2ن 
المعاوضة بالبيع ونتو» لآن في الببع اعد عض بلاق التتزععفالتهقت.في تبراع المريض 

0 ا 10 


مق اصد الةضاء و ااخنعاد؟. 


را يسوسون مصالحها, ل ناكام القرر رم تأبشهاء لان الشر بعة 


ٍ م ا 0 :الا أوهئ نريد 


هد احكايعا وايصا 
تاو 00 للاعتمنان 0 الغضتتك او 0 13 
51 ارد )ا عق 07 
وا وص وعم ا ا 0 


قدر جالتّ 00 فم 1 حو 0 


شولا هر ان كل كزقةس لات ينف : 
ار ردواعليه دارحفوا إلاهلكمناة, قيمو افيه م وعاموهم(0». وتعين 
0 واقامة ذو تن نَاوائكالو رفكلل تإفيذها.فكانت ال ومة وال لساطان 
من لوازم الششريعة 2 5لا تكون في 0 الاوقات معطة وقد اشاز الى هذا قولم تعالى 
« لقد ارسلنا رست" بالبنات وانزلنا متعم الكتاياو 0 ليدوم الناس 


عند خا ١‏ اس «تكنانن 
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القسسط وانزلنا الحديد فيى باس شديد ومنافع للناس.» وللا_آت الدالت على هذا المعنى 
كثيرة واقوالرسول الله وتصرفاته فيوْلك باذت الآواتر.فقدتواتر بعثه لامراءوااقضاة 
للافطار النائية.و:ولي رسول الله.صلى الله عليى وسلم الحكم بنفسه بين المسامين في 
حاضرة الاسلام المد 0 ماتوجيه القرءان خطابات كثيرة بضمير ,الجماعة. لامر اد, بي 
خطاب تلامة في اعمال يعام انها لانتم وتحصل تلا بهباشرة «ن ينفذها . أي 1 ل 
تنفيذها نفر ::يههم الامت لتنفيذها في اشكال ومراتبٍ محتافة ومتفاوتة . وليس هذا 
الكتاب بمحل بس ط الاستدلال على ذلك . (1) لا نى من علائق اصول.الديرن اوعلم 
السياسة الشرعيت 

ان. اهم المقاصد لتْبيمّاقامة الشر يعم وتنفيذها هوبث علوهها وتكثير عامائها 
وحملتها . ذلك فرض كفايمَّ عل ىلام بمقدار ما ,سد حاجتها و كفي مهداتها في سعة 
اقطارها وعظمة امصارها . وقد اودع الله هذه الام كتابه مشتملا على شسرائع 
عظيمتٌّ تاصيلا وتف ربعا . والرسول عايى السلام امر امتى في مشاهد كثيرة بان يبل 
الشاهد الغعئب.وحث دن المع مقلته على ان يعيها ويؤديها كما سمعها. فلم يثلث 
سلف الام في اكثار مصاحف القرآن في امصار, الاسلام ٠‏ ثم فيتدوبن سنة رسولالله 
التي بلغها عنه ثقات امته.ثم تدوين عاراء ائمة للاسلام المعبر عنها بالفقص ٠‏ ثم يتبسع 
ذلك صفات حملة الشرعة. 

الى اناي ل ترك را رشا ب ارو اله زف كين انس 
دسداد شر يعتها تجهلطاعتها منبعثة عن ا<تيار ٠‏ و اعظم الشرائع في بقينامتها بسدادها 
شريعق لاسلام. اذ قد قامت ألادلت القاطعة على انبا معصومة لانبا مسستندة الى الوحي .. 
ولذلك لم يزل علماء للامة حريصين على ارجاع الةوانين الى ادلة الكتاي والسنة قال 


)١(‏ مل قوله تعلى «فان بغت احداه ماعل للاخرى فقائلوا التى تبغى »وقوله «فاعتوا 
حكما من اهله وحكهتا من اهلبا » وانظركتابي الشكى بنقد-عامي : ا 








غ311 )ا 

الله تعالى « فلا وربك.لا .يؤمئون حتى يححكووك فيما شجز بينهم 100 
انفسهم حرجا .ها قضيت وساموا تسليما » .وهذا خاص بالرسولوهو يعطى مراتب 
مغاونة ن دون الرعول على حسب قرب حكمم من حكم الرسول . ولذلك رجح علماؤنا 
ان يصرح الّاضي في حكمه بمستندة فيى تحقيدا لمعنى نفي الحرج من الحكم الشرءي 
بقدر الامكان . ولممر بنا ان نتءرض هنا الى مقاصد الشربعة في لميغها وحراستها. ولا 
في شروط الخلفاء ولامراء وولاة لامور من اهل الل والعقّد وقواد الاجناد القائمين 
لذلك.فان ذلك ايضا خارج عنغرضنا من هذا الكثاي. و لكننا سنخص بحثنا هذا بمقاصد 
الشريعة من ا<وال المنوط بهم تنفيذهاني خصوص ايصال الحةوق الى اصحابها.علندو 
مارسمته الشر يعم تاصيلا و”فريعا. ودولاء هم مضا واهل شوراهم واعوانهم وما 
تالف منى طرق اقضماتهم وهي البينات والرسرم ٠‏ 

وقد بين القرافي في الفرق الثالث والعشرين والمائتين ان كل درن ولي ولادة 
الخلافت فما دونها الى الوصيمّ لاحل لم ان يتصرف الالجاب مصلحة اودر ءنفسدة. 
فيكون الائمة وااولالآ معزولين عماليس باحسن وماليس فيى بذل الجهد . والمرجوحابدا 
ليس:باحسن وليس الاخذ به بذلا للاجتهاد اه . واقول ورد فيحديث جابران رسول 
الله حلى الله عليه وسام لما اخذ عليه البيغة شرط عليى « انصح لكل عسلم ».وبينالةرافي 
في الفرق الساوس والتسعين انى ,جب ان يقدم في كل ولايت من هواقوم بمصالحها على 
من هو دونه. و استدل على ذلك باولة بينة لاحاجة الى جليها هنا . 

ومقصد الشريعة من نظام هيم القضاء كلها على المملة ان يشتمل على ما فيه اعانة 
عل اظار الحقوق ومع الباطل الظاهر و الخفي. وذلك ما خوذ من حديث الموطاان رسول 


الله صلي الله عليه وسام قال « انما انا بشر و انكم تختصوون الي ولعل بمضعكم ان 


كون الحن بحجئه من بءض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيى فلا 
باشذلافانما اقنطع له قطعيّ هن نار ».ففي هذا الحديث دلالة عل ان طرق اظهار الهق 
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تلفة وان نامي القاضتي لا ساليب المرافعت احسته مااعانى عل بين اللمق ٠‏ وا نالقاطنى 


انمايةضي بحسب فاربدولهمن لادلة والحجج.وانعلى الخصوم ابداء ما بوضحجقوقهم. 
وان التحيل على اأباطل ضلال وماق في النار . وني حديث الموطا ايضًا « ان رجاين 
اختصما الى رسول الله صل الله عليه وسام فقال احدهما اقض بيننا بارسول الله تتاب 
الله.وقال الاخر و أن افقههما اجلْ بارسّول الله فاتض ببننا بكتاب الله وائن لي ان 
تكلم .فال رسنول الله تكلم الحديث ..» 

وروى الترمذي وابو داوود عن علي ان رسول الله بعثه الى اليون قاضما فقاللي 
اذا حاس بين يديك التفكان فلا تقضين حنى تسمع كلام لاخر صما سمحت كلام 
لاول فاني احرىئان شين لك القضاء ».فيجب على ال كم لهم ستقصي و<ولا الحجج 
المبينة الحق بقدر ما يستطيع ولو بالوصول الى حفظ بعض الحقوق دون بعءض.فان 
حفظ البءض خير من ضياع الكل.وقد حكى النبيء صلى الله علي وشلم دن داوود عليى 
السلام 2 كا كيت اله امرانان في صري تزعم كل منهما انم انها فقضى بم للكبرى 
مع ان الكبر لااثر لى في اظهار المق.ولكنه لما ارس من الج عدد الى .رجح ماحفظا 
لمق المختصم فيه لا عق المتخاصهتين كي لاستى الصى دون كافاة. وام إتذااك داوود 
سبيلا لحمل احدى المر أتين على الاق ارلعله لانه لايرى للا كراء على الاقرار وقد ءامان 
احداهما ميطلة لامحالة ٠‏ 

ونزع سليمان عليه السلام الى طريقَمّ لالجاء إلى الاقرار ٠‏ 

وم إيزل الفمهاء يضيغؤن الى احكام الأرافعات ضوابط وشروطا كك رة ما كان 
الساف ير اعونها.واحسن طرق فقهاء الاسلام في ذلك فيما رايت طريقة داماءالانداس. 
وهى مفصاة فيكتب النوازل والتوث.ق . واهم اركان نظام القضاء هو القاضى فأن في 
صلاحه وكماله صلاح قيض مابحف بم من آلا وال . : 

وقدظهرانء قصدالشر يعةمن القاضي ابلاغ الحقوق الىطالبيهاوذلكيعتمد امورا؛ 
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أصالة الراي ٠‏ والعلم.والسلامةن نفوذ غيرل عليه . والعدالة ٠‏ 
امال ار اى تتدعي العقل وااتكليف والفطنة وسلامة الحواس وفي 
الحديث«لايةض القاضي وهو غضيان». 
وأما. الع[ م فالمراد بم العلم بالاحكام الشرعيية التي ,يجري بها القضاء فيما ولي 
عليم من انواع النوازل. وقد جاء في الحديث أن رسول الله لما وجه مماذا قاضيا الىاليمن 
قال لديف تقضي» قال بكتاب الله قال«فان لم تجد»ةال فبسنمّ رسول الته«قال فان لم 


تجد»قال اجتهد برأبي ولاء الوروال الترمذي وابو داوود ٠‏ وقد قال مالك لا أرى خصال 


القضاء تجتمع اليوم في احد فاذا اجتمع منها في الرجل خصلتان رأبت ان يولى العلم 

والورع . فيتعين ان يكون القاضي أمثل العلماء الصاين للقضاء.وبمقدار قوة عامهبزداد 
ترجحم. وقد ا<تلف قِ اشترزاط ( حون القاضي حتهدا ان وحد. أي 3 | اشتهر بذلك 
وسلمت له مرادة الاجتهاد هن طائفت علمتاء عصرة ٠‏ وعندي ارنف العالم المقلد اذهب 
ممتهد مشهور.العالم بالادلي لاإبقصر في استحقاق القضاء عن المجتهد. لاسيما حين صار 
المسلمؤن مقادين لمذاهبي معلومة الصحة مشهورة ااعلم . فلءل اولئك المقلدين لابتلقون 
علم المجتحد المضالف للمذهب الذي تقلدو:. ولذلك فلا ينغي ان يختلف في أن لاي 
الفقره المقلد انما تكون للفقيى في المذهب الذي تقلدة الناس الذرين يقضي بينهم ٠‏ وقداستمر 
عمل ولالآ الامصار الاسلامية غلل ذلك فكانو | .بولون القضمالة من علماء مذاهب القومالذذن 
فصب القاضي فبهم ٠‏ فان كان في اللصر اتباع لمذاهب كثيرة نصبو افيه قضاة بعددء اقباع :الك 
المذاهب .ليكون ولك اكلم لهم لماتقدم فجرت الشر١‏ بعك .عل مأقية هن تشتت ولكنهم لم 
يمُوصلوا الى 37 طبقات الامم بطر إنقة أخرى اقرب الى التتسليم .وليست الا طريقة 
اخذ الاصاح درن مموع اقوال ١‏ العلماء: ومرن الواجب ان ,يحكون القساضي 
مستحضر ا للاحكام الشرعية ف المسائل الكخثرة النزول ومقتدرا عل الاطلاع على احكام 
أؤادر االتوازل عند دعاء الحاجة اليها بسبولة.لكونى دارسا لكدتب الفقى متضلعا بطرق 
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الاستفأدة منها قال ابن القاسم لايستقضى من ليس بفقيه. وقال اصبغ واشبب ومطرف 
وابن الماجشون لايصاح كون القاضي صاب حديث لافقه معه ولاصاحب فقه لاحديث 
معه . وفي الفائق لان راشد قال لي قاضي معمر نفيس الدين بن شكر تجوز توليةالمتاهل 
لمعرفيّ استخراج المسائل من مواضعها وابدة بان المجتهد لا يازمي حفظ آبات 
الاحكام ٠‏ قال ابن راشد لكن لاخفاء في ان هذا تضبيق على الخصوم لانه ربطيل عليهم 
فصل نوازاهم حتى يفهمها القاضي.وفيم وسيلة الى تولية الال اه ٠‏ وكلام ابن 
راشد هو الصواب لان المجتعد غير مطاوب بفصل القٌضاء بين الناس.فاذا ولي المجتبد 
القضاء كان الشرط فيى .اضيق من شروط مطلق #تهد . وقوله انب وسيلة الى تولية 
الحهال هو كذاك لان ملكت الاستحصال لا تنضبط ولا يدرك توفرها في صضاحيبها 
الا العلماء.فاذا هوي ولا المورا والمهالت توليج احد من اهلخ القضاء زعموا اند 
وان لم يكن عالما فهو قادر على استخراج المسائل وهو غير قادر . او لعلى وان كان 
قادرا لا يصرق دمت الى ذلك. يذلاف استحضار المسائل فالامثحان فيم لا ,يخفى 
ومما يرجع الى معنى العلم المقدرة على فهم مراد الذّهاء و مصطلحهم . قال ابن 
عبد البر في الكاني لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيها علمت انم لا شغي ان بولى 
:.القضاء الا الموثوق به في دين وعلمى وفهمى (اه) ٠‏ وءن ذالك ايضا المقدرة على فهم 
مدركات المسائل وعاها لان ذلك ا<سن منبه لأقاضي حين اشتباة ا اسائل المتشابهة.لقولهم 

لايصلح كون القاضي صاحب فقه لاحديث معه . 
وأما السلامة من نفوذ غير عليه فهو امبر عنه فيكلام الفقعاء بالحرية 
وقد تحيروا في تعله اشتراط الهزية؛ وتحيرهم في تعليله وليل لنا على ان المعلول مسلم 
لانزاغ في ٠‏ وانا الله بان الرق حق على العبد فهو محكوم لمالكى لسع الامصانعته 


فيصير لسيد العبد اثر في اجراء النوازل التي ماشرها عبدة ٠‏ وهذا يوىء الى وج-وب 


رد القاضى عن كل فا من شانمً ان يجعلة تحث نفوذ غبرلاءفآن العبوئنة مؤاتب: وخير 
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ادك « تدس ديد الديزار وتعس عبد الدرهم وتعس ع القطيفة الذي اذا ١‏ اعطي ر. 

ن لم يعط لم برض ».أسجءل ذلك سبيا لاستعبادا. ومن اجل هذا 0 
0 0 قال الله تعلى « ولاتاكاو | اموالكم بتكمبالداطل وتدلوا بها الىالحكام ». 
ومن هنا ..يتضح ما قال اشهب ان من واجبات القاضي ان يكون مستخفا بالا ئمة اي 
مسايخفا بتوسطاتحم في النواز لوشفاعتهم فيها. وفي انفاذ الحق علهم وعل ذوبهم.وليس 


امراد انم مستيخق بحقوق الائمة في تقرير الطاءة العام . وبعضهم زعم ان العسبارة 


تحزيف اللائعة ( بنشزيد اللام ).اي إن .لا برام لومة لائم وهو تاويل بعيد لا يلاقتي 


تعلق المجرور بعارة الاستنفان ” 


كم عر فانها الوازع عن الور في الحكم و ال رن النظر في 
حجج الخصوم فان القضاء امانت ولذلك قرنم ارد 00 تفي قولب «.ان ان 
دامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حى- متم بين الناس ان تحكموا بالعدل» 
ولذلك قال علماؤنا العدالي شرط في صحة ولابة القضاء . 

وقد تكلم العلماء في عزل القاضي وترددت انظارهم في ذلك بناء على اعت_ارلا 
كوكيلء عن الامير من جهة وعلى وجو ب حرمة هذا المنصب في نظر الناس من جهة اخرى. 
وهي مسالة لها مزيد تعلق بالسلامة مر ن نفوذ غير عليه. لان العزل غضاضة عليه وتوقعه 
لض من صر أمدى ان لم ؛ يغابه دنه . قال المازري ان علم علم التقاضئ وعدالته ولمبشدح 
فبى قادح ( 8 يعزل بال شكية وَسئّل ءن ١‏ لى يسببها مسرا ٠ومن‏ لم تتدقق عدالتى في ءز لي 
ب«جردها قولان قال اصبغ .يعزل وقال غيرء لا يعزل ٠‏ قالوا ولم يحفظ ان عمر عزل 
قاضيا(١)فلت‏ رلا ان ردول الله صل الله عليه وسام ء عزلةاضياو لاأنابا بكر عزل قاضيا. 


ونال بعض المحققين ٠ ٠‏ ا رق لمن عرفه في عزل القاضي توهءن 6 رمة الى 


0 0 الامراء بمجرن: لدكه سورل رار بي قاس ءال 
ابن الوليد وش رجييل 
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عل أنه قد صار فيما بعد عصر السلف لصاحب الخطة -ق في بقائهبا نظرا لضعف اراء 
وفقد عدالة الامراء الذين يواون القضاة ٠‏ وقد اصطلح بعض سلاطين الدولة الحفصيم 
علىان القاضي لا يبقي في خط القضاء اكثر من ثلاث سنين ٠‏ وهذا خطا منالتصرف* 
والحاصل انه يفهم من مقصد الشر بعة ان تكون الولاءة في مظنم المصاحة.وان لابكون 
العزل الا لمظنم المفسدة. لان جميع تصرفات الامراء منوطة بالصالكم كما بينم القرافي 
في الفرق الثالث والعشرين والمائتين. وان حفظ حرءة المناصب الشرعية واعانة القائمين 
بها على المضي في مْبياهم غير وجلين ولا مغضوضين ان اكبر المصالح ٠‏ 

وشروط رجال شورىاقضاء تقارب شروط القَضاء الا ان شرط العلم فيهماقوى 
ويساوون في البقية ٠‏ 

وننقل كلامنا الى ماكنا وءدنا بى في آخر البحث عن مقصد تعيين اندواع 
المقوق لاصحاها من ان بءعض الحقوق قد بحصل لامانة غير صاحبه . فاعلم ان شان 
الحق ان تكون تصر يفم بيد صاحيه. وقد يتعذر ذلك كالنيابات في الولابسات والوكالات 


لتعذرلا مباشرة ولا الامور حميع ما لهمحق مماشرته. اذ قد تكثر وقد تبعد وقديعرض 


الاشتغال بالاهم عن المهم . وقد ورد في الصحييح نشول أن قل أن على و سلمقال 


«ؤاغد يا انس على زوجم هذا فان اعترفت فارجمما»(1) وفي حديث ابن عمر كانوا 
بشترو نالطعام من الر كبان علىعهد النبيء فيبعث عليهم من يملعم ان سيعولا حيث اشدّرولا 
لازتالو ذا وكانوا يضربون على ذلك.وكما في العقود التي اؤتمن فيا الغير على العحل 
في حق من ائتمنص ٠‏ وة- يكون غير متعذر ولكن تصرن صراحب المق فيه يجءل الحق 
مءرضا للتلاشي ٠‏ وقد تكو ن تلك الحقوق المؤتمن عايها متمحضة لفير المؤتمن علها 
مثل -قوق المحاجير بالنسيمّ إلى اوصيائهم وابائهم ٠‏ و-قوق الولابى من النساء في 
التكاح ب لنسبةلاوليانهن.و قد تكون #اوطة من -ق المؤ:من ومن غير 19كةوق الأزواج 


)١(‏ هذا الحديث في ا موطا وسياتى ذكرل بتءايقت في صفحة اتيت 
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عضهم مع بعض٠وحةوق‏ القَرابمَ هن ابوة وبنوة.وحقوق الشركاء في الملك والتجارة 
كالضار نت.والارتواك والصناع.فلسير سير الاء.ال واقاست المصالح على الوجم الاتم 
انتمنت الشريعة احد الفزيقين على اقامة تلك الحقوق لامتزاج الحقينوتكرر استعمالهها 
في مختلف الازئان والامكنت والاحوال..حيث كان جعلها بيد أحد هن لحم فيها حقاولى 

هن جعلها ببد ثالث او اقامتّ رقباء على تنفيذها . 
وجعات الشريعة المؤتمن على هذه الحقو ق هو اولى صاحبي الحق بمباشرتى 
لكو نى ادرى باستعماله مثل حق تربية الابناء في الصفر للام . وفياليفع للاب:و-ق نظام 
المعاشرة اازوجية بد الرجل لاني اقرب الى العدل بدافع الحب والنصح.و-ق اقامة 
المنزل للمراة . و<ق ادارة الاعمال لعامل القراض وعامل المفارسة والمساقيوالمزارع. 
ثم ان هذا الائتمان نعضه مول من قبل الشرع اما في اصل اق مل الاباء في اموال 
|بنائهم.واما بطرنق القضاء كجعل ناظر على الوقف: كما سياتي. . وبعضم بجعل منصاحب 


الحق كالوكالة وعةود الش ركان في القراض والمساقاة والوصابة نالنظ هه الاناء 
و قن الخراا سن فا ف 2 10 


ابنائهم 5 


وكل مؤتمن عل حق فتصرفه فيه منوط ؛المصاحتّ بحسب اجتهادة المستند الى 
الوسائل المعروفة في استجلاب المصالح.فليس لم ان يكون في تصرفه جبارا ولامضياعا. 
فقد قال الله تعل للازواج « وعاشروهن بالمقرو» . وةال الاوصياء « وان تخالطوهم 
فاخواتكم » وقد بين القرائي في الفرق الثانى والعشرينوالمائتين'« ان كل ٠ن‏ ولي ولابة 
من الخلافت الى الوصيمّ لا حل له ان ينتصرق الا بجا صلحة او درء فسدة . فهم 
معزواؤن عن المفسدة الراجحة والمصاحة المرجوحة والمساوية ولا ٠فسدة‏ فبى ولا 
. مصلحة . ولبذا قال الشافعي لا يسبع الوصي صاءا بصاع لانهلافائدة في ذلك اه » 

فاذا بدامنالمؤتمنخال في تصرفى ليس على سبل الفلة رجع النظر الى'القضاء 
جعل الحق نجت ,ند أفين على: اللحانبين.مثلجعل الزوجين اذا 'تضارا تحت نظر امين 





16 * 


وامينة. ودثل اقامة.ناظر على الوقف اذا ساء تصرف الموقوف عليه فيه. وكذلك إقامة 


المقدمين اوقتبين احاسيمٌ الاوصياء ونظار الاوةاف. ووضع التنازع فيه الموتوف 


تتحث بد امين. 

واذا عدت اليلوى سوء تصرف المؤتمنينفيها ائتمنوا عليه هن الحقوق جاز 
للقضاء منعهم هن الاستيداد بالتصرف فيها.وقد قال الشيخ ابن عطية في تفسير قوله تعلى 
«فان ءانستم منهم رشدا فارئعوا اليهم اموالهم» المقتخ ىتفويض ترشيد اليتيم الموصيي 
ما نصم « قالت فرقم هن اصحابنا رفع الوصي امال الى المحجور يفتةر الى ان يرفعه الى 
اللطان ويثبت عندها رشدة.او يكون ممن بامنى الحااكم في مثل ذلك.وقالت فرقةّ ذلك 
موكول الى اجهاد الوصي دون ان يحتاج الى رفعى الى الس لطان. والصواب في اوصياء 
ز اننا ان لا يستغني عن رفعم الى الساطان ٠‏ وثبوت الرشد عندكا لما حفظ من تواطى 
الاوصياء على أن برشد الوصيو ببرىء ااحجور لسفبه وقلة تحصيله في ذلك الوقت اه» 
ومضى العول اخيرا في تونس ,ما قالم ابن عطية. 

والنظر في تطبيق هذه الانظار الى غالب ثلا وال العارضمٌ للناس لا الى النوادر 
والقضايا الفذلا . 

بقي علينا | كه ل القول في شان مقصد التعجيل بإيصال الحقؤق الى اصحابها وهو 
مقصد من السمو بمكانة.فان الابطاء بايصال المق الى صاحيه عند تعينه باكثر مما 
يستدعيه تشبع طرق ظهورلا يشير مفاسد كثيرة..نها <رمان صاحب اق من الانتفاع 
يحقى وهو ضرر به . ومنها اقرار غير المست-ق عل الانتفاع دشيء ليس له وهو ظلم 
للمحق وقد اشار الى هذين قوله تعل « لتاكاوا ذربقها مرن اموال الناس 
بالاثم وانتم تعماون ». ومنبا استمرار المنازعةّ بين امدق والمحقوق وفي ذلك فساه 
حصول الاضطراب في للاممّ . فان كان في الهق شبهة لاخصدين ولم يتضح لهما المحق 


من المجةوق ففى للابطاء مفسدة بقاء التردد في تعبينصاحب الحق.وقد يدتد التنازع بينهما 
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في تروبج كل شبهتى . وفي كلا ال الين تحصل مفسدة تعر بض /لاخوة الاسلاميمّ لاوهن 
ولانخرام . ودنها تطرق التهمة الى الحاكم في تريثى بانه يريد املال المحق <تى بسأم 
متابعة حقه فيتركى فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه فتزول حرمة القضاء من نفوس الناس. 

وزوال <رمتم من النفوس مفسدة عظيمة ٠‏ 
فهذا تعليلي من جبة المعنى والنظر.و وراء هذا اول من تصرفات الرسول صل الله 
عليه وسام واصحابه. ففي الاثار الصحيحة الكيرة ان رسول الله كان يقضي بين 
الخصوم في لس المخاصمة الواحد ولم يكن يرجئهم الى وقت آخر .كما قضى بين 
الزير وللانصاري في ماء شراج الهرة .)١(‏ و كما قضى بين كعب بن مالك وعبد الله بن 


ابى حدرد بالصلح سْهما بالنصف في دين ا دل ارق ابي 00 دكا قضى بين 


رجل ؤوالد عسيفه اي اجيرء (6) بابطال الصلح الواقع كا الى ولك الوك 


ان رسول الله قال لانيس الاسامي « واغد يا انيس على زوجة هذا فان اعترفت فارجها» 


)١(‏ الحديث في الصحيحين انم اختصم ا'زبير ويد الانصاريفي شراج ء نار 
- اي مسابل ماء بالحرة ‏ ( ارضتحيط بالدينة ) كنا يسقيان به فقال رسول الله للزبير 
اسق حتى يبلغ الماء الجدر « اي جدر حوض النخل » ثم ارسل الي اه. ‏ باختصار. 

(؟) حدبثهما في الصحيحين. 

(©) في الموطا ان رجلين اختصما المرسول الله فقالاحدهما يا رسول الله اقض 
بيننا كتا الله وقال لاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله 
وايذن لي ان اتكلمهقال تكلم»ةال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته فاخبرني 
أن على ازني الرجم فافتديت منه بمائّ شال وبجاريمّ لي ثم اني سالت اهل العلم فاخبروني 
انما على ابني جلد مات وتغريب عام وانما الرجم على امراتى فقال رسول الله اما والذي 
فسي بيدا لا قضين بينسكما بكتاب الله . اما غنمسك وجارية ك فرد عليك». وجلد ابنى 
مائق وغرنه عاما وامر انيسا الاسامى ان باتى امر ا#الاخرفان اعترفت برحها فاعترفت 


ورججها قال مالك العسيف الاجبر ٠‏ 
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فاعترفت فرجها ٠‏ ولم .ادر ان باتي بها اليه . وفي صحبح الليخاري ان رسول الله بعث 
آنا موسى الاشعري الى اليون قاضيا واديرا ثم اتبعى معاذا بن جبل فلما بلغ معاذ وجد 
رجلا موثقًا عند ابى موسى قالقى ابو موسى عاذ وسادة وقال له انزل.ةال معاذ ما 
هذا قال كان موديا فاسام ثم تهود قالمعاذ لا اجلس حتى يقل قضاء الله تعلى ثلاث 
هرات فامر دي ابو موسى فقتل ٠‏ وفي كتاب عمهر بن الخطال الى أبي هوسى الاشء ري 
وهو قاض بالبصرة ٠‏ «فائضاذا فهمت وانفذ اذا قضيت » فجعل القضاء بعد حصول 
الفهم وبدون تاخير .لان شان جوابٍ الشرط انه حاصل عند حصول الشرط.وامرلا 
إيضا بالتنفيذ عند حصول القضاء. وكل ذلك للتعجيل بايصال المق الى صاحيم . 

وانما قلت فيما تقدم « باكثر مما «ستدعيه تتبع طريق ظرور الحق » لز بادة 
تقرير معنى قولىي « ايصال الحق الى صاحيه » للاحتراز عما يتوهمه كثيرمن الضعفاء 
ف العلم او المراءين دن ضعفاء القضالا من الاهتمام لكان من اصدار الا قَضيضٌ 
تفاخرا بكثرتها.في حين انها لم يستو ما يجب استيفاؤة من طرق ببان الحق <تى 
جلها متعقبها تلم المبنى معرضة للنقض.فليس ملاسراء بالفصل بين الاصمين وحدك 
حمودا اذا لم يكن الفصل قاطعا لعود المنازعة ومقنعا فيظهور كونه صوابا وعدلا. 
ولذلك قال عمز « فاقض اذا فحمت » ٠‏ 

ولقّد كانت طرق المرافءان في عبد النبوءة وما يليه بسيطيّ جدا . فقد كان الذاس 
«ؤمئذ متخلين بالنقوى والصدق والطاعة اولاة امورهم.فكان الذي ,تعدى <دود الشريعة 
ياتي ممكننا من نفسه .كما في قضية ماءز الاسامي اذ اعترف على نفسه بالزنى . وقضية 
الغامدية (1) . و كان الذي يدعى الى الانتصاق لدى الرسول والخلفاء من بعدلا لا بتردد في 

(1) <ديث ما عز في البخاري وغير وفي الموطا في بعض الروابات انسه رجل من 
اسلم وفي بعضها ان رجلا وقد فسر وك بانهماعز انم اتى رصول انه فحدثم انه زنيفشهد 
على نفسم اربع شهادات فامر بم رسول الله ذ, رجم. وحديث الغاددية في صحيح مسام 
والموطا والبخاري ان امرالامن غامد جاءت الىرسول الله فاخيرته انهسازنت وهى حامل 
«ثقاللها اذهبي حتى تضعي»فلما وضعت -داءته فقا ال لبا«اذه. ىحتّى ترضعيه» فلما قي 


جاءتفقال«اذهبي فاسدووعمه»فاسدو وعتما ثم ثم جاءت فاهر بها فرحمت : 
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الاعتراف والصدق فيما رسال عنه غاليا.واذا انكر فانما يشكر عن شبهة لعدم تحققه ان 
طالى محق.وفي صحيح مسلم )١(‏ وابي داوود () والترمذي (5) ان رجاين اختصما الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم احدههما كندي والاخر حضرمي فاددى الحضرهي ان ابا 
الكذدي غصب منه ارضا وقال الكندي ارضي ورثتها منابي ف الرسول ان الحضر 38 
آله بينة فقال لا ولكن ياف لي انهلا يعلم ان ابالا غصبها مني.فترك الكندي اليمين.ولم 
بذكر سلم ولا ابو داوود مساذا/ قضى بم رسول الله بينهما. 
وظاهر! انه قضى بتسليم الارض للحضر مي وانه بمجرد كول الكندي و يحتهل انه بيمينه . 

م لا رار ل لقوق لراك 0 ال رطع ان 
في الاسلام في آخر خلافة عمر. واستباحوا النكابت يخصومهم واثارة الشغب.وكتموا 
اشياء في النوازل ليتوسلوا الى تعطيل تنفيذ الاحكام عند صدورها.وتحياوا على القَضاة 
اذا وجدوهم حدثان الولابة فاعادوا لد.هم خصوءات اتصل بها قضاء من كان قبليم 
من القضاة.فاخذ القضال والعلماء يحدثون اساليب في اجراء الخصومات لقطع الشغب 
واتحةق ال+ق. واول ذلك البحث عن احوال الشبود :وقد قال علماء المدينجّ إن اليمنن 
لانتوجه على الماعى عليم حتى تثبت الذلعلة اوبكون الدعى عليه ظتينا اي منها .وقد قال 


عمر دن عمد العزبزه”حدث لأناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. ثم اضفت المذلك 


ضو ابط كثيرة مفصلت في كتب النوازل. وقد اختص عاماء الالكيمّ باذانين كثيرة في 


ذلك ١‏ وكدنها |نحد قضاء الاسلدم دو وان لكا تاشر لي 7ر2 الال رفول 

3 0 ل ا 2د 0 

ومنات ونحو ذاك لتكون مذ كر ل" للقاضي ون ,بجيء بعدلا فيبني على فعل سلة لكيلاتعود 

الخصومات انفا. وربما كتبوا ذلك كاه بشهادة عداين. ومرى احسنه كتابت الاحكام 
0 


)١(‏ في كتاي الاقضية رواكا مختصراء 
5) في ابوابٍ الاحكام . 
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بشهادةٌ العدول . ولاشك ان في كثيرمما احدثى العلماء تطويلا في سير النوازل.ولكن 
طوله اقصر ءن التطو إل الذي ,يحصل من ٠راوغات‏ الخصوم وتحيلاتهم على ابقاءالانازع 
رمم بايديهم.ومن احسن الوسائل للتعجيل ب لفصل الاق واظهسارة تعيين المذهب الذي 
يكون به الحسكم.وتعبين الول من اقوال اهل العلم . 
ومن احسن الوسائل ايضا ماثيت في المذهب المالكى هن :وقبف المدعى فيه اذا قامت 
البيندّ ولم ببق الا اكمالها وهو المنى بالعقلة . وهي جاريد على قول مالك في الموظا 
ومضى بم العمل بناء على ان الغليّ لصاحب الشبدة الى يومااثبوت لا الى يوم الحكم .فان 
ايقاف المتنازعفيه بحصل بدتعطيل مفسدة استهر ار الظ. لمعل ظاءهقبلتمكين المحق ببحقهه 
ويحصل به الاسراع بابصال اق الى مستحقه عند القضاء . لان كثيرا من اهل الشغب 
بعمدون الى تفي المدعى قي عند صدور اللحكم بنزعة من إيديهم. .اواقامت شخص ءادر 
يزعم أنه صاحب اليد اعنانا للمحكوم له يتعط بل الامفيذ . ومقصد الشربعة مرى الشبود 
الاخبار عما بين الحةوق و:وثيقها(١).فاذلك‏ كان المقصد لهم انكونوا مظنة الصدقفيما 
بخبرون به بان كونوا متصفين بها بزعهم ءن الكذب.والوازع امران ديني وهو العدلة 
وخاقي وهو امروء. 

فالع دالج لاتشتلف إلا باختلاف مذاهب اهل العلم في اعتبار بعض الا ءال دلبلا 
عللضعف الديانة. اذا كان الاختلاف فيذلك. بين العلماءوج.ها . و بحسبماغلبعلالناس المشبود 


بيلهم من 'نقلد بعض مذاهب اهل العلم 


عرض فى هذا ان دقوم امام الوازع ماروجبضعفهث[شدة المحبة وشدةة المعضاء 
ويعرص فا لحا الا ار ا 


انهه يضعفان لو ازع الديني.ومنهاالقرابةوبمقدارضعف الوازع يتين التحريفيصفاتالشهود 
واما الوازع الخلقي فمنه مالا يختلف وهو ما كان منيئًا بالدلائل النفسانية: ومنه 
ما يختلف باختلاق العادات ولا.شيغي الاعتناء به في علم المقاصد. كما قبل في المشمي حافا 


)00( اشرت الله توعي الشهادلا وهما الاسترعاء والتحمل 
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في قوم لايفعلون ذلك. ولاكل في الطرريق بين قوم يستبشعون ذلك.والمج ال في نهدا 
فيح ٠‏ والمقصد لتوثرق الحةوق المشهود بها ضبطها واداؤها عند الا<تياج اليم 
وذلك يقتضي كتابة ما يشهد به الشحود.اذا كان الحق من شانى ان يدوم تداولب مدلا 
سد فيمثاها الشهود.فلذلك تعينت مشروعية كتابة التوثقات.قال الله تعلى» يايها الذرين 
امنوا اذا تداينتم بدين الىاجل مسمى فاكتبوة وليكتببيتكم كاتب بالعدل »: فهذا صل 
عظيم للتوثيق ولذلك ايتدى العمل به مزعهد النبوة. ففي جامع الترمذي وسئن ابن ماجه 
عن العداء بن خ لد ان 'شترى بن ول التءصل التهعليد وسام عدا او اممّ فامر رسول 
الله صلى الله عليى وسلم ارت بكتب لم « هذا ما اشترا العداء بنخالد من #د رسول 
الله »الخ وقد تقدم في مقصد الاصرفات الماليت . واتصل عمل المسلمين في الاقطار كلها 
رماب التوثقات في المعاملات كلها مثل رسوم الاملاك والصدقات. وكذلك اثبان صحة 


رسوم التحلك والتعاقد بمثل وضع الختم والخطاب عليها اعلاما بصحتها 


المقصد ء*ن العقوبات 


لقد ببنت في مبحث ان الشربعة ليست بذكاية ان جيع تضرفاتها تحوم حول 
اصلاح حال للامت ني سائر احوالها.واجات القول هنالك بان الزواجر واعقوبات 
والحدود ما هي الا اصلاح احال الناس.ويجب ان نبسط القول هنا في مقصد الشريعة 
من العقوبات من قصاص وحدود وتعزير.وذلك ان اكير مةاصد الشربعةّ هو حفظ 
نظام الامج وليس يحفظ نظامها الا بسد ثلمات الهرج والفتن وللاعتتداء.وان ذلك 
لا كون واقعا موقعم الا اذا تولته الشريعة ونفذتى الحكومة.والا لم يزدد الناس 
يدفع الشر الا شراكما اشار.اليه قوله تعلى «من قبل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا 
فلا سرف في القتّل ».وقد قال اله تعلى « وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع 
اهو اعهم» الى ان قال«افحكم الجاهلية ببغون » 





وللل 
كلا ما سوفا مساق لاتكار والتهديد على كل درن ,همس ينفسه حب تلك 
اال وان كن سبب الزول خاصا. ومن جلة حكم الجاهلية تولي المجنى علبي 
الانتقام كما ول لشودر الخار 0 
فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة * فنقبل ضيما او نحكم قاضيا 
ولكن حكم السيف فينا مساط * فنرضي اذاما اصبحالسيفراضيا 
فمقصد الشريعة من تش ريع الحدود والقصاص والتعزير واروش الْناياتثلا'ة 
امور ناديب الانني ٠‏ وارضاء المجني عليه ٠‏ وزجر المقتدي بالجناة . 
فالاول وهو التاديب راجع الى المقصد الاسمى وهو اصلاح افراد 
كلامت الذبين منهم إيتقوم شموع الامت كما قدمنالا في البحث المتعاق بالمقصد العام من 
التشريع .وقد قال الله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسنا». 
ذباقامة ااعقوبة على الاني يزول ٠ن‏ نفسه انث الذي بعثه على الحناية . والذي يظن 
ان عمل الجناية ارسخه في نفسى اذصار عمليا بعد ان كان نظريا . ولذلك فرع الله 
تعل على اقامة الحد قولف « فمن تاي من بعد ظاحه واصاح فان الله يتوب عليه». 
واعل التاديب الحدو د لا نها مجعولة لجنايات عظيمة.وقد تصدت الشر بعت من ال:شديد 
فيها انزجار الناس وازالة خبث الجاني.ولذلك متى تين ان المناية كانت خطا لم 
يشت فيها الحد.ومتى ظهرت شيعت لاني فقد التحقت بالخطا . فتسقط الحدوو 
بالشبهات. ثم اذا ظهر في الخطأ شيء من التفريط في اخذالذر يؤدبٍ المفرط ,ا 


ببفرض من الادي لمثله 


وأما أرضناء المجني عليه فلان في طبيعج النفوس الختق على من يعتدي عليها 


عمدا والغضب ممن يعتدي خطأ فتتدفع الى لانتقسام وهو انتقام لايكون عادلا ابد! 
لاه صادر عن ح<نق وغضب تختل معهما ااروية ويذنحجب بهما نور العدل . فانوجد 


مْتمني: عليى او انصارةا مقدرةعل الانتقام لم يتأخر وا عنه وان لم يجدوها طووا 
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ادحا عل غظ حتى اذا وجدوا مكنة بسادروا الى إلفتك. كنا قال ان كل 
« فلا سرف في القتل» .فلا تكاد تنتهي الثارات والخنابات ولايستقر -النظامللامة . 
نكان من مقاصد الشريعاة ان تتولى هللا الترضية نفسبا 
وتجم_ل ١:‏ لابطالالثاراتالقديمة . ولذلاكهال رمول الله صل الله 
عليه وسلم في خطبة حجدّ الوداع « وان دهاء الماهاية .وضوعة» .وقد كارن 
مقصد ارضاء المجني عليه مع العدل ناظر الى ماني نفوس ال اس من حب للانتقام . فلذاابقت 
اأشريعم حق تلم اولياء القتيل قائل صاحبعم بعد المحكم علي مرن القاضي بالقتل 
فبةودونه بدبل في بدلا الى .وضع القصاصتحت نظر القضاء.وهو المسمى بالقود ترضية 
لهم صورة نزهمّ .ا كانوا يفعلونه من الحم عليه بانفسهم. وهذا المعنى الذي هوارضاء 
المجني عليه اعظم في نظر الشر يعدّمن معنى تربية ٠‏ الحانيو لذلك رجحعليه حين لم يمكن 
الجمعبينهها ودي صورة القصاص.فان .عنى اصلاح الجاني فاثت فيها ترجيحا لارضاء 
المجنيعليه . ولذلك لا ينبغي ان ,يختاف العلماء خلافهم المعروف في مسالت رضى اواياء 


الدم بالصاح بالمال عن القصاص اذا كان مال الجاني ,يفي بذلك. وكان الارجح فيها 


قول اشهب ان القائل يجبر على دفع المال خلافا لابن القاسم. ولذلك لم ينتافوا في 


ان عفو بعض الاولياء عن الدم سقط القصاص.وهذا كلم في غير الئل في الحرابت 
وغير الغيلة كما سنشير اليه 

وأما الامر اثالث وهو زجر المقندي فهو ماخوذ دن قولب تعل »2 وليشهد 
عذابهها طائفي أن المؤمنين ». قال ارق العربي في احكام القرائية « ان الحد ردغ 
المحدود ومن شهدا وحضر» بتءظ به ويزد جر لاجله شيع حديثي فيعتبر به من 
رعذلا » :وهو راجع أ اصلاح جموع الامة .فآن امدق من اقامت العقان ط الطنالا 
على قواعد معاومة «وئس اهل الدعارة من الاقدام على ارضاء شياطين نفوسهم في 
ارتكاب الحناريات فكل مظهور لذن انز حارا فهو عقوي لكنه 3 جوز ان كون رخن 
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العموم بغير العدل فلذلك كان من حكمة الش ريمت ان جعلت عقوبة الجباني لزجر غيز 


فلم تخرج عن العدل في ذلك . فاذا كان ٠ن‏ شان ااشريعمّ اقامة الحدود والقصاص 
والعتوبات حصل انزجار الذاس عن للاقتداء بالجناة وليس عفو المجنى.ءايه في بعض ! 
لا<وال بمفيت فائدة الانزجار لندرة وقوءم. فلا يكون عليى تعويل عند خطور خاطر 
الحناية نفس «ضمر الإناية. ولهذا السيب نرى الشريعة لاتعتير العفو فيالجناابات النى 
لابكون فيها حق لاحد معين. مثل السرقة وشرب الْهر واازنافان فيها. انتهاكا لكيان 
التشر بع وكذلك الحرابة. و اماقتل الغيلة فلم يقبل فيه عفولاولياء لشناعة جنايته.وانما , 
قبات توبة المحاري قل القدرة عليه <رصا على الامن وحثا لامثاله على الاسوةالصالحة . 
وقدانم ماتعاق بم الغرض الهم من املاء مقاصد الشر بعة ٠‏ وعسى ان تنفتح ب 
بصائر المتفقبين الى مدارك اسوى ٠‏ وتستّد به سواعد جز امتهم لابعد مرمى ٠‏ نانف 
التيسير هن اله مساعف اجول المقاصد ٠‏ وان الغائص؛الم لىء خايق بان ,سمو بالفرائد 
وكان تمام تبييضي في 8 شهر جادى الا ولى عام ستون وثلاثمائة والف بمنزلى «مزسمى 


جراح المعروق بالعيدلية ٠‏ قالى همد الطاهر ابن عأشور 





ع( 8 لا 
فو كان الك لم 


لاغنى عن معر فض ا الشترعيتٌ وفي لك المقاصد قطعيه واحوال 

الفقه ظنيت 7 
القسم لاول في اثبسات مقاصد الشر يعم واحتيساج الفقيم الى 

معرفتها وفي طرق اثياتها وفي هر اتبها وني الخطر العارض من اهمه ال 

النظر اليعا 

اثيات ان لاش بعىّ مقاصد من التشهر ربع 

احتياج الفقبف الل معرفة تقاصضد *ن اأشر يعي 

طرق انيات المقاصد الش معدت 

الطريق كلاول 

الطريق الثاني 

الطريق الثالث 

و تمحيص م يصلح دن يكون مقصودا لها 


ذال سعة | ة اللفظ. ا معررفةالمقاصداأشرعية 


ي 0 
اتتصاب ١‏ الا 2 للنث ربع والفرق بيثهو بين عيرلا 
مقاصد الشربعة مس تبان قطبعيٌ وظفية 





115 د 
الشربعة كلها مشتملت على حكم 
القسم الثاني في مقاصد التشر بع العامتّ 
الصفة الضابطة المقاصد الشسرعية 
ابتناء مقاصد الشس بعمّ على وصف الشربعة الاسلاءية 

الاعظم وهو الفطرة 

السماحة اول اوصاف الشريعة واكير مقاصدها 
المقصد العام من التشربع هوحفظ النظ.ام بجلب المصلاحة 
كر القيس 
سان المصاحمّ و المفسدلا 
طلب الشر بعة للمصااح 
انواع المصاحة المقصودلا م نالتشر ربع وتقسيمها 
باعتمارات ثلاث 
التقسيم الاول باعتبار *اثارها في قو ام ام رالامةوت-ةبيق 
معنى حفظ الكليات 


التقسيم الغا في المصالح باعتبار تعلقبا تعموام لان 


او جماعتها اوافرادها 


التقسيم الثالث باعتبار تحدقق الحاجة اوظتهما 


عدوم هر عه ة لاسلام 
المساو الا ومو انعبا 


ليست الشهر بدي شكابة 





الول 
مقصد الشرعة من التشر ؛ إل اتغور و تقس بر 
أنوط الاححكام الشرعية بمعانو اوصاف لاباسماء 
وأشكال ْ 
احكام الشزبعة قابلة للقياس عليها باعتيار العللو المقاصد : 
القرمة والعاليةق ., , 
ا ل لبا الحو فيصورمشروعتمع سلبهالحكمة 
المشروع لاجلها وماني ذلك من انواع 
سد الذراء نع 
بوط الت ريع بالضبط والتحديد 
نفوذ التشر بع و احتر أمه باأشدة تاركو ال رحمةاخرى 
ف ا ل ران عار الة 


مرائب الوازع جيلية ودشة وسلطانية 


حر يةالتصرف امام الش ربعي ومعنى الكربةومراتهها 


مقصد الشس بعص تجنهها التفر بلع في وقت التشس بلع 
مقصد اأشر بعة من نظام الامةانتكونقو بةمرهوبة 
الحانب مطوئنة المال 

فصل الاجتباد 

القسم الثالث في مق .اصد التشر بع ١‏ الخاضت بانواع 
المعاملات بين الناس 

المعاملات في توجى الاحكام التنشس بعية المها م تءتان 
مقاصد ووسائل . 

المقاصد والوسائل 
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«قصدالشربعة تعن انواع الحقوق لانواعمستحقيها 


و شي م كت 


ا ن احكام اله وائلة 


آصرلا اللكاح 

ااال اا 

آصرة الصهر 

طرق ا هذل الاو اص رالثلاث 

مقاصد التصرفات المالية ونظار اأشر بعه ف اهميثٌ 
الاموال 

الملك والتكسب 

ا#صداامهرعي في الامو ال كلها يرجع ال ا 
الف حة والفساة 


يق ضَدذًا أشدر د عة و ا 0 فلت المعقدلا عل عمل الابدان 


ونظرها 5 حال | العملن 


قاصد اير عاك 


4 صد القضاءو اليش ادلاوفيه ثعاومالشر بمةوحرهتها 


حعل بعص حقوق لاماني غدر صاحة 





مقاصد التعجيل بانصال اويل الل اصح 


الك 25 العقو 0 وفيه المام تاريخ تطور 


اال 0 





0 كه 5 طبع كاك مقاصد الشر بعص الأسلامية )0 


ص فحص 


51 
1 


11 ءاثار اصل 
1 الشاود منكم 
55 

7 
1 
8 راهوبي راهونف 

١ 4‏ الخطافية الخطافيه 

أ ولطلاعي واطلاعف 


مثل قوله 
له 


ولبلسية 


ظ 


5 كروت تصيبون سلة 
اه 5 5-5 
تحكم نحكم 
اه المجريات المجر بات 
كط 


6 يكن بمكن 


هه لخر جما ددر ده 
كه . اما مقدماتي 
لاه 1 ميل 
6 ف وحرض 
3 م وعنعم 
ا بن الشيح بن الشخسي 
ا : ة 
5 / 8 ومعاذا 
ه56 لكادم الصالين 
1 جع شحمها 
0 فخي من 
1 لتيمي الندي 
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مموسطه 
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بخار 
ثمان 
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كان 
الاص رلا 
كنا اكلت 
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صبخ 
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ابيا 


سعدان : 
اشتري 
تعزيز 
اصحابها 
المسافات 
بلغلة 
اعطي 
كل 
العمالا 


تلك التبرعات 


اكثر تصاريفها 
فيقاء 

ويعشو 

متوسطي 


فين 


سعل : أن 
اشترى 

تير 

اصحابهما 
المساقالا 

بقلة 

اعطى 

اشد 

العفالا 

تلك ف الترغيسات 














مقعصد الفطرة 


وءالى 














حراء 
المعطى 


ال 


اومو 
الى اهلكم 
تعليلب 


آللاة وفقد عدالت 


بحصل 
لتعدرة 

إن لا نستغني 
سلفم 
مااشترا 
«من شل 
ف رضي 
ناظى 


نزهه 


2 

ا معطى 
المعطى 
أوموص 

الى أهليكم 
0 

روك الت 
ل 

ار 
والناى 

ان لاإستذنى 
ملفه 

ما اشترى 
« ومن قتل 
فنرصّى 
ناظرا 


منزهي 
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